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ال عل لازمٌ في وان مها حد ار 

والدلیل على جوازها : «آن التب لوسر قسَّم خيبرٌ بِينَ آصحابه»( 
وزوي: : «آن عليًا نة نصب قفاسمایقسم بالأجر»"» وهو فغل المسلوین 
إلى یومنا ین غير نکیر. 

وتف القسمةٌ على طلّب الشریلب؛ لأن کل واحدٍ من الشریگیّن في حال 
الاشاعة منتَفِمٌ بملك صاحبه فکان له منمه من ذلك» وبالقسمة یِقَع المنع 
فوقفت علیه. 

وقد قال أصحاينا فا وقمت سم نیما لا تفا و کالمکیل» والموزونه 
والمعدُود الذي لا يتفاوت» فما ده كل واحدٍ ين الشریکین فهو حقّه في 
الأصلء ولهذا قالوا : يجوز أن َيه مرابحة. 

ار ا والققار نمی کل واحی ین 
الشريكيْنٍ فبعضه بحق ملكه وبعضه عرص عمًّا له في ید الا خر ومعناه مغنى 
(۱) ينظر: صحیح البخاري» (4 ۰۲۳۳ ۰۳۱۲۵ ۰6۲۳۰ 1۲۳۱). 


(۲) ینظر: «المبسوط .)٤١ /١5(‏ 
(۳) ینظر : «الم ط» (۱/۲۰ ۱۷ و«الهداية» (۶/ 4۲ و«المحيط البرهاني» (۷/ ۱۳). 
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المعاوضة ولا يجوز له أن یه مرابحة 


يها و ماو مره 0 سر مه 2 
قال رجمهالنه: ينبي للإمام أن ینصب قاسما يَرَزْقه من بيتِ المال لِيَقسمَ 


وذلك لأن القسمة حق لجماعة المسَلِمِينَ فإذا رأى الإمامٌ أن ینصب قايسمًا 
و 0 E‏ و 
يرزقه من بيت المال فقد صرّف ذلك إلى ما هو من مصالحهم؛ ومال بيت المال 
معد لمصالح المسلوین فإذا فعله جاز. 
قل: فان لم يَفْعَلُ نب قاسمًا یم بالأخر. 
6“ مه ا 5 ره e‏ 3 ۶ 2 4 و بلاس 
لان القسمة تقع للخصمین فإذا رای الامام أن تكون الأجرة على من يقع 
له ذلك جاز. 


ان :وتيك أن يكون عن امامو نا غالا بالقكمة: 


لآن القاضی يَحتاح أن یرجم إلى قوله في تمييز الحقوق» فاعتبر فيه العدالة 
كالشهادة. 


قال: ولا يُجْبرٌ القاضي الناس على قاسم واحد. 

لأن الح لهم فإذا رَضُوا بمّن یتولاه جاز كالوكالة بالببع وسائر الحقوق» 
ولأن القسمة إن كانت في مغنى العقد فعقد الانسان لاقف على الحاكم» وان 
كانت في معْنى الحکم فلو تراضيا برجل یک بيتّهما جازه كذلك إذا تراضيا 
(۱) ينظر: «المبسوط» (۱۵/ ۲). 
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ر الق 


قال: ولا يرك لقاع يَشْتَركُون. 


2 93 2 ۲ ۳ ۲ 5 . sil 
وذلك لأن في اشتراكهم إضرارًا بالناس» وهو زيادة ال جر والتحكم عليهم.‎ 


فإذا كان مصلحة الناس في ألا يَسْتَركوا متعهم من الشركة. 
قال: وأجرة القسمة على عدد الروّوس عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف. 
وشح : على قدر الأنصباء0". 


ای تب وی توس ل اللي 
و در ۶ وت الأب اتوك عر آحدهما کتمییز حق الا خر فتساويا في 
ا و 
3 1 £ ع © تم 4 
فان قيل: هذا يودي إلى أن تستغرق الاأجرة نصيبَ صاحب القلیل» وهذا 
00 
لا تجور. 
۰ و سم 5 0 
قبل له: هذا حار من العادة فلا مُْتَبَر به ولأنه متی زادت الأجرةٌ على 
قيمة تصیبه لم يُقَسَمْ. 
yy‏ 
اااي ا 
وقال أبو ات 


(۱) ینظر : «المبسوط» (۱۵/ 0)» و«بدائع الصنائع» (۷/ »)١9‏ و«العناية» (۹/ 44۲۹ و«البناية» 
(۱۱/ 8۰0). 
(۲) ينظر: «الهدایة» (5/ 6۲ و «المحیط البرهاني» (۷/ ۳۸۷ واتبيين ين الحقائق) (۵/ ۰6۲7 
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وجه قول أبي حنيفة: أن الطالب للقسمة إنما طلبها لمنفعة نفیه والممتنع 
من القسمة انما امتنع من ضرر يَلْحَمَه بها فلا ير" الأجرةً من لا منفعة له. 

وج قول أبي يوسفت: أن القاضي يُجْبرٌهم على القسمة وله ولايةٌ في ذلك 
فصار ذلك بمنزلة القسمةٍ في حق الصبی والمجنون. 
تال : وإذا حضّر الشركاءٌ عند القاضي وفي أيديهم دارٌ أو ضَيْعَةٌ ادّعَوا أنهم 
وَرثوها عن فلانٍ لم يقس مها القاضي عند آبي حنيفة حتى يُقيموا الب على 
موته وعدد ورثته» وقال أبو یوسفت ومحمد: يقسِمُها باعترافهم» ویَذکر في 
کتاب القسمة أنه قسّمها بقولهه”". 

وجه قول أبي حنيفة: أنهم لما روا بأنه ميراث» فقد روا أنه على حکُم منك 
المِّتِء وإنما يل إليهم بالقِسْمةِء فلم جز للقاضي أن یدهم في تمليكِ 
ذلكء ولا يَعْمَل بقولهم إلا ببينة» كما لو حضر منازع ينازعه في التركة. 

وجه قويهما: أن يد الورثة اب على لتر کت وکل من في بده شيءٌ فالظاهر 
أنه له فجازت القسمة بقولهم كما لو ادَّعوا الشركة دُونَ الميراث؛ وإنما قال: 
يکتب في كتاب القِسمةٍ أن القاضي قسّمها باغترافهم. حتى لا یکون ذلك قضاءً 
على شريكِ لهم آخرّء ولا على مالك لها. 
قال: وان كان المال المُشْيَركَ ما يسوى العَقار» وادَّعوا أنه میراث قسمه 
في فولهم. 


و«البناية» (۱۱/ 4۱۷). 


(۱) رسم بغیر نقط في (أء س ض» ظ) وفي (ي): «تلزم». 
(۲) ینظر : «الأصل» /٩(‏ ۳۲۲ و«المبسوط» (۱۵/ ۰ و«العناية» (4۳۰/۹). 
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وهذا الذي ذكّره استحسان» وكان القیاس ألا يَقْسِمّه لما ذْكَّرْنا في العقار. 
وج الاستتحسان: أن في قسمة العروض ‏ حف للميّتِ'" ألا ترى أنه یحتاج 
الی الحفظٍ واذا قتمها عفظ کل واحدٍ منهم ما حصّل في‌یده» ولانهایُخاف 
علیها التلّففُ فإذا قتمها صار ما حصّل في ید کل واحد منهم مضمونًا عليه 
والعقاژ لايُخَافٌ عليه اف وهو محفوظ بنيه» فلم تَذٌ الحاجة إلى قسمته. 


إن مھ مر سر ۶ 


قال: وإن اذّعَوا العقار أنهم اشتروه قسَمّهُ بيتهم. 


هكذا ذكّره محمد في «كتاب القسمة)» وذكر في «الجامع الصغیر»: أنه لا 
سم حتى يُقيموا البينةً على الملای"*. ۰ 

وج الرواية الأولى: أن المبيمَ بعْدَ القبض ليس على ملْكِ البائع فلم يَبْقَ 

وجه رواية «الجامع»: أنهم اعتّرفوا بالملكِ للبائع وَاذَّعُوا انتقالّه إليهم» فلا 
e O‏ 

والفزق بيتهما: أن قسمة المیراث تتَضي الحکُم بالموتِ» وذلك يتعلّقٌ به 
أحكامٌكثيرةٌ منها حلول الدَّيْنِء وِنْقُ آمهات الأو لادء والمدبرین» وهذه الأحكامٌ 
لا یْجورٌ اثباتها بقول الوار فلهذا لم کک ارات بقولهم ولیس كدلك 
الشراء؛ لأن المْك يُستَحَقٌ فيه بقول البائع» والمّعي للشراء يكي قول غيره 
(۱-۱) في (ح): «حفظا للمال»؛ وفي (س» ش): «حفظ للميت»» وفي (ظء ل): «حفظ المال» 

وبعده في (أرء ض» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «الأول». 
(۲) ينظر: «الجامع الصغیر » (۱/ ۳۸۶). 

0 
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رن 
تحص ۳۹ رت 


فجاز قبوله في إثباتٍ الماک كما یل ول الرسول في الهدية. 

قال: وان اعوا الملك ولم يَذْكٌروا كيف انتقل إليهم قِسَمَهُ بیتهم. 

لان من في يده شي۶ فالظاهر أنه له» فقبل قولهم في القسمة ویجی على 

الرواية الأخرى: ألا يَقيسم حتى بقیموا البينة على الملكِ لجواز أن یکت في 
٤ ET‏ ۰ و 

یدهم والملك لخيرهم» وإنما جعلناه لهم بالظاهر» والظاهرٌ لا يُستَحَقٌ به ملك 

الغير؛ يَجُرْ له القسمة مع الاحتمال. 
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قل: وإذا كان كل واحٍ من الشركاء ینت بنصيبه قسّم بطلب آحدهم. 


ا خر 1 ر وله فيه منفعة» فإذا طلب آحذهم آجبر 
الا خر علیها. 


قل: وان كان أحدُهم ينتفع ولاز سضر لقلّة تصیبه» فان طلب صاحبٌ 
الکثیر قسَم. وإن طلّب صاحبٌ القلیل لم يقي . 

وقال ابن آبي لیلی: لایقیم في الوجهُیْن؛ آما إذا كان الطالب للقسمة ينتفع 
بنصيبه فهويُطالِبُ بحق له ثابتٍ فصت مطالبّه» ولا ید باستضرار الا ر؛ 
لأنه يريد أن ينتفع بملك شریکه وللانسان أن یِْنعٌ غيرّه من الانتفاع بملکه 
وآماذ طلّب انقسمهة الذي یه فلا وقد له في القسمةه ولذا لم یکن له فیها 
منفعة فلا حق له فيهاء ومن لاح له في الشيء لا دصح دعواه فيه فلايَمَضي له. 
وجه قول ابن آبي لیلی: أن القسمة إذا كان فيها ضررٌ فليس للقاضي أن 


.)45 /5( و«العناية» (4/ 5 57).» و«اللباب»‎ .)778 /٤( ينظر: «الهداية»‎ )١( 
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یتولاها كما لو أَضَرَّتٍ القسمة بهماء وهذا لا یَصح؛ لأن في مسألتنا صاحبٌ 

النصيب القليل قد الم هذا الضررٌ حينّ ملّك شيا يسيرًاء وما مه مِن الضرر 

۳ 7 ا ۳7 کے 

یجوز أن يَقضي به على مَن التزمه. 

قال: وإذا كان كل واحدٍ منهما يَسْتَضِرٌ لم يَفْسِمْها إلا بتراضيهما. 
لآن كل واحدٍ منها لا حق له في المطالبة بما یستضر به وإذا لم تصح 

المطالبة لم یَصحٌ القضاء فإن تراضّيا جاز؛ لأن القاضي إنما لم یسم مع وجود 

الضرر في الظاهر لحقه. فإذا رَضِي جاز أن يكونّ له منفعة من وجْهِ يَعْلَمُها هو 

ما 


یسم العروض | اذا كانت من صنف واحد. 


و و و وی 
من القسمة. 

وهذه الجملة تحاج إلى تفصیل يُوضُحُها ونحن نوخ ذلك: فالمکیل 
والموزونُ جور قسمة قليله وكثيره؛ لأن التمييريَحْصُلُ في جميع ذلك من غير 
تفاوت» وکذلك زر الفضة وت a‏ لحاس فکل صنفب من ذلك 
قت لعدم التفاوت فيه ووجود التعديل في نصيب کل و الشریکیّن» 
وعلی هذا المعدوة الذي لا ار فاا روا یسم بعضه في ب 
لأن التعدیل مُمکن فيه. 
(۱) في ([۲ جر س» ي): «جنس»؛ وفي (غ): اصنف جنس» ووضع على (جنس) علامة 


الاهمال مشیرا أنه نسخة وأشار في حاشية (ح) أنه کالمثبت في نسخة. 
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فأما الثيابُ والعَنَمُ ال وغيرٌ ذلك من الحیوان فيّمكِنٌ فيه التعدیل آیضّاه 
هران O‏ وی اس ولت اكه 
أن يحص نصيبُ كل واحدٍ من الشریکین من ذلك الجنس مُعَدلا جاز أن یسم 
بعضه في بعض. 

وقد قالوا: الثوبٌ الواحد لا تَستقِيمُ القسمة فيه إلا بقَطعه وذلك إتلافٌ 
جزء منه» وفي ذلك ضررٌ على المتقایسمیّن» فلا يجوز للقاضي له فان تراضیا 
لم یفعَله القاضي أيضًا لِما فيه من إتلافٍ الملكك ولكنهما یقتّسمانه إن شاءا 

وكذلك الثوبانٍ إذا اختلفت قيمتهما؛ لأن الثوبَيْنِ المختلفین لا يَنْعَدِلُ 
أحدّهما بالا خر إلا بزيادة دراهم مع الأَوْكَسِء و الدراهم في القسمة لا 
31 علیها القاضي؛ لآن ال سن في الماك المشترك الشركة بینهما في 
الثياب» فلو ذل الدراهم في القسمة لَسَّم ما ليس + بمشتركی وهذا لا یَصح فان 
تراضیا على ذلك جاز للقاضي أن يَقِسِمٌ؛ لأنه لا (تلاف في ذلك لمالهم. 

فأماثلاثة ا ا وا ss‏ 
ونصف ثوب بثوب» وذلك جات وهي قسمة في | بعض المشتَركٌ دون بعض؛ 
لأن کل واحدٍ منهما ینفرد بئوب وتبقّی الش رکه في ثوب» وذلك جائرٌ إذا لم 

وهذامثل أن يَقَسمٌ الضيعة و 4 یرل النهرٌ على الش رک وهو قسمة بعض 
الملْكِ دُونَ بعض» كذلك هذا. 


اه 


ےک ا سے 
سیر مب سم 2 


ETE TET 
اختلاط يُميّرٌ بالقسمة فتكون القسمة في هذا الموضع معاوّضة» والمعاوّضة‎ 
ا و ا‎ 
وعلى هذا الأواني من الفضة لا تَقْسَمُ م بعضها في بعض؛ لأنها صارت‎ 
9 بالصنعة في حكم الجنسَيْن بدليل اختلاف القيمةء وكذلك الأواني ین الصَف‎ 
والرّصاص وغیره» وقد صارث بالصنعة في حَكُم الأجناس المختلفة ”وكذلك‎ 
القباء” والقمیصٌ. والجُبّةُ© لا يُقْسَمُ بعضها في بعض» وان كان أصلّها*»‎ 
لاا انها دک نا انها صارث في حكم الأجناس المختلفة".‎ 
قال: وقال آبو حنيفة لايْقَسَمُ الرقيقٌ ولا الجواهر لتفاوّته» وقال أبويوسفت,‎ 


وي ل وو 


تیا قم الرقیق ! "بعضه في بعض"" : 


))4۳/۹( و«العناية»‎ .)۳۲۸ /٤( في (نسخة مختصر القدوري): «بعضهما». وینظر: «الهدایة»‎ )١( 
.)۲ 4۸ /۲( و«الجوهرة النیرة»‎ »)5 ١9 /۱۱( و«البناية»‎ 

(۲) الصفر: بالضم نحاس يعمل منه الأواني. ینظر: «مختار الصحاح» (ص ٩‏ ۱۷). 

(۳) القباء ممدود معروف وهو قميص مقدمه مفرح يشد بآزرار» یقال: إن أول من لبسه سلیمان 
السا . ي ينظر ينظر: «النظم المستعذب» (۱/ ۱۹۲). 

)٤(‏ الجبة معروفة» وهي: ثوبان يخاطان» ويحشى بينهما قطن, تتخذ للبرد. ينظر: «النظم 
المستعذت» (۱۰۸/۱). 

(9) في (أء س» ض؛ ع» غ» ق): «کلها» وفي (۰۲3 ي): «آقلها». 

(5-5) ما بين القوسين ليس في (ر» ض ۱). 

(۷-۷)لیس في (نسخة مختصر القدوري). وینظر: «الأصل»(؟/ 4 ۰ واشرح مختصر الطحاوی = 


e 


کچ رازن 
ی ھر و ع سک امن 


وبه قال الشافعئٌ 4 ۱0 


6 


دای اس زیم لصيل رس اتا 
فان قيل: فعلی هذا یَجب ألا يُقَوّمَ المستَهلَكَ من العبید. 
نس لمالم يكن من التقو لتقويم بد و والقسمةٌ منها ید فلم يَجُرْ أن یت 


وجَهُ قولهما: أن ما جاز بیه جاز") قسمته» أصله الئیاب والخنم ولأنه 
جنس واحد کالخنم. 


اماما رک نم ین الجواهر فإن كان أجناسًا لم يُقْسَمْ بعضّه في بعض» فان 
ات دس منها امك التعد | هارت فیس 
قال: ولايُفْسَمُ حمَّامٌ ولا بش ولا ری إلا أن یتراضی الشركاء. 
وذلك لأن کل واحدٍ منهما يَسِتَضِرٌ بهذه القسمة» ومتى كان في القسمة ضرژ 
حرق حي ناي كم وني راحو قاس 5 
وو رقم رم 6 e‏ 
مطالبته بها فلم يَلزْم القاضي فعله. 
(۸/ 4۷ واالمبسوط» (۱۵/ ۰۳ واشرح آدب القاضي» (4/ ۰)۱۱6 و «تحفة الفقهاء» 


(۲ ۲۸۲ وابدائع الصنائع» (۲/ ۰6۷۱ (۷/ ۲۱). 
() ينظر: «الحاوي» 0 6 ودالمهذب» (۰۸/۳) وابحر المذهب» (۱۶/ 1۷). 


(۲) في ([۰۲ غ» ي): «جازت». 
(۴) في (س): «تصح». 


ره 


مر 


بو حك :5 


وکذلك الحائط بِينَ الدارین لا يُقْسَمُ لأن ذلك يكون بنقضه وهو إتلافٌ 
لملكهاء وذلك لا يجوز على هذا الحانوت الصغير إذااسَضرٌ كل واحدٍ منهما 
عه لآ شمه لما ذ 15 تام فا ندرا e‏ پرضاهما وإنها لا 
کرت للقاضي أن بر واحدًا منهما عليها. 
قل: وإذا حضر وارثان فأقاما الب على الوفاة وعد الورثقء والدار في 


أيهم ومعهم وارث غائبٌ ئب قسّمها القاضي بطلب الحاضرينً» ونصّب 


5-0-0 


لمیت 


علیه كما بد 2 دیدرت نیع اليج 


فأما إذا لم يُقيمو لماعي ار رك ارو 2د يديم 
وقد بِِّنّاهء فان کان فيهم كبيرٌ وصغيرٌ لم یم سم أيضًا بناءً على ما قدَّمْناه. 

وعنة أبي يوسفت» ومحمل: يقم ذلك بیتهما یل نصيبٌ الغائب وحصة 
الصغير ويُشْهِدٌ أنه قسّمهما باقرارهم ویجْعَل الغائب والصغيرٌ على حجته حجته(). 


قل: وان کانوا مر 


مر 2 6 5 بر 5 
رِينَ لم يَقسِمْ مع غيبة أحدهم. 


(۱) تقدّم عند قول الماتن: «لم يَقسِمْها القاضي عند أبي حنيفة حتى يُقِيموا البينةً على موته وعدد 


ورنته*. 
خخ ۱۷ 4 


11 سرا ووا‎ INT 
۳ کوخ ری رورا‎ 9 
۰ © 


لأن كل واحدٍ من الشريكَيْنِ ليس بِخَضْمِ عن ال ره والقاضي لاولاية 
له على الغائبء فلم يَجُز القضاءٌ عليه من غير أن يَحْضْرٌَ مَن يقومٌ مقامّه وهذا 
قولّهم من غير خلافی(. 
قال: وان كان العقارٌ في ید الوارث الغائب لم یسم 

وذلك لأن القسمة فیها استحقاق ید الغائب وذلك لا یجوژ ولان القاضي 
یب إقرارهم ویقیسم بیتهم لأن الشيء في يديهم فإذا كانت اليد لغیرهم لم 
يكن بد ین الرجوع إلى قول الخائب كما یرجم إلى قولهم» وعلی هذا إذا كان 
في ید الصغیر . ۱ 


قل: وان حضر وارث واحدٌ لم يَقَسِمْ. 

وذلك لأن القسمة لا تصح إلا بينَ متقاسمین فإذا حضّر واحد فليس له خصمٌ 
فلم يَصِمَّ الحكمُ» وليس كذلك إذا حضّر اثنانٍ من الورثة؛ لأن الطالبَ للقسمة 
يقوم مقامَ فيه والآحَرُ يقومٌ مقاع الميتِ» وحقٌّ الغائب بت على طریق لب 


يصح ذلك بیتهماء والواحد لايَصِحٌ أن یکون مُذَّعِيا ومُدّعَى عليه. 

به 2 2 و 8 2 ۳ 
فأل: وإذا كانت الدور مشتركة في مصر واحدٍ فسِمتْ کل دار على حِدّتها 
فى وا كف و قال او س كو مهم إن كان الصا قت 
فى کون ایی که وال ابو يو م 

بعضها في بعض قسّمها''". 


وجه قول أبى حنيفة: أن الدورَ المختلفة بمنزلة الأجناسء بدليل أن الوكالة 


.)۵۲/۹( ينظر: «بدائم الصنائع» (۷/ ۲۲). و«البناية»‎ )١( 
.)٤١١ /۱۱( و«العناية» (4/ 8۳۸ و«البناية)‎ .)۳۲۹ /٤( ینظر : «الهداية»‎ )۲( 


4 
۱۸ 
ی 


ع مسر ۴ اک ی سر 
ار شوت 
3 تست 2 
اس سس سے 


لانصِحٌ بشراء دار كما لانَصِحٌ بشراء ثوب ويَخْتَلِفُ باختلاف البلاد والمحال 
کاختلاف الأجناس» والأجناس وود یراج ا اي 
كذلك الدارٌ الواحدة المختلفة البیوت؛ لآن في تفريقها ضرزا؛ بدلیل نها عين 
و لوب اوح 

وج قولهما: أن القاضِي يَفْعَلُ فيالقسمة ما هو الاصلخ مع إيفاء حقّ كل 
واحد منهماء ولهذا لا ية سم ما يَضُرٌّ بالجماعة» وقد تکون القسمة في الجملةٍ 
آنمع فکانت اون 

وقد قال محمدٌ: لو كانت إحدى الدارین بر والأخرى بالبصرة یسم 
|حداهما في الا خحری( 

وقد قالوا في المنزلین المتلاصقین من دار واحدة: إنه كالشيء الواحد ویقسَم 
بعضه في بعض» ولو کانا متفرّ ین في موضعین من الدار كان بمنزلةٍ الدارین. 


ا يك د و الى 
حدّتّه» فأما قسمة بعضه في بعض فهو معاوضة وذلك لا يجوز إلا بالتراضي. 


قال: وينبغي للقاسم أن يُصوَّرَ ما يقي مُه ويُعَدَلّه يَذْرَعَهء ويُقَوّمَ البناء 

ویر" کل نصيب عن الباقي بطريقه وشِرْبه”"» حتى لا یکون لنصيب بعضهم 

(۱) ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» (۲/ »)۷١‏ وامجمع الأنهر» (۲/ 547). 

(۲) في (ض ۰۲ ونسخة مختصر القدوري): «یفرز». وهو الموافق لما في «الهداية» /٤(‏ ۰۳۲۹ 
و«العنایة» .)57١ /١١(»ةيانبلا«و 6 ۰ /٩(‏ 

(۳) الشّرب: بالکسر النصیب من الماء» وفي الشريعة: عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع - 


ایدم 
للق 
مب 


LN‏ ۱۱ ربا مرا 


بنصيب الآخر تعلق» ثم يُلَقَبَ نصيبًا بالأول» والذي يليه بالثاني والثالث 


وعلى هذاء ثُمَيُخْرِجَ القرعة فمن خرّج اسم ارلا فله السهُمٌ الأول ومّن 
خرج انیا فله السهم الثاني. 

وقد رُوِي عن أبي يوسفف: أنه يَجِبُ أن يَنْظرَ القاسم هل ينتفع صاحبُ 
القليل بنصیبه في الموضع الذي وقع» فإن استقام فرع بينهم وان لم یسم رد 
اه ری E‏ 

قال آبو خازم”": قال ملال۳: سألتٌ آبا یوسف عن عشرة جرب بِينَ 
رجلین: لاحدهما تا ول ر ری [ذا قسمت كل عرس مرو کان 
قیمته عَشْرٌ قيمتهاء فاذا اجتمع تسعة أجُربةٍ كان قیمتّها أكثر من تسعة أعشارهاء 


- 


أو الدواب. ينظر: «المغرب» (ص 57 ۲). 

(١)ينظر:‏ اشرح أدب القاضي»(5/١١١)»‏ و«تبيين الحقائق» (۵/ ۲۹ و«البناية»(١511//1).‏ 

(۲) هو القاضي أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي» وكان من حسب أهل زمانه مع 
دين وکیاسة توفى ٩۲(‏ ۲ه). ینظر: «آخبار القضاة» (۳/ ۱۹۸ )۰ و«الوافی بالوفیات» (۱۸/ 2۳ 
واتاریخ الاسلام» (۹۷۱/1). 

(۳) هو هلال بن يحيى بن مسلم الرأي البصري» آخذ العلم عن آبي یوسف وزفر وروی الحدیث 
عن أبى عوانة وابن مهدي» وعنه أخذ بكار بن قتيبة» وعبد الله بن قحطبة» والحسن بن أحمد بن 
بسطام وإنما لقب بالرأي لسعة علمه وكثرة فقهه» وبذلك لقب ربيعة شيخ مالك له مصنف 
في الشروط كان مقدمًا فيه» وله أحكام الوقف. ينظر: «البناية» (۱۳/ ۱۶ و«الجواهر 
المضية» (۲۰۷/۲). 

(4) الجريب: من الطعام والأرض مقدار معلوم وجمعه أجربة وجربان. ينظر: «مختار الصحاح» 
(ص ۰۷۸ و«المصباح المنير» (۱/ ۹6). 


4 


2 کال ام یچ 


قال: تسم" لصاحب الجریب قطعة قیمتها تسع قيمة التسعة الأجربة 
الباقية. قال آبو خازم: وهذا صحیخ) 

والاصل المعتبر في هذا أن المقصود بالقسمة التمييرٌ والتعدیل فيَحِبُ 

أن تسم الداژ بالأجزاء إن كانت قيمتها متساویة» وان كانت مختلفة غدل 
بذرع لمعب ذلك. 

والذي ذکر آبو خازم غيرٌ صحیح؛ لأن زيادة نصیب صاحب الکثیر لیس 
هو لمات یو إلى ال اتو ا هو لاجتماع ملکه کر وا کر 
النصيب لايَجورٌ أنيَضْرِب بها صاحب القليل فوب اعتبارٌ الملّكِ حال الانفراد. 

وقد قال آبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقیم ولكنا تركنا القیاس في 
ذلك وأخذنا بالآثار والسنة. 

وه القياسي: ديوز ا ملق يار لا تریآن مار کل 
واحدٍ منهم بالقرعة د 0-0-0-7 ملك وینقطمٌ عنه نحق الباقین» والقرعةٌ لا تضح فى إسقاط 
لحقوق وإيجاب ام 

وجه الاستحسان: أن السلف وعَليَْءَنْفر استعملوا القرعة في القسمة من غير 
نكير» وقد زوي: «آن النبی ةيوس لما قسّم خیبر جعلها سهامًا وضرّب 
لكل فریق بسهم»* والقرعة موضوعة لتطییب القلوب وإزالة التهمق لا 


(۱) لیس في (ر» ض» غ)» وفي (أء ل): (يقسم». 
(۲) ینظر : «مختصر اختلاف العلماء» (۳۲۲/۵). 
(۳) ينظر: «الصل» (۳/ ۲۷۳). 

(84) ینظر: «سنن آبي داود» (۵۳۰۱۰ ۳۰۱۵). 


ا4 


3 


“اه 


ی مت 1 مر 


يَظُنَّ آحدهم أن القاضی مال إلى حصه ولو قال بِعْدَ القسمة: هذا لهذاء وهذا 
للآخر جاز. 
قال: ولا يُدْخْل”" الدراهم في القسمة إلا بتراضیهم) 

۰ ۰ هس ی 2 5 ره 1 2 ۰ 

هذا الذي ذكره صحیح لو قال بعض الشرکاء: یجعل قيمة البناء بذرع من 
الارض. وقال بعض: اجعلها على الدراهم. فان القاضِي يق مها على الذرع» 
وذلك لأن الذي یی الدراهع يُعجّل استيفاءً زيادة النصیب من اندار وتکون 
الدراهم في ذمته فیجور أن یسلم لخصوه ویجور ألا یسم له» فلایجوژ 
للقاضی أن یتمجٌل ذلك 

وان القسما ین حقوق الم المشترلوالش رکه ب فيالدار لا في 
الدراهم فلا يجوز قسمة ما ليس ؛ 0 بمشترك فان فعل ذلك برضاهم جاز؛ لآنه 
قد لایمکن القسمة إلا بآن7 عَدَلَ بالدراهم یبن ذلك أن قيمة البناء في أحدِ 
الجُزأيْن یکت فلو عدلناه بالعرصة لم بق لصاحب البناء ین العَرْصة ما یف 


2 مه 7 م 5 5 or‏ 5 
به فیعدّل بالدراهم حتی ینتفع كل واحدٍ منهما بقطعة من العَرصةء إلا أن الأولى 


قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۹): «السهم: في الأصل واحد السهام التي 
يرمى بها» و کانت الجاهلية تضرب بها في المسیر» » ثم سمي ما یفوز به الفالح سهمه ثم کثر 
سس کت سا یت اب تیان انو ل 

(۱) في (آ۰۲ غ» ل): «تدخل». 

(۲) قال في حاشية (ح): «صورته: دا بين جماعة فأرادوا قسمتهاء وفي آحد الجانبین فضل بناء 
فأراد آحد الشر کاء أن يكون عوض البناء دراهم» وأراد الا خر أن یکون عوضه من الأرض» 
فانه یجعل عوض البناء من الأرض لا من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك كما 


ذکر في الکتاب. كاكي». 
ج ۲۲ له 


مت | 2 
28 سم سي | ے 5 
سے 


ألا يَمْعَلَ ذلك ما أَمْكن ما نا أن ذلك يكون بیگاء والقاضي يُجْبِرٌ على القسمة 
لا على البیم. 
وقد قال مالكٌ: إذا کانت الدراهم كثيرةً آفسدت القسمة”©. 


قال: فان قسّم بیتهم ولأحدهم مويل في مك الا خر أو طريقٌ لم یط 
في القسمة فإن نکن صرّف الطريق والمسیل عنه فليس له أن يَسْتَطْرقٌَ 
NE aS‏ 
وهذا مبنيقٌ على مسألة وهي إذا اتف الشركاءٌ عند القسمة فقال بعضهم: 
یرم بيندا طريق. وقال بعضهم: لایرفع. فان الحاکم ينظْرٌ في ذلك. فان كان 
يسيم لكل واحدٍ منهم أن یجعل طریقا مستقيمًا في نصيبه» فإنه قرم بهم 
خوط وو نان لا یستقیم رق بیتهم الطریق» وذلك اله إذا آنگن کل وااحد 
منهم أن ينقد بطریق فالذي يمنّعٌ من رفع الطريق يُطْلِقٌ قسمة الجمیع. والذي 
سل ری فیس تعضوو اراقع انرق عیخ لیر ات 
إذا نکن قسمته من غير ضرر. 
فأما إذا لم يُمكِنْ فالواجب رف الطريق بيهم على الشركة؛ لأنه لا ينتفع كل 
واحلٍ منهم بنصیبه» والقسمة لايَصِح وقوعها على وجو يَضْرٌ بالمتقاسمين. 
ذا لك هذا قلنا: [ذا انستواوك ثرا الطريق والمسیل فان قدّر کل 
واحدٍ من المتقاسمینَ أن یفتح لنفیه طريقًا وسيّل ماه في ملکه فإنه يَقَطَمْ 
(1) ينظر: #المدونة (4/ 0۲2۱ 6۲64 والمعونةة (۲/ 1184): و#التفريع» (۲/ ۲۷۹)» و«شرح 
مختصر خليل) (5/ ۱۸۶). 


يجعلا كلو 
YT <<‏ 4 
1 


وا ی وت 
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طريقه ومسیله من نصيب شریکه والقسمة جائزةٌ لما أَمْكَن تمييزٌ حق أحدهما 
من حقٌ الآخر. 

وان كان لا ُمْكِنٌ الطريقٌ والمسیل إلاعلى نصیب شریکه فإن كانا قد 
شرّطا في القسمة أن ما أصاب کل واحدٍ فهو له بحقوقه فان الطریق والمسيلٌ 
ترك بحاله في نصيب الا ره لأنه لا یمک صِرْفُه إلا بضرر» فصار ذلك حمًا له 
في نصيب الا خر وقد شرّط له في القسمة الحقوقٌ. 

وإن كان لم یط في القسمة الحقوق فالقسمة باطلة نها القسَّامُ على 
وجو یمک کل واحدٍ منها أن يَجْعَل لنفسه طريقًا ومَسيلَا؛ لاه لما لم یشترط 
الحقوق لم يَجْرْ أن یستطرق نصیب شريكه فبقیت قسمته لا ينتفع بهاء وهذا 
غط ين القايسم فوجب أن يفسحّها ويستأئِقها على وجو صحيح. 

وقد قالوا: إذا اتة تمق الشركاءٌ عند القسمة على رفع طريق بيتهم» واختلفوا 
في عَرْضِه وطوله فإنه يُجِعَلٌ على عَرْضٍ باب الدار وطوله على آقل ما يَكْفِيهِم 
وذلك لأن الطريقٌ يَحتاجُ إليه ليسلّكٌ منه إلى الدار كما يّحتاجُ إلى الباب لذلك» 
فما زاد على مقدار الباب EN‏ 

وقد قالوا: في المتقَاسِمَيْنِ إذا كان لأحيهما أطرافٌ خشبة على حائط صاحبه 
الي ا و 
لانه لما لم ر يشرط قطعّه في القسمة وهو مما تفع به صار كالعْلَوِ والرَّؤْسّنِ” 
ل ل ب ا ين 


()الروشن: هو الصدر الممر على العلو» وهو مثل الرف. ينظر: «المغرب» (ص ۱۸۹). 
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حقوقٍ القسمة فصار صاحيّه شاغلا بها نصیب شريكه بغير حقّ فيوْمَرٌ بإزالته. 

وقد قالوا: لو كان فى نصيب أحدهما شجرةٌ أغصائها مُطِلَةٌ على نصيب 
o2 € ۰ + <‏ ۶ سر س ع ر عو 
الآخر» فان الأغصان تقطع؛ لأنه غيرٌ مستَقرٌ فهو كأطراف الخشب التي لا ينتفع 
بهاء ذكر ذلك ابن رستم. 

وروّى ابن سماعة في «نوادره): أنها لا تَقْطَمٌ ما فيه من الضرر بالشجرة وقد 
الف اک الق و الشتكرة على ونه زا تيلم فان ها الأعميان 
حقا له على شریکه كأطرافٍ الخشب(. 

وقد قالوا: إذا وقع لأحدهما في القسمة ساحة لا بناءً فيها ووقّع للاخر بناءٌ 
فأراد صاحبٌ الساحة أن یی ساحته ويَرْقَمَ بناعه فقال صاحبٌُ البناء: تشد 
علي الريح والشمس فلا أَدَع. فلصاحب الساحة أن یرف بناءّه ما بدا له وليس 
للآحَر أن يَمْتَعَه؛ لانه ملکه يَصنمٌ فيه ما شام وهذا قولّهم. 
ينها حمامّا فليس لصاحب البناء منعه» وكذلك إن جعل فيها رحی أو قضّارًا؛ 
لأنه یتصرّف في ملکه وان أضرّ بغيره ألا تری أن الدكاكينَ الشارعة في الطريق 
ص وى 9 .9 و 5 ع 
ر أهلها بغبار ال کاب والتراب الذي دير وكذلك آرباب الحوانیت وقد ون 
ی ی اج 2 5 ھ٥ Nr sll‏ ت 
الناز فيها ۲ فیستضرهم مارة الطریق» و لا ي یِمنعون من ذلك؛ لانهم یتصرّفون في 
ملکهم. كذلك هذا. 
)١(‏ ينظر: «المحیط البرهاني» (۷/ ۳۸۷). 
(۲) في (۲3): (فسد) ورسم بغیر نقط في (ض» ظ)» وفي (س» ي): اليسد»» ورسم بالوجهين 


جميعًا في (ح). 
بق 


5۹ هزات 5 
2 ۶ ۶ 8 ت ع و # 00 2 
وعلی هذا رجل اتخذ في ملكه مخرجًاء أو بالوعة» أو بثرًا يستقي منها الماء 
فين ها حاط جار فطلب جازه تحویل ذلك فإنه لا يُجْبَرٌ على تحويله؛ لأنه 
ملکه یصَع فيه ما شاء. 
٠ 2‏ ره 1 ت 0 
ولو سقط الحائط من ذلك لم يَضْمَنْ صاحب البئر؛ لأنه یتصرّف فى ملکه 
۰ 1 3 9 3 2 
فليس بمتعد في ذلك» فلا يلرم الضمان بما تولد. 
ولو فتح صاحب البناء في علوه وفي بنائه بابًا أو َو فطلب صاحبٌ 
الساحة سد ذلك لم يكن له سَدَهء ولکن يني في ملکه ما سره ین ذلك 
وكذلك هذا في دارَيْن لرجلیّن» وذلك لأن صاحب البناء لو أراد نیرف جمیع 
البناء لم يكن لجاره منعه فإذا فتّح فيه بابًا فقد رفع بعضّهء فلم يكن له منخه. 
وقد قالوا: لو كف عن شیء يُؤْذِي جارّه كان أحسّن به» وذلك لما روي 
او ر يړ م س ت و 07 ر ف ر ار ر ت سرت 
عن النبيت صعَوَسر أنه قال: «وَضَانِى جبريل لاسام بالجار حتى ظَنَنْتَ 


3 2 
ا ا 


میم 


قال: وان کان علو لا شفل له وشْفل لا علو له» وسل له علو رم کل 


واحدٍ على حدته وقسم بالقیم» ولا مُعتبر بغير ذلك. 


0 كليل سه رقم لاه وقد رت رض سنارت دات يز وساب منها 
النزه ومنه رجل اتخذ بالوعة فنز منها حائط جاره. ينظر: «المغرب» (ص0١45).‏ 

(۲) الكوة: ما ينقب في الحائط» هو بفتح الكاف» وجمعها كِوى بكسر الكاف. ينظر: «طلية 
الطلبة» ( ص٩۹‏ ۱۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۱ ۱۰ )» ومسلم (4 ۲۲) من حدیث عائشة. والبخاري (۱۰۱۵)» ومسلم 


(۲۲۲) من حدیث ابن عمر . 


ر | مرن 
سس صب کم 
E‏ 


وهذا الذي ذگره قول محملء وقال أبو حنيفة: بح في القسمة الذي لا 
عو له كل ذراع من السفل بذراعَيْنٍ م من العُلُوٌ الذي لا سمل له. 

وقال أبو يوسفت: ذراعٌ من السفل بذراع من العْلّو. 

قال أصحابنا: إنما أجاب أبو حنيفة على عادة عرّفها بالکوفة من اختيارهم 
السّفْلَ على العُلَوٌ وأجاب محمد على حكم سائر البلا" . 

وجَهُ قول أبي حنيفة: أن السَّمْلَ له منفعتان السكنى والحفر والعلو له منفعة 
واحدةٌ وهي السكنى دُونَ البنای على أصله أن صاحب العو لا یی إلا برضا 
صاحب السفلء » فلهذا جعّل الذراع ین السفل بذراعین م میالع لیک ون منفعتیّن 
بازاء منفعتین. 

وأما آبویوسف فقال: صاحب العْلّوٌيَسْكنُ وی على أصله. وکذلك 
صاحب السُفل له أن يَسْكُنَ ويَحْفِر فتساوّيا في المفعة فكذلك في لزع 

وشحم فف من البلاو ما يُفضَّلُ من العو على السّغْل مثل مكة 

شم نها E‏ والاها» ومنها ما دا لتنا علی الْعلر مثل بغداة والکوفةه 
والمقصوة تمييرٌ الحقوق وتَعْدِيلٌ الأنصباء فوجّب أن یرجم إلى القیمة» وصاحبٌ 
«الكتاب» اختار ذلك. 


وري 


وإذائبّت هذا قال أبو حنيفة: : إذا ذرعت مئة ذراع من السفل الذي له علو 
ومئةً ذراع مِن السمْل الذي لا عَلَوٌ له شت ها يه و ستير” ˆ ذراعًا وئلش؛ لأن 


.)5 5٠ /۱۱( و«الینایة»‎ »)5 ٤۳١ /4( و«العناية»‎ .)۳۳۱ /٤( ينظر: «الهداية»‎ )١( 
.)555 /9( و«العناية)‎ «0۳۲۱۳۱ /٤( ینظر: 1۳ ۱ ط (۰)۱/۱۵ و «الهدایة»‎ )۲( 
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E 

لته بنصف السفل ينمط ين ذرع السفل المنفرد لش م ذر الع 
الذي لا سمل له فإذا كان مئة ذراع حسَبته ثلاث ثلاث شن واا لان العلو المغرة 
لمعه واا 

ولهذا قال في البیت الكامل الذي له علوٌ إن لكل ذراع منه ثلاثةٌ منافع فیکون 
بثلاثة أذرع ینلع وبذراع ونصفب من السفل الذي لأ لر له. 

وقالأيويوسف: إذا ذرعت مئة ذراع م ین السفل الذي لا علو له جِعَلتَها 
خمسينَ ذراعًا ین السفْل والعلرٌ وكذلك العلوٌ المنفرة”». 

وقال بشر بن الولید: كنت أنا أنظرٌ إلى المواضع التي یتفاضل فيها السفل 
والعلبٌ ار" على قذر ذلك وهذا هو قول محمد وهو الأحسن عندهم. 


۰ ۰ و ۶ و سم 2( ع 
وهذا الذي ذکره قول آبي حنيفة» وابي یوسف. 


قفا ا لا بل 7 وبه قال الشافعيٌ 210 
وجه‌قولهما :أن القاسم قائم مقاع الحاکم» وین ات خی دق 
كما يبل قول الحاکم» ولان الشهادة لت بالذرع وإنما تع بالتمييزه وذلك 
لاقع بفِعَلِه وإنمايَقَعُ بخروج القرعةه فصارث شهادته بغير عله فجازث. 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» (۱۵/ ۱۷). و «الهداية» /٤(‏ ۰4۳۳۳ و«العناية» (۹/ ٤١‏ 4). 
(۲) في (۲» س): «فأقومها». 
(۳) ینظر: (الهدایة» (5/ ۳۳۲ و «العنایة» (4/ 55 5)» والبنایة» (۱۱/ 50 5). 
)٤(‏ ینظر: «بحر المذهب» (۷/ ۰)۱۳۹ و«التهذيب» (5/ ۰.۳۷۵ و«العزيز شرح الوجیز» (1/ 
۲ و«روضة الطالبین» (۵/ ۱۱۵). 


۲۸ ته 


عا المي 


وجه قول محمد: أن القسمة فغله وشهادةٌ الإنسانٍ على فغْله لا تجوز 
و 
ولا یکون شهادق وإنما یکون [قراژاه وقد ذكر الطحاويٌ أن القسمة متى کانث 
ا فانه لا تجوز الشهادة<. 
قال: فان اذّعى أحدهنا الغاظ وزعم أنه أصابه شي ءَ في يل صاحبه وقد 
آشهّد على نفیمه بالاستیفاء لم يُصِدَّقُ على ذلك إلا ببيّنةٍ. 


وذلك لأنه يدعي حى ال م ع را ستیفاء حقّه قاد دل 
دعواه لابق فإذا أقام البينة قَضي له بتمام حقه فان لم تَقَمْ هم له(۲۲, بین" استحلف 
الشرکاء علی ذلك كسان الدعاوی 


54 ۾ » 0 9 3 > ۶ 2 ۰ ا 1 
قال: وان قال: استوفيتٌُ حقَّيء نم أخذْتٌ بعضه. فالقول قول خصیه 


تمه . 


وذلك يدعي على شريكه الخصب. فیکون القول قول الشريكِ مع یمینه 
إلا أن يقومَ للمذعي بينة. 


قال: وان قال: آصابّني إلى موضع ذا ولم بل إل ولم یهد 
على نفْسِه بالاستیفای وکلّبه شریکه تحالفا وفسخت القسمة. 


() ينظر: «البنایة» (۱۱/ ۰۶410 و«البحر الرائق» (۱۷۲/۸ و«تبيين الحقائق» (۵/ ۲۷۳). 
(۲) ليس في ([۰۲ ض). 

(۳) ليس في (أ» س» ض؛ ظوع ل). 

€3 في (ح» ل): «یسلمه». 

)٥(‏ ليس في (غ» ي)» وفي ( س» ض» ظ): «لي». 


۹ 


e‏ توص لیر فرع 
9 مر و فا سركت لوه ب 


وذلك لأنه اختلاف في المعقود عليه فصار كالاختلافٍ في قذر المبیع» 
فاذا قامتٌ لأحدهما بينة أحَذّنا بها كما قلنا في البیم. ۱ 

وقد قالوا: لو اقتصما داژا واحدة کل واحٍ منهما طائفت 3 اذ آحذهما 
یا في ید الآخر وقال: هذا فيما أصابني. وکذبه الاح فعلیه البينةٌ» فان آقاما 
البينة أحدَّث بينة المدعي؛ لانه قد اجتمم يبنةٌ الخارج وصاحبُ البد. 

ولو اقتسم رجلان متا شاة فأصاب أحذهما خمسة وخمسين» وأصابٌ 
ار خمسة وأربعين, ثم اعى صاحبٌ الأوكس أنه عط في القسمقء وقال: 
أخطأنا في تقویمها. فان القسمة لا تعاد ولا يقبل منه في ذلك بينة؛ لأن القيمة 
تختلفٌ باختلاف الاجتهادٍ والأوقاتء فإذا مضی على القيمة وق لم تقبل 
البينة بعْدَ ذلك لجواز أن تکون القيمة اتلفت. ۱ 

ولو قال: أخطأنا في العدی وهذه الخمسة عُلطٌ كان متّي. فقال الا شَرٌ: قد 
اقتسَّمّنا على هذا. ولا بينةَ بيتهماء والغنم قائمة بعينهاء تحالفا وترادًا. 

وإذا اقتسّم الرجلان الدارَيْنٍ نایک واحد منهما دار 4 اذّعى أخا هما 
الط وأقام بینت قضی له بذلك الذرع ولا تعاد القسمة. 

وفي قياس قول أبي حنيفة: القسمة فاسدة وهو فزع على اختلافهم في 
بيع أذرع من دار قال أبو حنيفة: لايَصِحٌ» فلو لم تقض القسمه لرَجّع بأذرع 
ین الدار الخری» وتمليك ذراع من دار لا یْجوز. ولأن عنه الدارین رو 
| حداهما فى ال خری [لابالتراني» فهو في معنی البیم فلا يصح على مذ(). 


(۱) ينظر: «الأصل» (۳/ ۰۳۳۱ و«بدائع الصنائم» (۵/ ۱۲۲ و«الهدایة» (۳/ ٤‏ ۲). 
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شتاب انمي 


وعلى قول أبي یوسف ومحمدٍ: القسمة فيها مغنی البيع بدليل أن القاضي 
لايْقسِمُها إلا إذا كان ذلك أصلح فلیسث قسمة محضةً ر ا 
البيع لم يُنقض بالغلط ووجّب استيفاءٌ الزيادة من الدار الأخرى» وذلك عندّهما 
لا فيد البیع؛ لان بیع ذراع من دار جائرٌ ولا یشب الدار الواحدة؛ لأن اللّط 
في الذرع فيها يوب الرجوع بأذرع مِن حل النصربَيْنِ» ف فتبقی الشركة بحالها 
وليس فیها معنی البيع› ا رتائت عل ا لد 
قول أبي حتف 


قل: وإذا استّحِقٌ بعض نصيب أحدهما بِعَيِْهه لم تُفْسَخ القسمةٌ عند أبي 


حنيفة» ویرجع بحصة ذلك من نصيب شريكه. 

وقال آبو يوسف: تسخ القسمة”©. 

وج ول أي خلا وهو ول محمو: أن القسمة فيها معنى البیع» ومعلومٌ 
أن المتبايعين إذا استحق حق بعض نصيب أحدهما کان بالخیار إن شاء أخذ الباقي 
ورجم بحصته» وإن شاء فسخ البيعَ» كذلك القسمة. 

ولأن الاستحقاق إذا حصّل في نصيب آحدهما بعينه ثبت للمستحقٌ عليه 
بعص ما في ید الا خر فكأن الدارٌ قيسمتٍ ابتداءً كذلك» وتّجورٌ القسمةٌ بأن 


مه باع 


ا 
القسمة على هذا ال البقاء. 
وة فول آبی یوسفت: أن الاستحفاق ت يانه كان لهما شريكك تالت» فاذا 


(۱) ینظر : (الهدایة» (5/ ۳۳۳). و «العنایة» (۹/ 6٠‏ 5)» و«البئاية» (۱۱/ ۶۵۳). 


44 ۳١ ج‎ 


نز 5 
كانتٍ الداز بيْنَّ ثلاثة فافتسمها اثنانٍ منهم لم يَصِمّ كذلك هذاء ولأن الاستحقاق 
يؤدّي إلى الاشاعة في نصيب الا خر فصار كما لو كان لهما شريكٌ ثالث. 

والعراث: آن الشريك اال حقه في جي الداره فلم تم القسمدٌ ین 
دونه ولستن کدلت الاستحقاق من مكانٍ و لأنه يؤدّي إلى الإشاعة في 
البعض, وابتداءٌ القسمة يصح على هذاء كذلك حال البقاء. 

ومثال هذه المسالة: " آن ا اا صاحب الثلت من ا 
وقيممُه ستمئق وید الحَرٌ الثلثين ین مرها وقیمث ستمتة ثم يستحقٌ 
نصفت ما في ید صاحب المقدَّم فإنه يرجم على صاحب الموخر عند آبي حنيفة 
برفع ما في يده وقيمة ذلك مئةٌ وخمسون. 

وعلى هذا: لو اقتسما مته شاو بیتهما فَأَحَذْ آحذهما أربعينَ شاءً تساوي 
كةو و اعد آحر سير شاه ددا وف TR‏ شاه من الا يعون 
عرو ان بخمسة دراه فيالستین في قولهم؛ لاه 
كان لهما شريك ثالث فيْنق ص على قول أبي يوسف. 

وعلى قولهما: يَضْرِبٌ صاحب الأربعينَ في الستينَ شاة بخمسة دراه 
وان ال با رعو ةا وة وس عا با ان مها كان ألنا إلا 

عشرةٌ وقد حصّل لصاحب الأربعينَ ير اومتكار تسبي ركان سد يي 
وتسعينٌ» فقد بهي له خمسة دراهم. 


(۱-۱) فی (ر): «آن يقسماها»» وفي (س» ض» غ): «دار بين رجلين بالسوية یقتسمانها» وفى 
(ش. ظ): «آن یقسمانها. 


(۲) في (۲ ض): افنقص ا. وفي (ش): (فیقبض!۰ وفي (ل» ي): «فیتتقص!. 


رب 


سے 3 یی 
ِ ارو | ۷ 

م مب 1 
رز 


نز 5 

وقد قال أصحاينا: إن المُهاياة في المنافع المشتركة عمد جائز إذا طلب أحد 
ال 

وقال الشافعيٌ: لا يجو“ 

لنا: قوله تعالی: هلو تاق شرب FOE‏ [الشعراه: ۱۵۵] 
وھا ولأن المنافع ملّكُ مشترله يجوز استحقاقه في العقول فجاز وقوع 
القسمة فيه كالأعيانٍ. 

فان قیل: المهايأة تمليك منافع بمنافع مين جنس واحدٍ فهي إجارة والإجارة 
لایکره عليها القاضي. 

قیل له: هذا ینتقض بالأعیان فان قسمتها في مغنی البیع» ولا يجوز الا کراء 
على البیع. 

فان قیل: ذلك تمبیز ولیس ببیع. 

یل له: لك ماحناء هتم E‏ منم ولیسباجاز فان 
طلب آحدهما E‏ قسمة الاصل فهو آولی؛ لأن القسمة هي 
الاصل والمهايأة ته مت بدلا عنها. 

e TO yy 
بشکنها جاز؛ لان قسمة الاصل تجوز كذلك فکذلك المهاياء.:‎ 

وه کل وانیل هنهما آن سمل ما یبال هیا اوه لاه تیاب 


(۱) پنظر : الم ط» (۲۰/ ۰۱۷۰ و«تحفة الفقهاء» (۲۷۹/۳). و«بدائع الصنائع» (۷/ ۳۲ 
(۲) ینظر: «الحاوی» (۳۳۸/۸) و«بحر المذهب» (۸/ ۱۶ ولالبیان» (۱۶۱/۱۳). 


o 


کرو رز 
ارچ صا 


35 Ê 

فيد همق باق یر و 

وعلی هذا: الدارانٍ والثلاث وهو ظاهرٌ على قولهما لجواز القسمة في 
دارین» وعلی أصل آبي حنيفة لا يَجورٌ كما لا تجوز القسمةٌ في الأعيان. 

وكذلك ولو كانت دارٌ واحدةٌ صغيرةٌ فتهاياًا على أن بسک هذا شهر | وهذا 
شهرًا جاز؛ لأنه لا يُمْكِنْ إلا بتقديم منفعةٍ آحدهما على الا خر فجاز ويكون 
في مغنى العاريّة؛ لأن قسمة الأصل لا يجو على هذا الوجه والمهايآأةٌ مُعتبر 0 
بقسمة الأصل. 

ولو کان هما نحل وشجر فاا علی أن كل واحد متهنمنايا د طائفة 
یستئورها لم يَجْر لأن المهايأةً تختص بالمنافع» فلو جوّرْناها في مسألینا استحقّ 
بها لمات وذلك لا ۱ 


وال أعام 


سرو _ کہ 


وھ کس س هه 


3 
مر 


ا لقي 
سے سب 34 مم 


لس 


روباشین" 
سس Qe‏ سم 


و ا 


قال النبيئٌ صََعَهوَسَ: «الناس شركاءٌ في ثلاث الماء والكلا والنار». 
وهذايَقَتضِي أن یکون الماءٌ مادام على أصل جلقته مرکا سوام كان في الأنهار 
اور رز کرو ات قير لو الح بوم ره 

فإذا حارّه”" باناء ووعاء صار ملکه وکان احص به» وجاز له بیغه وان أتلّفه 
شلف ضینه بالاجماع آلا ری نتاس بیعون الماء في الظروف والقرب الی 
يومنا هذا من غير نکیر. 

وكذلك الكلاً على أصل الإباحة» وهو الحشیش الذي ينبت من غير أن 
ينبته آحد اا به» وجاز له بیعه كما 
قلنا في الماء. 

والمرادٌ بالشركة في النار الاشتراك في ضوءهاء فا الجمرٌ فهو مك لصاحبه 
لأ يخر ل كحو اذه لا باذنه» والناژ هي الك الذي فیه. 

وهذه الشركة التي ذكرها النييٌ سر إنما هي" شركة إباحة لاشركة 
(۱) في (ي): «كتاب الشرب» فقط. (۲) تقدّم. 

(۳) في حاشية (س) منسوبًا لنسخة: «أحرزه). 
(4) من (ح۰ع۰ع). 


(۵) في (ي): «هوا. 


4 


ات اه س قرا ا 
3 3 خص ر و 


أملاك؛ لاه غيرٌ مملوك في الأصلء وإنما معناها نیو حقٌّ كل واحدٍ منهم 
فيما یبتدئ آخذه منه(. ۱ 

ولا ثبت هذا قلنا: ما كان من الماء في الانهار العظام التي هي لجماعة 
المسلمین مث الدّجُلةٍ والفراتء فليس لا حدٍ من الناس كلّهم أن یمنع أحدًا ين 
السّقي منها لشفو" ولا غیرها. 

ويجورٌ لمن أخيا آرضا على هذه الأنهار أن يِس لها نهرًا من هذه الأنهار 
العظام إذا كان لایر بالنهر فان أضرّ فلکل أحدٍ منعٌه ین ذلك وذلك لا الأنهارٌ 
ا فيه ساد لايختّصٌ بها أحدٌ كالشوارع التي لا يختّصٌ بها أحدٌء 
فجاز لک واس منهم آن بنتفع بها ین غیر اضرار بغیره» کما له آن یجتا قر 
الطريق ویجلس فيه فإذا أضرٌ جلوسه بالناس كان لكل أحدٍ منثه ین ذلك. 

وأمّا النهرٌ الخاص والعينُ والبئرٌ فلصاحبها أن یمنع غيرّه من سَّقي زرعه 
منهاء ولا یمه ين الشّرْبِء والأصل في ذلك: «أنَ النبي مر جحل 
للبئر حريمًا»”": حتى لا یحفر أحدٌّ ال جنها بترا أخرّى ”فيَصْرٌ بمائها" 


لاف 


() ليس في (ي)» وفي (س» ق): فيه ». 

(۲) أهل الشَّغةِ: أي: الذين لهم حقٌ ارب بشفاههم وآنیَسقواتواهم. ینظر:«المغرب»(۱/ .)44٩‏ 
۳( أخرجه أحمد (۱۰۱۱)» والبيهقي (7/ ۱۵۵) من حديث أبي هريرة: «حرِیم اليئر أَربَعُونَ 
زراعا من حَوَالَيْهَاه. وإسناده صحیح. ینظر : «علل الدارقطني» مسألة (۱۸4۸۰۱۹۳). 

قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۹٩‏ ۲): «حریم البثر بالحاء المهملة. والراء المهملة: 
الموضع المحیط بهاء الذي یلقی فيه ترابهاه سمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه» أو لأنه حرم 
على غيره التصرف فيه). 

() في (ي): افی». (5-5) في (ر): «فتضير بما فيها»» وفي (ي): «فیقصی بمائها». 


ی 


لو نلک أحدٍ أن يستي زرغ كان ذلك أشي ين حفر اشر إلى جلها 
فلذلك لم يَجُرْء وليس كذلك الشُّرْبُ؛ لاه قَدْدٌ لايقطّمُ صاحب البتر عنها ولا 
يَُرٌ بسقیهاء فإنْ أذن لبعض الناس بالسَمّي جاز؛ لأنَّ المنع لحمّه» فإذا رضي 
ولا يجوز أن يبيعَ شرب يوم ردص رتاو پگ 
وباع أيضًا مجهولا فلم وخ وان باع حل اسي فالحقوق لا يجوز بيعها؛ 
لا العقد إنما ينعقَدٌ على عين ولم يُوجَدْ ذلك فان استأجر الشُرْبَ واشتر ترط 
شرب هذه الأرض لم یج أيضًاء ان الإجارة إنما نصح على المنافع» وَالشّرْبُ 
یقَصَدٌ منه الماءٌ وهو عينٌ» فلا يصح أن يَسْتَحِقٌ بعقد الاجارة. ۱ 
00 او نی مخت یبن 
لاد ال يفقم علی الارض وا ت كك وقد باد تق بالعقدٍ على وجه ال 
NEES mY‏ 

ولوأ شترى مَسِيلٌ ماء أو استأجره لم يَصِعٌ؛ نالسرا یم على حى المسيل» 
والحقوقٌ لا يجورٌ بيُهاء والإجارةٌتَقَحُ على منافع الق التي ييل فيها الما 
وذلك مجهول فلایصح. 

واذا اشتّری الرجل آرضا فلیس له رها ولا عسیل مائها؛ لاع د علی 
الارض, والعسیل وَالشُرْبٌ غير الأرضء فلایدخل في إطلاق العقد كأرض 
أخرّىء وان اشمرط ذلك دتمل في البيع على وجو المَبع. 

ولوأ هك جهو كاذل لعي وا E‏ لشن سرا 


4 ۳۷ 


5 9 

وكذلك إِذا د شرّط مرافقها دحل في البيع» وكذلك إن شرّط کل قليل وكثير هو 

لو قنها ريمن ا! د مس ANG N‏ 
وإذا استأجر أرضًا فليس له مَسِيلٌ ولا شرب في القياس؛ لأنَّ العقدَ وقّم 

E‏ شاو العو كار فتهاء فلا ید من تمه والانتخستان 

أن یکون له لأنّ المقصود بعقد الاجارة الانتفاعٌ به ولهذا لا يَصِحٌ اجارهٌ ما 

تفع به ولا یمک الانتفاٌ بالأرض للزراعة إلا بالشّرْبٍ والّییل» فدحلا 

من غير تضمية. 
وأا إذا كان نهر قوم لهم عليهم أَرَضون ولا یرف كيف كان أصله 

يته فاختلفوا فيه واختصموا في اسر اش بیتهم على قدر أرَاضِيهِم 

لكل واحدٍ بحِصَّتِهء وذلك لأن النهر نما یاه لسَفي الارضین فإذا اختّلفوا 
ولادلالة لواحدٍ منهم على الا خر في التفضيل أو المساواقه وجب أن یسقط 

على قدر أَرَاضِيهِم. 
فان قيل: قد تساووا في بو( اليد علیه» فوجب أن يَنساوٌوًا فيه" 
قيل له: أيديهم إنما تنبت . ت بِالأَرَضِينَ وسَقيها وهي مختلفة فاختلفت الْأَيْدِي 

أيضًا باختلافها(* ولا پشبهٌ هذا الطريق إذا كان بِينَ جماعة» ودارٌ آحدهما 

. بعده فى (ي): «ذلك». (۲) في (ي): اشرب‎ )١( 

(۳) من هنا يبدأ خرم في الدسخة (ع) ينتهي أثناء كتاب السیره تحت قول الماتن: «فإذا انقدمتٍ 
الكنائسٌ والبِيَعٌ القديمةٌ أعادُوها». بعد قول المصنف: ...لأ الصومعةً تجري مَجْرَى 
الكنيسة» فكما لا یجوز لهم أحداث شيء1. 

(4) ليس في (ح). (۵) في (ل): «باختلافهما». 


ج ۳۸ 4ه 


57 ارس | لق 0 


نز 8 


أوسعٌ ين دور الباقين آنه لاج O‏ في الطريق؛ ان الاستط راف 
إلى الدار الكبيرة مثل الا ۳ كر او لامش 
9 ۰ 0 - 0 ۱ مر ۲ 4 1 
بُوتِ اليد ولیس كذلك الأرَضْونَ؛ لان قدرٌ مايُشقي الارض الکبيرة مخالف 
لمقدار ما يَسْقَى الصغيرة فلذلك اختلفا. 
»۹۳ ۳۳ 8 ر e‏ و ر 2 3 
فإن كان الأعلى منهم لا تشرب آرضه حتی یِسکن النهر عن الأسفل لم یِکن 
له ذلك» ولکنْ يشرب بحصّیه وذلك لآن حقّ صاحب السْمْل في النهر کح 
ری 1 ¢ 1 2 
صاحب العلو وإذا سكن الماء قطعه عن الأسفل في تلك المُدة وليس له ذلك. 
وقد روي عن النبی وسار أنه قال: «أهل آسفل الوادي أمراءٌ على أَغْلاه 
إذا بلغ الماء الكعبين)7"'. وذلك لاه إذا بلغ هذا المقدار أمكن أن يجري الیهم 
فيكون لأهل الأسفل من أهل الأعلى من سَدّه عن" راضِيهم» فان رضي 
ا چ المن و ا 
(۱) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الکبیر» (۲۳۱/۹) ح )٩۱۵4(‏ من طريق أبي نعيم» ثنا أبو 
العميس» عن القاسم» عن ابن مسعود موقوفا. وقال الهيثمي في «المجمع» /٤(‏ ۱۸۹): 
الإسناده منقطع». 
وأخرجه ابن ماجه (1۸۳ 7)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند؛ (۲۲۷۷۸) والبيهقى 
)١05 /(‏ من طريق موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت؛ 
عن عبادة. قال الحافظ في «التلخیص الحبير» (؟/ 6 افيه انقطاع». وينظر: «البدر 
المنيرا (۷/ ۸۲). 
وأخرجه أبو داود (۳۲۳۹) وابن ماجه (۲4۸۲) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن عمرو بن * شعيب» عن أبيه» عن جده. وقد صَعَّففَ والد المغيرة» كما في «الجرح 
والتعديل» (۸/ ۲۲). وينظر بقية تخريجه وطرقه في «البدر المنير» (۷/ 40-85). 
(۲) کتب فوقه في (ح) ونسبه لنسخة: «علی». (۳) في (ر): اجماعة». 


و 


بو روا بترن 5 

فلو را ا الشرکاء آن مر منه( نوك لم يكن لاقل ذلك لم یج لا 
برضاء شرّکائه؛ لاه یرید أن یثبت لنفیه حقا لم یک له فلا یجوژٌ كما لا يجورٌ 
أن یفتح من الطریق المشتر له طریقا لملك یختّص به لم يكن له. 

وكذلك ليس له أن يبني على النهر رحی إذا كان موضع البناء لجماعتهم؛ 
لاه يُودّي إلى أن ينفرد بمنفعة تلك البقعة مع الشركة وذلك لا یجوژ فان كان 
موضعٌ الرّحى في ملکه ولم يَصرّ ذلك بالنهر ولا بالماء جاز؛ لا الماء إذا كان 
يجري على سنه ِن غير نُقُصانِء فلم یسقط ذلك حقًا لشرَكائه ألا ری أنه 
لا فرق بِينَ أن يَسسِيلٌ الماءٌ على الرّحى أو على غيره؛ وله الانتفاعٌ على وجه 

وقد قالآبویوسفت: و را آن یعمل في و ولكف و او نو الزن هذا 
النهر لیر الرَّحَىء ثم يعود إلى النهر من غير أن يضر بالنهر والمای قال: لیس 
ys‏ یکون لاله کما ایکون الى ارإقاد 
ذل بالتهر إلى ما نم يعيده إليه”". 

وإذا آراد هؤلاء القوم أن يُكْرُوا هذا النهن قال أبو حنيفة: أن يُكرُوا من آغلاءه 
فإذا جاوز آرض واحدٍ رفع عنه بحصّته» وكان الکراء على مَن ا 

ول ل ا میاه لیرد 


() في (س. ق» ي): افیه . 

(۲) ينظر: «المبسوط» (۲۳/ ۱۷۹ «تحفة الفقهاء» (۳۱۹/۳). 

(۳) ينظر: «اللأصل» (۸/ ۰۱۵۲ و«عیون المسائل» (ص ۰)۳۲ و «المبسوط! (۲۳/ ۱۷۳). 
(؟) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۰)۳۱۹/۳ وابدائع الصنائع» (/ ۱۹۲). 


ج 


9 کناب اشنم ۳ 

بیان ذلك أن النهر إذا کان بين عرو واحد آرش غه فان اك ین 
و النهر إلى أن يجاوز رهم على عشرة سم على کل وح هم 
فإذا تجاوّز شُرْبَ الأول خرج من الکرای فکان الک راء بعد ذلك على الباقین على 
تسعة أسهّمء فإذا تجاوّز شرّب الثاني سقط عنه لفق وکان الكراءٌ بعدَ ذلك 
على الباقين على ثمانية اسهم وعلى هذا الترتيب؛ هذا قول أبي حنيفة"» 

وقال آبو يوسفء ومحمد: الق بيهم على عشرة أسهُم» من أل النهر 
إلى آخره”") ۰ 

وجه قول أبي حنيفة : نف نهر مُشترکة بین جماعتهم ايتوص آحدذهم 
إلى شريه إلا بحفرهاء فکانت الق بيهم بالسّويّ فاذا تجاوّز شرب الأوَّلٍ فلا 
حقٌّ له في حفر ما بعد آرضه. فلا يجورٌ أن یلم فوجب على من بعدّه. 

وجه قولهما: أن لصاحب العُلْيا منفعة في حفر آخر النهر كما أن لصاحب 
السملى منفعة في حفر آغلاه ألا رى أن الماء إذا لم یذ من مَسيله إلى آخر 


مش و مد 


النهر آفسد أوَلّه انم" وإذا كان له منفعة شارك في التفقةِ. 
الجواب: أن حقّه فیما بعد آرضه نما هو لمسیل فضل ماه والتققة لا تج 


.)۱۹۲ /5( ینظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰ وابدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) ینظر: «بدائع الصنائم» (5/ ۱۹۲). 

(۳) ليس في (ر)» وفي (ل): «وأنظم»» وفي (غ» ق» ي): «وانضم؟. 
وط الماءْیَطم طمًّا وطمومًا: علا وغمر. وکل ما کثر وعلا حتی غلب فقد طم یطم. وطم 
الشيء يطمه طمّا: غمره» وطم النهر أو البثر بالتراب ملأها حتی سواهما بالأرض» من باب 
طلب. وانطم النهر في مطاوعه قیاس. ینظر: «المغرب» (ص۰)۲۹۶ و السان العرب» 
(ط م م) (۳۷۰/۱۲). 
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ات با ۵ سا 23211 
2 
ge‏ شو ڪالور ع 


على المسيل إذا كان في مك غيره وان انتفع به آلا تری أنَّ من له سیل على 
بيار 2 E E e ١‏ ساس الم 
ر في مسألینا ۱ ۱ 

وسل آبو یوسف عن نهر مرو وهو نهر عظيمٌ قريبٌ من الفراتء إذا دحل 
مرو كان ماؤه قشم بِينَ أهلها بالحصّصء لکل قوم كُوّى معروفة فاتَخَذ رجل 
أرضًا كانت مَوَانَا ولم يَكَنْ لها ین ذلك النهر شرب ّم حمّر لها نهرًا فوق مرو 
ین موضع ليس یملکه أحدٌ ولم یکن النهرٌ في منك أحر؟ 

قال: إن كان النهرٌ يَضْرٌ بأهل مرو صَرَرَا بنا في مائهم» فليس له ذلك ویمئه 
السلطان وإن لم يَضُرِّ بهم فهو له وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ التهر الذي ليس بمملوك 
هو لجماعة المسلمین فإذا آراد آحدهم الانتفاع به ولم یلحَق به صَرَّرٌ جاز له» 
وان اضر بهم لم يَجْرْ :0 

قيل له: فان كان لرجل منهم كُوّى معروفة له أن يَزِيدَ؟ 

قال: إِنْ کانت الكَوّى في النهر الأعظم وزادَ ذلك في یله وكان ذلك 
اضر بأهل النهر فله ذلك؛ لان حن الانتفاع بالنهر العظيم لا ان 
کی و پم لك 
إذا زا في شَرّبه ولم یر بغيره أَوْلَى. 

وسل عن نهر خاصٌ لقوم یا خذون من هذا النهر الأعظم, له کی ماو 


(۱) ینظر: «المبسوط» (۲۳/ ۰۳۱۵ و افتاوی قاضی خان» (۱۰۲/۳). 


(۲) في (ر): «ما». 
۲ 
رد 


¥ ر ا‎ ٤ 
3-1 چن مسب‎ 
2 3 


35 
ين قوم» لكل رجل منهم في هذا النهر کوّی ا ارا آن یزید فیها کو ؟ 
قال: ليس له ذلك وان كان لا يَضُرٌ بأهل النهرء وذلك لأنَّ هذا نهرٌ مملوك 
فلیس لاحدٍ آن لتر ني منه زیاد علی مداه وان لم ب بش که کما لیس له 
في الطریق الخاصٌ أن يَسْتطرقٌ منه إلى ملك آخر وان لم یَضرٌ بهم ولیس لأحدٍ 
من أهل هذا النهر أن یعمل عليه جشرّا ولا قَنْطرةٌ إلا برضاهم؛ لأنَّ جوانب 


الم ۵ 5( 
1 ۰ ص f 5 o‏ 2 ولتي ی ۶ ء 
وسیل عن نهر بین رجلين لهما فيه أربع کؤی» فأضاف إليها رجل اجنبىٌ 
7 ¢ ل اه ع ان 3 7 ع 73 
تین أَخرَيَيْن”" من أسفل النهر» أو حفر فيه نهرًا إلى آرضه برضاهم» فآقاموا 


على ذلك زمانًاء ثم بدا لأحديهما أن ینقص ذلك؟ 
عاریته» ولیس لشريكه أن يُعِيرَ بغير رضاه مع الشركة“ . 


الل أعام 


یعس 


ن سپ اس ی 


18 


قال ): فله أن بنمضه 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في (ي). 

(۲) ينظر: «المبسوط»(۲۳/ 7") وابدائم الصنائم»(1/ ۲ وافتاوی قاضي خان»(۳/ ۱۰۷). 
(۳) من (ش)ء وغير منقوطة في (ي) وفي باقي النسخ: «الأخرتين». 

)٤(‏ من (ي). 

(۵) ینظر : «المب ط۲۳(4/ ٩‏ ۱۷ )۰ واابدائع الصنائع»(1/ ۰)۱۹۱وافتاوی قاضي خان»(۳/ ۱۰۷). 


ی 


د 
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الإكراهُ معنّى يفعَلّه الانسان بغيره یزول معه الرّضاء وله تأثيرٌ في تغییر الأحكام 
في يعض الأحوالء ات بعش أصحاين ذلك بالهزله وا انه ال 

ثر فيه الإكراة» وما لا يُوَثَرُ فيه الهَزْلُ لایور فيه الإكراهٌ كالتكاح والطلاتی(). 

واعتبره بعضهم بشرط الخيارء فقال: ما آثر فيه شرط الخيار أن فيه الاک را 
ومالم یور فیه شرط الخیار یه فيه الاکرای قال: لذن الاکر اه يمئع الرّضا 
n‏ نسم 

قال ِمَدْآنَهُ: الإكراهيئيتُ خکمّه إذا حصّل ممن يقد يرُعلى إيقاع اوعد" 
ةلط نا گان أولصًا. 


وذلك لماي تان الوك هرا مع الرّضاء وهذا يكون إذا خاف من حُصُولٍ 


ما توعد به» ففعّل ما اک علیه من غیر اختیاره ف دا کان الذي توعد عي قادر 

على إيقاع الفعل به» لم يحصّل الخوف فلم يُعلَمْ أنه فعله ین غير اختیاره ورضاهه 

.» بعده في (ح» ل): «والعتاق‎ )١( 

(۲) ینظر: «المبسوط» (۳۹/۲). و«الاختيار» (۲/ ۰۱۰ واتبیین الحقائق» (۵/ ۱۸۱). 

(۳) في (أء ح» ق» ل): «تواعد»» وفي (ر): ایوعد»» وفي (س): ایواعد». 

(5) في (أ ح» ل): «تواعد»» وفي (ر): ایوعد. وفي (س) کتبت منقوطة بالتاء والیای وغیر 
منقوطة في (ضص). 
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۷ قرا‎ | ١ N 


1 7 و سر o‏ 
55 ۳ و 2 2 ص 0 و 34 و 0 
وقد قال أصحاينا: إن الإكراة يُعتَبرٌ فيه أربعة شرائط؛ صفة المكره: وهو 
E ۰‏ ت 0 8 
أن يكون قادرًا على إيقاع ما توعد به» ولهذا يَستوي فيه السّلطان وغيرٌهء وقد 
الك 


68 


هي 


9 ۳ ا ل له اع 9 0 
وصفه المکره: وهو أن يَعْلِبَ على ظنه أن المکرء یوقم به ما توعد به» فان 
غلب على ظنه أنه لا یفعل به لم كن مُكْرَهًا. 
وصفات ما توعد به: فار توعد بالقتل» قار باتلاف عضی اوبات 
العظني او انیس اوالشت وداک تلف یا ای ار 
ذلك فى التفصیل. 
7 ۳ 0 1 ۳ و 
وصفاث ما أكرو علی ایقاعه: فتارةیکون لحق الله تعالی» وتارة یکون لح 
المکره. وتار یکون لح آدمیع آخر. 
75 ع2 و ۳ ۶ 03 ۳ 
قال: إذا أكره الرجل على بيع ماله» أو على شراء سلعة أو على أن بر 
7 و 
لرجل بألفي” 2 أو يُوَْاجِرَ دارّه فأکره على ذلك بالقتل» او بالضرب الشدید» 
أو بالحبسء فباع أو اشتّرى”" فهو بالخیار؛ إن شاء أمضّى البیع» ون شاء 
فسخه ورجع بالمبيع. 
وذلك لأنَّ هذه العُقُودَ تختلف بالجد والهزل یور فیها عدم الرضاء 


)۱( ىق رل ونسخه بحاشية ح): (و هدذا). 
(۲) بعده في (ي): «درهم مثلاً»» وبعده في (ر): (درهم». 


وه 


(۳) بعده فى (ي): «إن شاء». 


2 | مت‎ vt 
۳ کاب العلا‎ 9 


وكذلك الإقرارٌ بالمال» ألا ترى أن الم ولمم له لو اقا أنّهما كانا هازِلَيْن 
لم يلرّم الاقرا والاکراه بجميع ما ذگرهينفي الرّضاء فصَح الإكراه ولم یذ 
شيء من ذلك ویکون موقومًا غ اا إن شاء آمضاه وان شاء فسخه 
ويّشترجم ما وق ۳ وعلى هذا كل تمليك یلحم لس كالهبة والعارية والإجارة 
وغير ذلك. 

ولو قال له: لأَضْرِبئّك سَوْطًا. أو: لأَحْبسَئّك یوما. أو: دك يومًا. وهو لا 
یخاف أكثرٌ من ذلك» فليس ذلك بإكراوه وهو بمنزلة قولهم: لَتَشْتَمَنك. 

قال محمدٌ: وليس في هذا وقت» ولكن ما يحصّل به اضر لین والاغتمامُ 
البيّنُ هو ٍکراث ولا يُعرَفُ من ذلك شي؛ لا يُمكِنٌ أن يراد عليه ولا یتقص منه 
بل هو على ما يّراه الحاكمٌ إذا رفع إليه» والاأصل في ذلك اعتباژ ما يفي الرّضاء 
وذلك یختلف با ختلاف الناسء فيّرجَمٌ في تقديره إلى الاجتهاد۳. 

ولهذا قالوا: إن السو الواحد والقَيْدَ في اليوم الواح إكراهٌ في حى بعض 
ااا و شزرو وساي 

فإن قيل: الإكراهٌ عنکم بمنزلة شرط الخیار وشرط الخیار لایور في 
الاقرار بالمال. 


3 


قيل له: الخیاز يصح دوه في الإقرارء ألا ترى أنه إذا اشتّرط الخيارٌ في 


عو 


)١(‏ في (أء رء ق): «إجارته »» وفي (ج» غ» ي): «العاریة. 
(۲( فى (أءح س2 ق» ل): (دفع ا وفي (ر» ض): #دفعه). 
(۳) ينظر: «النتف» (۲/ »)1۹7٦‏ واتبيين الحقائق» (۵/ ۱۸۲) 


وه 


یز 
3 


البيع فقد لزمه الثمن وله فيه الخيارٌ» وإنما لا يُوْ رز الخيارٌ إذا أطلّق الإقرارَ؛ لأنّه 
انعا قات التفیار ید 


قال : E‏ او 
بإجازة» وعليه رده إِنْ كان قائمًا فى بده. 


وذلك لأن البيعَ یلق به الاستحقاقٌ بعقده وغرض المکره فعل ما تعلق 
به الاستحقاق» فإذا حصّل غرضه بالعقد خرج القبش من أن یکونّ مكرما عليه 
فإذا دقع ذلك”" من غير (کراه دلّ على الرّضا فجاز العقد. 

ولايُشْبهُ هذا إذا أكره على الهبة دون القبض فوهّب وأقبَض أنه لایکون 
ذلك رضّا منه بالهبةء وذلك لما بسنا أن غرض المُكره خصول ما يتعلی به 
الاستحقاق, وعقد الهبة لایتعلْ بهالاستحقاق فصار الاکراء علیها ٍکر اما علی 
القبض الذي لا یم إلا به» والبیع بخلافه. 

وما إذا أكره على القبض في البیع ففعل ذلك» فلم يُوجَدْ منه مايَدُلٌ على 
رافك نقيت وو E‏ 

وقد قالوا لو أكرّهه على بيع فوب جاز ولم يكن مک لأنَالهبة عق 
مخالففٌ للبيع فذ علیه ولو أكره على أن ن يق يقر بألف فأقرّ بخمسمئةٍ فهو باطل؛ 
و داه ون قرب ول تحت الاکراولم لو نه. 

ولو أكره على آن قربالف فا قر بألمَيْن لزمه آلف واحدة وذلك لاه مکره 


)۱( في (ح غ» ي): «إليه» وفي (ج): اعليه). 


ره 


(0 في (ي): «مثة ۷. 


تا رک 


على الغو واد وال اف الا حدق لم یکره علیها؛ فهو ابتداءٌ إقرار بها فتلرّمُه. 

ل ا ا ال اس ی 
وشهد الآخر بألفين: اه لا شت . لأن كل واحدٍ منهما شهد بغير ما شهد به الآخرٌ 
کذلك هذاء ووجب آن پلرمه آلفان؛ ا 

قيل له: المُعمَرٌ عند أبي حنيفة في الشهادة تفا السهود في اللفظ والألفُ 
غير الألمَيْن في اللفظ» وليس كذلك الإكرا لا المعتبر الموافقةٌ في المعنى 
دونَ اللفظ؛ لأن غرض المُكرَ أن یتخلص بإقراره من الإكراه» ویفعل ما أراده 
المُكرةٌ» وقد اقا في الألف في المعنى ون اخمّلا في اللفظ. 

وعلى هذا قالوا: لو أكره على بيع جاريته ین هذا بألفٍ وقيمتها عشَرةٌ 
آلاف. فباعها منه بأقلّ من آلف» 0 أن البيعَ جائا ؛ لأنّه غدل عن الثمن( 
الذي سمي له إلى غيره فدَلٌ على أله اختارٌ ذلك فلزمه(*. 

والاستحسان أن البيعَ باطلٌ؛ لا غرض المُكرو بالاکراه أيضًا المنفعةٌ إلى 
لُفْتري» وغرش المُکره أن یفعل ما یفن المْکرةلیتخلض ِن وعيلده» وهو 
(ذا نقّص م ين الثمن الذي ذگر له قرب إلى حلص فعلم أن ذلك من جملة 
مایتناوله الإكراه فلم یذ 

ولو باع بألمَيْن لزمه بکل حالء ما عدّل عما سمي له ولم یکن فيه ما 
واف ومن المُكره؛ فصار بيعًا مبتدأ فلزمه. 


)١(‏ في (ي): «اليمين». 
(۲) ینظر: «الأصل» (۷/ ۶ و«المبسوط»(1١/‏ ۱ وابدائع الصنائع» (1/ ١91 ٩‏ ). 


صني 


یز 
8 


وقالوا: لو أكره على أن بر بل درهم» فأقرٌ بمئة دينار لزمه؛ لأنَّ الدنانير 
غير الدراهم فهو ابتداءً إقرار فیلرَمه. ۱ 

وین أصحابنا من قال: تما لزمه انم دينار أكثرٌ من لفِ درهم في العادته 
فلمّا عل عن الجنس والقدر لزمه. ۱ 

ولو أقربدنائيرٌ تمه فآ أقل مان وين أصحاينا من حمل المسألة 
على ظاهرهاء وقال: راهم والدّنائيرٌ في البياعاتٍ قد جریا مُجْرَى الجنس 
الواح اشتحساتاء ولم يُوجَدْ ذلك في الإقرار فبتقي على أصل القياس. 
قال: ون هك میم في ید المُشتري» وهو غيرٌ مُكرٌوِه ضمن قیمته. 

و و ی 
اد دا یط تا ماو 


قل: : وللمکره أن يضم يضمن المکره ان شاه 


وذلك لأن فعل المکرء ینتقل إلى المُكره ويصيرٌ المک ره بمنزلة الق 
فكأن المکرء سم ذلك إلى المُشْترِي» ويصيرٌ کالغاصب. وغاصب الغاصب» 
يضمن آیهما شاء. 

وق قالوا:|ذ َجارالمْکره البیعبعد الاکرا آو ژجد منه ما یَدل علی الضا 
صح وجعلوه كالبيع الموقوف؛ لأن فعل المکرو یل إلى المکروه فكأنّه بای 
(-۱) في (ي): «دائم». 


() في (غ. ي): انقص. 


امه 


5 كرك رک 9 
فإذا أجاز الماك جازء وقد جعله محمدٌ تارة بمنزلة البيع المشروط فيه الخيارٌ 
للبائع؛ لأنّ المکره لم ی ض بخروج الشيء ء من ملکه فاذا آجاز صار کاسقاط 
الخيارء وجعله تار ری بمنزلة البيع إذا لجق به شرطٌ فاس تم أسقط؛ لا 
العقدَ انعقد» والإكراهُ مانع من تمامه» فهو كما لو شرّط البائعٌ لنفسه شرطًا فاسدًا. 

وقد قالوا: لو لم یُجز البائع البيع حتى أعتّق المشتري نقذ عتقه وتدبیژه 
واستیلاده في الأمةء وذلك لانْالبائع قد سلّط المشتري على التَّصرّفِء والإكراة 
لا يمتح صِحَّةَ النَسْاِيِطٍ على العتي» كما لا يمم نفودٌ العتق إذا أكره عليه» فصار 
هذا العقدٌ في الأحكام التي يلحَقها الفسخ بمنزلة البيع الموقوف والمشروط 
` ۱ 

وفي الأحكام التي لا یلحقها الفسخ كالبيع الفاسد إذا قبضه المشتري نقذ 
ب علی العتق معالاکراو صحيش فص 
كالتشليط في العقد الفاسد» والَلیط على البيع في الاکراه لا يْصِحّ فصار 
كالموقوف ویفارق ار وجوه وهو أن التسَلیط لم يُوجَدْ هناك 
sS‏ 
ا وو قفا بت يبت ِن طریق الحكم. 
قال :ومن ره على أن يأكل اميه َه أو يَشْرَبَ الخمن فأكره على ذلك 
بِحَبْسِء أو رب أو قَيْدِ لم يحل له» إلا آن یکره بمايخافٌ منه على نفیسه» 
أو على عضو ین آعضانه فإذا خاف ذلك وَسِعَه أنيُقدِمَ على ما أكره عليه ولا 
يسه أن يصبرٌ على ما توعد به» فإنْ صبّر حتى أوقّعوا به ولم يأكُل فهو آثمٌ. 


o 


۱ ٠ 


والأصل في هذا أن الله اه وه اللا كالح والمیتة جد الضرورة لقوله 
تعالی: و مارم که [الأنعام:9 .]1١‏ فإذا أ أكره بحبس أو قَيّدِ فليس فيه 
تلف نفس فلم ین مُضْطَرًا الی» فلم يَجُرْ له فعلّه فاذا أكره بما یخاف منه على 
نفیسه أو على عضو من أعضائه فقد صار مُضْطَرٌاء فجاز له الإقدامُ على هذه 
المحرمات» كما جاز له ذلك إذا خاف ال بترك تناولها عند الصرورة. 

وكذلك ان توعد بضرب بما یخاف منه على نفسه» أو عضو مِن ع أعضائه. 
Na ly,‏ يَسعه في هذه الحال أن يصبرٌ على 
ما توعد به؛ نله تعالى یقول: امن اضر عير جاع ولا عاو قل قمع 4 
[البقرة:۱۷۳]. وهذا مُضْطرٌ وان تحريم تَنَاوّلِ الميتة والخمر معلومٌ با لشرع؛ ولم 
يُحرّمْها الشَّرِعٌ في حال الصَّرورَةٍء فصار في هذه الحال كالطعام المُباح» ومّن 
آکره علی() طعام نع ولم یفتل حتی يدي تمد بهکانآثما»کذلك هذا 

قالش ادها نواعت میتی ای و ما و 
إن كان يعلمٌ نها امَع مِن الشرّب حتی يأتي عليه ین الجوع ما یخاف منه 
کت هر نها فأژالواعنه الإكراة يَجِر له أن 


يتَعسجّلَ تناولّها؛ لأنَّ الضرورةً لم تَحصّلء وإِنْ كان يَعْلِبُ على ظَنّه أنه إنِ امتنع 


)١(‏ بعده في (ي): «أكل». 

(۲) في (أء ح): النجيعنك»» وفي (ي): «لنوجعنك» وينظر: «البسوط! (۲4/ .)4٩‏ 
(۳-۳) ليس في (أء ر» ق» ل) 

(4) في (أءح. رء س» ض» غ» ق): «بذل»» وفي (ل): «یدل». 


مرن 


)6( قي (ي): «له». 


حاب اکا 
وو کتبا .عم 


ا د 
يشرها في الحال؛ لأن الخوف موجوة. 
قال: وان أكره على الكفر بالل تعالى» أو سب الثبن صاالة هرسام بِقَيْد 
آو حَبْسء أو صرب لم يكن ذلك إكرامّاء حتی يُكرَه ہما" يخافٌ منه على نفسه» 
أو عضو من آعضائه» فإذا حاف ذلك وسعه أن يُظهرٌ ما آمروه به ويوّرّي. 

وإنَّما لا ايكون ”الحبسٌُ والقيدٌُ" وما أشبّه ذلك إكرامًا في هذا الموضع؛ 
لاد تحریم و الي آل تری الاتعرية الکفر معلومٌ 
بالعقل والشرع ولا تبیخه الضرورة وتما بیح إظهاره مع لرية فما لایکون 
إكزاقا في ت الم لا یک وت كر اما ماعا وی 

فأمّا إذا خاف على نفسه؛ أو على عضو من أعضائه فهو اکراةء والأصل 
في جواز اظهار الکفر عند الاکراه ما روي: «أنَّ المشركين أَحذوا عمارَ بنَ 
باسر وتَهَدَّدُوه حتى قال في آلهتهم خيرّاء وفي رسول الله صلا ور شرا 
ا لوسر قال له: «ماوراءك؟» قال: ا ر. وأخبّره بما 
أكرّهوه علیه» فقال: : «کیف وجدت قلبّك؟» قال: فقلت اتطيك بال بهانة 


فقال: «إنْ عادوا ن 


(۱) في (نسخة مختصر القدوري): «بأمر». 

(۲-۲) في (ي): «الضرب والحبس». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (۱۵۰۹) وفي «مصنفه»» كما في انصب الراية» (4/ 6۱۵۸ 
ومن طريقه إسحاق بن راهويه» كما في «المطالب العالية» (۲۹۰۱) عن أبي عبيدة بن محمد 


ابن عمار بن ياسر به. 


5 


9 وولو رئ 5 
وقد قیل: ان قولّه تعالى: إل مَن رة وَل مین بالايمن 4 
توت ای ات سم رح یالکفر صَدرا # [النحل: 
1 ۰ في عبد له : بن أبي سرح 
ا 
یل ولم یظهر الكفرٌ كان مأجورًا. 
وذلك لما روي: أن المشركين اڏوا یبن عَدِيُ بن زیده فباغوه ین 
أهل مک فقالوا: نك أو کر آلهتن بخير» تشم محمدًا وکا بشعم 


ار ص 


آلهتهم ویذکر محمدًا صا هرسام بخير حتى قتلوه» فقال الب اة يوسا 


وأخرجه الحاكم (۲/ ۳۹۷ وعنه البيهقي (۲۰۸/۲) من طريق أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسرء عن أبيه به. رتسام ابح ری لاتير . ولیس كما قال» بل 
قال الحافظ أبن حجر جر: «مرسل ورجاله ثقات» تم ساق له شواهد مرسلة ثم قال: : (وهژه 
المراسیل یتقوی بعضها ببعض». وينظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۲( 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۷۰): «هدده بمهملتین: قال في لسان العرب: 
التهدد والتهدید والتهداد: من الوعید والتخوف». ينظر: «لسان العرب» (هدد) (5/ 545 5). 
(۱) في (ل): «شریح؟. وعبد له هو ابن سعد بن أبي سرح بن الحارث» القرشي العامري؛ من 
عامر بن لؤي بن غالب. آخو عثمان من الرضاعة؛ وأميره على مصر» وكان ره ممن 
اعتزل الفتنة وکان من العقلاء الأجواد توفي بعسقلان سنة (4 0ه). ينظر: «طبقات ابن 
سعد» (4۹70/۷)؛ و«التاريخ الکبیر» (۲۹/۵) و(الجرح والتعدیل» (9/ 1۳)؛ و امعجم 
الصحابة» للبغوي /٤(‏ ۰4۲۳ و«معرفة الصحابة» لابي نعیم (۳/ ۰۱۲۷۰ و«أسد الخابة» 
(۳/ ۰۱۷۳ والنجوم الزاهرة» (۱/ ۷۹ و«حسن المحاضرة» (۱/ ۲۱۳). 
والحدیث آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲۹/۳) عن آبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر به. وأخرج شطره الأول مسدد. كما في «المطالب العالیة» (1 ۳۲4) عن أبي 


المتوکل الناجي. 
95 


)7 ۳5 ا 
5 اب الاک ۳ 


:هوري في ال ولان الکفر مخ بحاله وإنماأيح له إظهاره ين 
غير اعتقادء فإذا صبّر ولم يُظهِرٍ الكفرٌ فقد قصّد بذلك إعزارٌ الدّین فهو أُوْلَى 
من إظهاره. 

وقد قالوا: لد شتَم المسلمين وقذْمّهِم ین مظالم العبای وذلك غير ما 
بحال وتحريمّه معلومٌ بالعقل» فهو کالکفر والصبرٌ فيه ی 
قل: وان أكره على إتلافٍ مال مسلم بأمر يخافُ منه على نفسهء أو على 
عضو من ا ويك آن یفعل ذلك. 


ا سي 


تخاف ال عند الجوع. فأکله فلا انم بذلك 


لا انف العکره ع إلى المکره ویصیر الذكرة بمتزلة ا 
فصار كأنَّ المُکرة هو الذي باشر الفعلّ» وهو إتلافُ المال فلزمه الضَمان. 


قل :ونا أكره رجل بقتل» »على قتل غيره» لم1 يَسَعْه أن يُقدمَ عليه ويصيرٌ 


وذلك لأن قتل المسلم لم تبخه الضّرورةٌ بحال» فما يفعَلّه حال الإكراء إنما 
يجورٌ له الإقدامٌ عليه للصرورة فما لم تبخه الصَّرورةٌ بحال لا يبِيحُه الإكراة. 


(۱) قال الزيلعى فى «نم ب الراية» (5/ ۱۵۹): «غریب». وأصل قصة خبيب في الصحيح ليس فيها 
أنه آکره» أو أن النبي صَهعلَهوسر قال: «إنه رفيقي في الجنة». ينظر: «الدراية» (۲/ ۱۹۷). 


50 


اش ) ۶ | ررض 
بو هبزور 


قال: فان قتّله كان آثمًا. 


وذلك لانه أقدّم على ما لا يجورٌ له الإقدامُ عليه بحال فأثم بذلك. 
قال: والقصاصٌ على الذي أكرّهه. إِنْ كان القتل عمدًا. 
وهذا الذي ذکره قول آبي حنیفت ومحمد( وهو قول الشافعت”". 

وقال أبو پر سف: عليه الْذَيَة. وقال زفر: القصاص على المکره. 

وجه قولهم على زفز أنّهِ لا قصاص على المکره :هو أن الإكراة سب يمع 
صِحَّةَ البييع» فکان مانعًا من جوب القصاص کالجنون" ولا يزم الرْق؛ لاله 
قد لا يمع البیع إذا حصّل الاذن. 

وجقول زفو: آن الوکرة لیخ الق فصار وجُوده وه سوات فصار 
کأنه قل بخ بغیر إكراه. 

وجة قولهما على أبي یوسف: آله حمّله على قتل غيره وغلب على رأیه 
فان كانه ا و ف نت دل 

وجة قول أبي یوسف :أن المکره لا يُبِاشِرٌ القتل» وإنما فعّل شيكًا د يودي إلى 
القتل» فصار كحافر البئر وواضع الحجرء فلا یلم القصاص ويار مه الذيّة. 


(۱)ینظر: «الصل» (/ ۰۵ و«التجريد»(١١086179/1)»‏ و «المبسوط» (4 ۰۷۸/۲ و«الهداية» 
(۲۷/۳). 

() في (ح» ل): «أحد قولي الشافعي . وینظر: «نهاية المطلب» /١١(‏ ۰ والوسیطا 
( ۲۰۵ ). و«البيان» (57/ ۰.۹۹ و«العزيز شرح الوجیز» (۱۰/ .)١147‏ 


(۳) في (ل): «کالحیوان». 
ج 0۸ 4 


ما 


وم 3 32 1 وه ص ۳ 3 

قال: وإِنْ أكره على طلاق امرأ» أو عتق عبده ففعل وق ما أكره عليه 
» چا ا ۰ 

وقال الشافعيٌ: لا يقع وعلى هنا التزویح(. 

55 و ر اور موش ۳ 5 7 5 ۳ سے مایت و ر 
لنا: قوله الیو ر: «لا قيلولة فى الطلاق». وقال اه لووسم : 
کی a E E‏ و ارام و »ر ا 
اثلاث جدهن جَد ومَزْلهنَ جد. الطلاق والعتاق والیمین». وروي: «والنكاح 

4 ا اه و 2 
ال0 ولأنه قاصد إلى الإيقاع وإلى العقد غيرٌ راض بأحکامه فصار 
كشرط الخيارء وكالهزل. 

2 ۳ و ۰ ۳ مه 02 

قال: ویرجع على الذي أكرهه بقيمة العبدٍ. 

e 6‏ 8 تر 2 32 و | 2 
وذلك لانه آتلف ملك غيره على طريق التعدي فلزمه الضمان. ولان فعل 
را 2 5 و 7 ع ¢ 

المکره يَنتقل إلى المکره فيما يصح أن يفعله الإنسان بغیره» فصار كأن المکره 

)١(‏ ينظر: «الأصل) (۷/ ۰۳۵۳ ۳۹۸۰۳۹۱۰۳۸۰ و«شرح مختصر الطحاوي»(5/0)» و«عيون 
المسائل» (ص ۹۰۹۹ ۳۷) و «النتف» (1۹۸/۲). 

(۲) ينظر: (الام» (۳/ ۰ ۲)» و«التهذيب» (5/ ۵ ۰)۷ و«البيان» (۷۱/۱۰). 

(۳) آخرجه سعید بن منصور فى «سننه» (۱۱۳۱۰۱۱۳۰) والعقیلی فى «الضعفاء» (۲/ ۲۱۱) 

عن صفوان الأصم به. وقال آبو زرعة: «هذا حدیث واو جدّا». ینظر: «التاریخ الکبیر» (6/ 

۷ و«علل ابن أبي حاتم» مسألة (۱۳۱۲/) و«المبسوط» (4۱/۲4). ومعنی قوله: 


«لا قيلولة في الطلاق». أي لا رجوع فيه ولا فسخ. 
)٤(‏ غریب بهذا اللفظ وانما أخرجه آبو داود(۲۱۹)» والترمذي (۱۱۸4) وابن ماجه (۹ ۰۲۰۳ 


والحاکم (۱۹۸/۲) من طریق عبد الرحمن بن حبيب بن آدرك عن عطاء عن یوسف بن 
ماهك» عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : اثلاث جَدّهنَّ جد وله جد؛ الاح السلا 
وَالرَجْعَةٌ). وابنٌ آدرك منكرٌ الحدیث. ینظر: «تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (4/ 44۱۱ 
و«بيان الوهم والایهام» (۳/ ۰۵۱۰ وانصب الرایة» (۳/ ۲۹۳). 


)6( في (ي): «الانتفاع». 
جْ ۵4 ه 


تج 2 ۲ 
5 فص 8 


هو المتلف» ويَسْتوِي في هذا الضَّمانٍ اليسارٌ والإعسارٌ؛ لاه في حكم المباشر 

للاتلاف وذلك لا یشتلفت» ویکوث الولاء نلق لعولا سعایةً علی العبده لذن 

العتق وقع من جهة المَوْلىء ولا حقٌ لأحَدٍ فصار کالمختار. 

قال: ”وبنصفي مهر المرأةٍ" إن كان قبل الدخول. 
وذلك ن ال در علیه ضمائاه كان يبور آن یتخلص منه وهو أن تحص 

الفرقة بسبب من جهة الم رآق فصار كأنّه خذ ذلك المقدار من ماله وأتلّفه. 
وأا إذا كان بعد اد حول فلا ضمانٌ على المُكره؛ لا المهر قد استقرٌ على 

الزوج قبل الإكراو» فلم يُوجَدٌ ین جهة المُكره ما يوب الصَمانَ. 

قال: وإِنْ أكرّهه”" على الرّنى وجب عليه الحد عند أبي حنيفة إلا آن یکره 

السلطان. 


35 1 ذم مر ۰ ۰ ی 5 2 ع هه 
وقال آبویوسف. ومحمد: لا يلزمه. وهذا الذي ذكره قول أبى حنيفة الثانى» 
0 3 و 2 و 
ركان قوله الأول إذا ]هه السلطان فعليةالحد وهو قول :© 


سر 


ووجهّه: أنَّ الوط لا يُمكِنٌ إلا بانتشار» وذلك لا یکون مع الخوفي. فلا 
تیه لآ لس CCE‏ دافقل دای زک SE‏ در 


وج قوله الثاني: أن الاکراة لا یکون إلا من السلطان, ألا تّری أنه لا یمن 


(۱-۱) في (ح): «وبنصف مهر المثل» وفي (ر): «وینصرف مهر المرأة»» وفي (ي): «ونصف 
المهر ۷. 

(۲) فى (ل» ونسخة مختصر القدوری): «آکره!. 

(۳) ينظر: «التجرید» (۷/ ۰6۳۳۶۳ (۱ ۱ والنتف» (۲/ ۱۳۰)» و«المبسوط (۹/ ۵٩‏ 
و«الهدایة» (۳/ ۲۷۹ و«العنایة» (۹/ ۹ ۲). 


ره 


بصع اكز 
e‏ ۳2 چ 


مُخالبته وَالتَظَلمُ منه إلى غيره» وغيرٌ السلطان یمکن أن يُدفمَ "بغیر السلطانٍ", 
فلم یلق بفعله حكم. 

وین أصحابنا من قال: إنما فرّق أبو حنيفة لاد في زمه لم یک غلبةٌ إلا 
للسلطان ولا يقر غيره على إجبار الناس» وبعد ذلك قد تغير”". 

وجه قولهما: أن الانتشارٌ في طبع الآدميّ فحصّل بغير اختياره ثم أكره 
ع تكسا لذرا سو دوب ا 
المهرٌ؛ لأنّ الوطء في مك الغير لا يخلو ين حدٌ أو مهر. 
ما المرأةٌ إذا أكرهث على الزّنىء فلا حدَّ عليها في قول . 
قال: وإذا أكره على الرّدِ لم تبن امه منه. 
وذلك لمانا أن المُكرّه على الکفر له إظهار كلمة الكفر إذا كان قله مُطمَين 
بالإيمان» ولا يصح کنر لما لم يعتقِذه وإذا لم يُقطَمْ بكفره لم تب امرأته. 

ولو أكره رجلٌ على الکفي فقال: قد کفرث. وقلبه مُطمَئِرٌ بالإيمان» له 
تبن امرآته لما یه فان قال: كان خطر ببالي أن آقول لهم: قد کف باللّه. ری 
الخبرَ عن أمر ماض» فقلتٌ ذلك یدب الخبرٌ عما مضّى ين الكذب» ولم 
من فعلتٌ ذلك فيما مصّى. بانتٍ ام ره من في الحكمء ولا ين فيما نه وبينَ 
(۱-۱) في لغ ي): «بالسلطانة, ‏ 


(۲) بعده في (ح): «الزمان وأهله». 
)۳( بعده في (ح): (جمیعا!. وينظر: «المبسوط) (9/ 05) وابدائع الصنائع» (0/ ۸۰۱ 


و«الاختیار»(۸/۲١۱).‏ 
ج ۱ 4 


)٤(‏ ليس في (ي). 


A,‏ عورا لاما 


الل تعالى» وذلك لاله اعيّرف أنه فعل ما لم يُكرَهْ عليه" ألا تزی آنّهم أكرّهوه 
على إظهارٍ الکفر ولم يُكرهوه على الخبر عما مضّىء فإذا فعّل ما لم یکره عليه 
صار بمنزلة الم وعن أخبّر" عن کفر سابقٍ بانّتْ منه امرأته في الحکم» 
ولم تین فيما بيه وبين اللَِّ تعالى؛ لألّه لم يعتقد الکفر. 

ولو قال: قد خطر على بالي أن آقول: قد کفرث باللّه. رید به الخبرٌ بالباطل 
لطا و انناف فش الا ری وك اش ای 
بانت امرأته في القضاءء وفيما بيته وبين الل تعالى» وذلك لالم خطر ببالِه 
الخبرٌ عما مضَّى كان يقدِرٌ على التَُخلْصٍ ین السَررٍ بغير إظهار كلمة الکفره 
فلمًا أظهّره وهو نی عنه» صار كالمبتدي باظهار كلمة الکفر. 

فان قیل: إِلَّه لم یعتقد الکفر والكفرٌ إنما يكونٌُ بالاعتقاد. 

قیل له: لما قدّر على ترك اظهار الکفر» فأظهّره من غير اعتقاد صار کالهازل 
بالکفی والهازل بالکفر تین امرأته» ولو قال: إِنَّ ذلك لم يخطْرٌ ببالي» فكمّرتُ 
کفرا تفا ین غير إخبار بما مضی وقلبي مین بالإيمان. لم تین ام 
لاه أظهّر ما أكره عليه ین الكفر» فلا يصيرٌ به كافرًا. 

وعلى هذا: لو قالوا له: لتُصَلَّينَّ لهذا الصَّلِيبٍ. فقام يُصَلَّيه فخطر ببالِه أنه 
يُصَلّي له تعالى» وهو مُستقبلٌ القبلة أو غير مُستقيلهاء فيتبفي له أن ينوي الصلاةً 
له تعالی, فن قال: نوت ذلك. بانب امرأته في القضای ولم تَبِنْ فيما بيه وبينَ 


(۱) ليس في (أء ج» غ ي). (۲) في (ي): «آجبر!. 


(۳) في (ي): «اختیار. 
۲ 4 


يناف رک 
9 حاب الاح 2 


2 ۲ ر 08 3 7 ع ت 
اللو تعالی؛ لانه فعل غير ما أكره عليه» وان صلى للصليب ولم يُصّل لله تعالى. 
ولم یخطر ببالِه ذلك فهو كافرٌ في القضاء وفیما بينّه وبينَ الله تعالی» وان لم 
يخطِر على باله شيءٌ وصلی للصّلیب وقلبه مُطمَيِنٌ بالایمان لم تبن امرأته؛ لاله 
ٍ 1 0 
فا ما اکر علیه. 
وعلی هذا: لو قالوالَشْتَمَنْ محمدا. فخطر بباله أن يقت رجلا ی بهذا 
الاسمء ففعّل وأخبّر بذلك بات امرأته في الحکم؛ لألّه فعل ما لم یکره عليه 
ولم تن فيما بيه وبين اللو تعالى؛ لا لم يحت الکفر وان سب محمدًا(" 
وقلبه مُطمَيِنَ بالإيمانٍ لم تبن امرأته؛ لأنَّه فعل ذلك بالإكراه. 
29 ع 7 e‏ ره 2 
وإذا أكره على اليمين أو على التَّذْرِ لزمه؛ لانّه مما يَسْتوي هَرْلّه وجده» ولو 
۱ 1 اب ۰ 
أكره على الاقرار بالحدٌ" فهو باطلْ؛ لأن الاقرار یحتمل الصدق والکذت. 
۰ 0 7 نع 0 ۰ ۳ 2 و 
وإنما يحمل على الصدق لحسن اظن بالمقن فإذا كان مُكرّهًا لم يَحسن الظن 
به» فبقى الاحتمال فلا یل مُه الحد بالاحتمال©. 


وال أعام 


سؤر کہ 


ی کس یں 


SN ASE SG ESED 
تعالى وان لم يخطر بباله شيء فسب محمدًا».‎ 

(۲) ليس في (غ» ي). 

(۳) ليس في (ق)» وفي (أ1): «بالإكراه». 
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عمد و و هو - 


الجهادٌ واجبٌء والدليل على وجوه قولّه تعالى: لوا مک 


سو e AREN a «[o:‏ 
الدين کر لھ 4 [الأنفال :۰ وفال تعالی ۳ َة الكفر هم 
و e‏ ينهو 4 [التوبة:؟1]. وقال النبيئ صعوسَر: بي 
الاسلام على خمس»؛ وذگر الجهاد في جملتها(. 


این مآ و یو يي 


والأصل في ذلك أن یی اليه ماکان رش في ایا ول 
کل أمل المدینةه ولو کن (لشرش علی امین" مب هم ولگ رد 

() في (غ» ي): «کتاب الجهاد». وقال في حاشية (ش): «السیر جمع سيرة وبه سمي هذا 
الکتاب. لأنه يبين فيه سيرة المسلمین في المعاملة مع آهل الحرب والمرتدین ومع أهل 
البغي. والجهاد بذل الطاقة وتحمل المشقةت مصدر جاهدت العدو مجاهدة وجهادًاء مأخوذ 
من الجهد بضم الجیم وهو الطاقة» ویفتحها المشقة». 

(۲) غريب بهذا اللفظ وقد تقلّم عند البخاري (۸)؛ ومسلم (۱۷) من حدیث ابن عمر بلفظ: 
ابن الإسلامُ م على خمس: شهادة أن لاله إلا الله ون ن محمدا ول الل وَإِقَام الاک 
كاماد تاق لكيه رموه روف (۳-۲۳) في (غ» ي): افرض عين». 

(6) من هنا يبدأ خرم في النسخة (غ) بمقدار لوحة؛ ينتهي تحت قول الماتن: «وإذادخل المسلمون = 


2 له 


بالمعروفٍ ونه عن المنكر وذلك") یک ون على الکفاية ولأنَّهِ لو كان على 
الأعيانٍ لخرج جميعٌ الناس» وتعطلت المصالخ والمزارعٌ وأدّی إلى ترك الجهادٍ 
وذلك لايصِحٌ» وقد حت النبيئ هس على الجهاد فروی عنه اب عباس : 
a‏ وفي حدیت آبي هریرة 
أن النبييّ َو قال: ال المجاهد في سبیل اللَّهِ کمثل الصائم القائم 
الراكع الساجدٍ الخاشع»". ۱ 0 


+ 575 4 4 عار 
قال: وقتال الکفار واجبٌء وان لم يَبْدَؤونا بالقتال. 


وقال الثوري: لا يجب حتى يَبْدَؤُونا. 
وجه قولنا: عمومٌ الآي والأخبار» ولأن قتالهم لو وقف على ابتدائهم صار 
قنالّهم على وجه الدَفْع» وهذا المعنى يُوَجَدٌ في حقٌّ المسلمين» ويجبٌ أن یکون 


4 


بير قتال الكفار والمسلمين فرقٌ» وليس إلا أنه يجب أن یبد هم بالقتال. 
وتو القتال فى الأشهر الحرم» وقال عطاء: ان 


داز الحرب فحاصّروا مدینة». بعد قول المصنف: «اغرُوا باسم الله وفي". 
(۱) بعده في (ي): «لا۷. 
(۲) أخرجه من حدیثه الترمذي (۱4۹). وقال: احسن غريب». 
وأخرجه البخاري (۲۷۹6) ومسلم (۱۸۸۱) من حدیث سهل بن سعد الساعدي. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱ ۲۷): «الغدوّة والرّوْحَة: الغدوة واحدة الغدق 
وهو السیر أول النهار. والروح واحدة الرواح» وهو السير من بعد زوال الشمس». 
(۳) أخرجه البخاري (۰)۲۷۸۷ ومسلم (۱۸۷۸). 
)٤(‏ في (ح): «نبدآهم» وفي (ض» ووجه من ج): «تبدآهم». 
(6) ینظر : «بدائع الصنائع» (۷/ ۰ واتبیین الحقائق»(۳/ ۲۱).و«درر الحکام»(۲/ ۲۸۲). 


1۸ ه 


اال ۳ 
نیس سح زب تین 

a‏ 5 مشج وش ۶ مكو ر مار كرو لص كر نرم 

لنا: قله تعالی: نو تکیت حَيتُ ومدضمور ##[التوبة:0]» 0( ور هم 
ی لا تون لته 46 [البقرة ۳۰ وهوعام» وروي: :أنه صاهعَِ دسا حاصر 
الطائف لعشر بَقِينَ من المحرّم» وهذا نوعٌ من القتال» ولأنّه آمر بالمعروف 


ونهِيٌ عن المنكر» فیجوز في الأشهر الحرم ۱ 


ا 0 تعالى: 35 فا اس الأمهر ارم الوا مش کیت [التوبة:٠].‏ 
فهو منسوخ بقوله تعالى: 9# فاقوا أ ألم لمشرکن مخت تُ دوه 46 [التوبة:ه]9©. 


قال :ولا يجت الجهادٌ على ضيق؛ ولاعبد ولا امرأق ولا أعمى. ولا 


مُقَعَدِء ولا أقطع. 

وذلك لان الجهاة فرش على الكفاية» فإذاقام به فريقٌ سقط فرشه عن 
الصبيّء وطاعة الوالدَيْن فرص بکل حال فلا ترك لأجل ما ليس بفرض؛ وقد 
روي انالبي سل ور شیل عن أفضل الاعمال فقال: : «الصلاة لوقتها؛ 
0 1 ر نم الجهاد في سبیل ال 


(۱) آخرجه محمد في «اللأصل» (۷/ 44۳۵ وفي «السير الصغير» (ص ۱ ۰ من طريق أبي يوسف» 

ا ی اتکی عن مقسم» عن ابن عباس: «غزا رسول اللّه ص TAN‏ 

في المحرم في مستهلٌ الشهرء وأقام عليها أربعين يومًاء وفتحها في صفرء يعني الطائف». 

وهو غريب على ضعفه» والمشهور أن حصار الطائف كان في شوال سنة ثمان. ينظر: «تاریخ 
الطبري» (۳/ ۲ و«الكامل») لابن الأثير (۲/ ۷ و«تاریخ الإسلام» (۲/ 07))., 


خم ري ساي 


(۲) بعده في (ح): یم عق لا تکوت تة 4 وبعده في (ي) : «فقد قال عطاء 
الخراسانيٌ : أحلٌ الله القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى : ره من له ورس وله اتب 5 
الآیات» وبقوله جل جلاله: نیلوا ری 4ه © التوبة ۰۰ يقول: : فيه 


وفي غيرهنٌ». (۳) أخرجه البخاري (0717)) ومسلم (۸۵) من حديث أبن مسعود. 


وی 


جحت اله بس | مرها "ما 


وروي :أن العباس بن زداس جاء إلى این سیون و قاتا وید 
الجهاد معك. فقال صََِآَللَهءَلتَوِوسَار: «ألكَ أم؟ » قال: نعم. قال: : «الرم أ مك فان 
الجتة عند رجل أَمّك00". 

وروى: أن رجلا قال للنبيٌ مَبَأَلنَدعَلووسَل : جعت آجاهد معك» وترکت 
آبواي يَبْكِيانٍ. فقال صَعََ یر له: «ارجع فأضحكهما كما أَبْكَبتّهما»". 

و ما العبد: :لماي أذ الفرض يسقط بقيام طائفةٍ ين اناس به» وما لین ين 
خو شان العد ف لا دم علیه» أصله صلاةٌ التطوع. 

وكذلك حق الزوج مُقَدّ مٌعلى ما لا يجب على المرأة» فإذا سقط الفرض 
عنها ا ر الناس به»کان حل الزوج یف ير لها آن تخر إلا برخ 
كما لا يخرّحٌ العبد إلا باذن سَیّده. 

فأمّا الأعمى والمقعد والزّمِنُ: فكل واحدٍ من هولاء عاجرٌ عن القتال» 
والقتال ا یجب علی من هو من أهل القتال. 
مډ o‏ ۳ 2 ۳ 5 ت94 و 
قل: فان هجّم العدو على بل وجب على جميع الناس الدَفْع» تخر 
المرأةٌ بغير إِذنِ زوجهاء والعبد بغير إِذنِ مَوّلاه. 

او ی 


ری ی 7۲۳۲۲۲۲۲۲۲۰ 


ج 


عبد الله بن عمرو. 
(۳( في (ي): « الْعَينيّة كر 


تیال 
5 - 4 


ره ا 0 00 
حق المَؤْلى وعلی حق الزؤج» أصله صلاة الفرضء وقد روي: «آن أمٌّ سَلَيم 
بنت ملحان"قاتّلت مع النبی صه وَل يوم خيبرٌ حينَ انهزم الناس عنه»۳ 
5 3¢ نم مه 5 و ای سای ر عم صم 3 
وقالت ام عطيّة: «غزوت مع النبيّ مر سبع غَرّواتٍِ كنت أصلحٌ له“ 

8 و 5200-5-6 ۴« وا هن 
الطعام. وكنت أداوي الجرحی. وأقوم على المرَضی»"*. 
قال: وإذا دحل المسلمون دار الحرب فحاصّروا مدينة أو حصنا دَعَوْهمِ 
إلى الاسلام» فان أجابُوهم كَفُوا عن قتالهم, ون امتنعوا دَعَوْهم إلى أداء 
الجزية» فإن بَدَّلُوها فلهم ما للمسلمينَ وعليهم ما عليهم. 


3 1 8 5 2 سے ۶ 
والأصل فى ذلك ما روي فى حديثٍ سليمان بن برّيدة »عن آبيه» قال: 


كان البق صعیه ور إذا بعت جيشّا"» أو صاحب سَرِيَّةِ آوصی به ”في 
خاصّةٍ نفيه» وأوصّى بمّن معه مِن المسلمين خيراء وقال: «اعرّوا باسم الل 
وفي " سبیل الله تقاتلون من كمّر بالل ولا وا ولا تغْدِرواء ولا تَمَتْلُوا9, 
(۱) في (رء ل): «آم سلمة بنت ملحان»» وفي (ي): «أم سلمة بنت سلمان». 


(۲) ذکره الحداد فى «الجوهرة النيرة» (۲/ ۲۵۸) دون سند. 


سلیم كان في حنين» ولیس في خیبر. 
(۳) لیس في (ح). )٤(‏ آخرجه مسلم (۱۸۱۲). 
() في (۰۲۷ ج» ق): «سلیمان بن یزید»» وفي (س» ش» ي): « سلیمان بن زید». 
(6) في (ر): «خبلا». 


(۷) هنا ينتهي الخرم في النسخة (غ)ء والذي بدأ تحت قول الماتن: «الجهاد فرص على الكفاية...». 
وبعد قول المصنف: «لم یتژکهم ولانه آمر». (۸-۸) ما بين القوسين ليس في (ل). 
)٩(‏ في (أ» آ۲ ج» س» ق» ي): «تميلوا»» في (ل): «يميلوا»» وغیر منقوط في (ض» ض ۱). 


4Y 


Yer‏ ی( مه 


ولا تقتلوا وليدًاء فإذا لقیشم عَدُوَا م ین المشرکین هم" E‏ 
خلال ثلاث فاینهر ما أجا لك لها فاقبلمنهم وكات ع نم اذعهم إلى 
الاسلام فإن أجابُوك إليه”" فاقبل منهم "وک عنهم* نم اذغهم إلى التَّحَوّلٍ 
إلى دار المهاجرین, فإن فعلوا فأخيزهم أن لهم ما للمهاجرين وعلیهم ما على 
المهاجرین فإن با فأخيزهم نهم کأعراب المسلمین يجري علیهم حکم الله 
الذي يجري على المسلمين» ولیس لهم في ال ولا في الغنيمة شي إلا أن 
یجاهدوا مع المسلمین» فإن بو ذلك فاذعهم إلى (عطاء الجزیة فإن فعَلوا 
فاقبل منهم کف عنهم. فان وا فاسْتَعِنْ بالّه علیهم وقاتلهم وإذا حاصرتم 
أهل حصن فآراذوکم أنْتتزلوهم على حکم الله تعالی فلا تنزلوهم على حکم 
الى نكم نون ما حکم ال هم ولکنآنزلوهم ”على حكوكم" ثم 2 
افوا فيهم ما یشم وان سألوکم ذئة الل وذئة رسوله فلا فطوهم له 
و رسوله» ولک أَعْطُوهم کم وَذِمَمَ آباتکم نم فوالهم». 
قال ابن قطلويغافي «تقريب الغريب» (ص :)۲۷١‏ «لا تمثلوابالمثلئة:يقال: مثلت الحيوانء 
أمثل به. إذا قطعت أطرافه وشوهت به. ومثلت بالقتيل. إذا جدعت أنفه وأذنه ومذاكيره أو 
شيئًا من أطرافه. والاسم: المُثلة بالضم والتشديد في مثل للمبالغة». 
)١(‏ في (ر): «فادعوهم ». (۲) بعده في (ي): «فإنهن فان هن آجابوکم». 
(۳) من (رء س» ض؛ ع غ» ل). (5-4) ليس في (ر). 
(۰) قال ابن قطلوبخا في «تقریب الغریب» (ص 77/5): «الجزيّة: المال الذي يعقد الكتابي عليه 
الذمةء وهي فِعْلّة من الجزاء كأنها جزت عن قتله؟. 


(-1) ليس في (ر). 
(۷) أخرجه من حديئه مسلم (۱ ۱۷۳ )۰ وأبو داود (۲۱۳۰۲۱۲) والترمذي (1711011408). 
والنسائي في «الکبری» (۲ ۰۸۰۲۷۰۸۵۳ ۷۱ ) وابن ماجه (۲۸۵۸). 


4/۲ 


2 e 


وتفسيرٌ هذا الخبر: أن اني صل اة ووس بدأ بوصية أمير الجيش؛ لانه مُتقَدمٌ 
عليهم وهم يَقَتَدُون به في صلاجهم وفسادهم» ثم آوصی بمّن معه() بعد ذلك؛ 
ان الانسانَ یجب آن بیع باصلاح ی بغیره لذ علی ذنك 
توه :با بفیك ”ثم باهلك "نم بولدك مین بعك الأقرب 
فالاقرب»". 


ثم أمَّر بالغزو واف سح الكلام باسم الل تعالى على جالع ین لهم 
الوجة الذي خر جوا فیه و أنّه طاعة له تعالی. 


ثم تهاهم عن او وهو* الخيانة ين المفم»وقد دل على تحريجه مه قوله 
تعالی: وما کات يي انیل ومس یل ات ماعل د امد ت [آل عمران:۱7۱]. 
وقال اهيوسا : «رَدُوا الخیط والمیّط فإنّه عارٌ وتا على صاحبه إلى 


يوم القیامة»". 


)١(‏ في (ي): «معهم). 

(۲) ليس في (رء ل). 

(۳) غریب بهذا اللفظ وقد أخرج مسلم (۰)۹۹۷ وأبوداود (۳۹۰۵۷)» والنسائي (47777854)) 
وفي «الكبرى» (1۲۰۳۰4۹۸۸۰۲۳۳۸) من طريق أبي الزبير» عن جابر مرفوعا: ابا بنفسيك 
فتَصَدّق عليهاء فان فصل شيءٌ فلأملك. فان فصل عن أهلك شيءٌ فلذي قرابتك» فان فصل 
عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». 

)٤(‏ في (ح): اهي». 

(4) خر جه أبو داود (7745)» والنسائي (۳۸۸)» وفي «الكبرى» (14/7) من طريق محمد بن 


إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مطولا. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث 


ج ۷۳ زه 


فى رواية أحمد (۷۰۳۷). 


lS Ne‏ لزور 
9 حك $ 


E‏ مسر 
توله تعالی: 2 وا بسَهَدٍ اہ إا هدش #[النحل:91]. 
ثم نهی عن ال وقد دل على ذلك أيضًا ما روي عن عمرانب حصين أن 
فال : «ما حطینا رسول ال 2 0 لوسر بعد الْعر نمي ي الا تّهانافيها عن المْلة»0). 
ثم نی عن قتل الصّبيانء وقد دل على ذلك قلّهتعلی: نيو یک 
وینو دائله و ءالخ € [الترية: ]. فدل ذلك على وُجُوبٍ القتال 
لمن يقابل والصيئ تال وعن الدب :تلا شوخ لمش كين 


۳ 


راستبقوا شرخهم . يعني: صبياتهم. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۳۷۲): «المَخيط بفتح الميم» و کسر الخاء المعجمة 
والیاء آخر الحروف وآخره طاء مهملة: ما يخاط به من إبرة ونحوها. 

(۱) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱ ۲۷): «تخفروا: یقال: خفرت الرجل: آجرته 
وحفظته. وخفرته: إذا كنت له حاميًا وکفیلا. وتخفرت به: إذا استجرت. والخفارة بالکسر 
والضم: الذمام. وأخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه. وخفر بالعهد: وفی به خفارة» 
من باب ضرب. وأخفره: نقضه. |خفارّا» والهمزة للازالة: أي آزلت خفارته کأشکیته: إذا 
آزلت شکایته وهو المراد بالحدیث». ینظر : «النهایة» (۲/ ۵۲). 

(۲) أخرجه آحمد (۰)۱۹۹۰۹ وأبو داود (۲۲۷). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد" (4/ ۱۸۹): 
ارجال أحمد رجال الصحیح». 

(۳) في (أ» ر» ض» غ» ي» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «ذريتهم'؛ وفي (ل): «دیتهم». 
والحديث أخرجه أبو داود ( 2 والترمذي (۱۵۸۳) من طريق (حجاج بن ن أرطأة» 
وسعيد بن بشير) كلاهماء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب. قال الترمذي: «(حسن 
صحیح غریب». وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (۲/ 4 4): «حجاج» وسعيد لا 
يحتج بهما" وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۳۸): «الحسن» عن سمرة منقطع في غير 
حديث العقيقة» على ما ذکره بعض أهل العلم بالحدیث». وينظر: «النهاية» (۲/ /501). 


Vé 
ا‎ 


نز 6 


وعن عطيّة القرَظِيٌ: «أن الب ور مر في بني قريظة بقتل من 
اضر مِعْرّرُهك شم أمّر عند لقاء العدوٌ بتقديم دُعائهم إلى الاسلام» وقد دل 
على ذلك قول تعالى: رما کا مُعَذيينَ حف تک رسوا 4 [الإسراء:١]ء‏ وعن 
ابن عباس : «ما قال الب صََرَنَمعَََهوَسَلَهَ قومًا حتى دعاهم إلى الإسلام»". 

وهذا إذا لم تن الدعوةٌ قد بلختهم قبل ذلك فا کات قدبلغتهم جار 


و 


قتالهم من غير تجدید دعوة» وذلك لما روي : أن الت صان وس آغار 

sS as‏ "» وعن أسامة بن زید قال: «عهد إليّ ان 

صا وس آنآغیر على بني الأصبغ صباحاء م أحرٌ رق E‏ 

عليهم الدّعُوةَ لجواز أن يلموا عند ذلك. 

(۱) في (ل» ق): «آحصن»» وفي (ع» ي): «أحضر؛. 
والحديث آخرجه آبو داود(؛ ۰ 6 5)» والترمذي (۱۵۸4)» والنسائي(۰ ۳4۳ وفي «الكبرى» 
(۵4۹6) وابن ماجه (۲۵۶۱). وقال الترمذي: احسن صحیح». 

(۲) أخرجه ابن آبي شيبة (۳۳۷۳۸) وأحمد (۲۰۵۳). وأصله عند البخاري (۰)۱۳۹۵ ومسلم 
(۳۰/۱۹) من طریق آبي معبد عن ابن عباس» في بعث معاذ إلى اليمن قال فيه: «فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله الحدیث». وینظر : «الدرایة» (۲/ ۱۱۶). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۹۱)؛ ومسلم (۱۷۳۰) من حديث ابن عمر. 

(6) آخرجه آبو داود (۲ ۲۱۱ وابن ماجه (۲۸4۳) واللفظ له» عن أسامة بن زيد. قال: «بَعَتَيَى 
رسول ال َو إلى قرية یقال لها ی فقال: «انت ابی صباحاء نع حَرّق». وفيه 
صالحبنآيي الا حر ضمفه بحیی»والبخاري وغیرهم. ینظر:تهذیب الکمال»(۱۳/ ۱۳). 
ویب بضم الهمزة» وسكون الباء E‏ : موضع من فِلَسطِينَ 
بين عَسقَلانَ ورملق ویقال: یی بالضی " ثم السکون ونون ولف مقصور. على وزن الفعل 
الذي لم یسم فاعله. ینظر : «معجم البلدان» (۱/ ۰6۷۹ (۵/ 8۳۸). 


ان وا 


ثم أمَر بالكّففٌ عنهم إن أجابوا إلى الاسلام وقد دل على ذلك أيضًا قول 


7 


۳4 مر سے ر إن 
۰ 


تعالی: إن تاوا وَأَقَامُوأ وه واوا ألكرة َو مهم 46 [التوبة:ه]» 
و مر ص موم مت فرص 
وقوله تعالی: ون انهوا فلا عدون إلا کل لین 4 [البقرة:۱۹۳]. وقال النبئٌ 
ام و صر 0 2 و ء ه 2 مر 1 
یووم ار: «امرت أن أقايّل الناس حتی یقولوا: لا إلة إلا الله. فإذا قالوها 
عصّموا مني دماء‌هم وآموالهم إلا بحَمّها»0©. 
e r‏ ام ع2 مور ۵ 
وقوله: «اذعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين». فلأن الهجرةً كانّتْ 
e‏ 5 2 9 7 ۰ ام مر 33 ماس 
فرضًا على كل مسلم إلى آن فتحت مكة فقال النبيئ ماله ووسر : «لا هجرة 
بعد الفتح». 
ثم آمر أن يعلّموا آنهم إذا فعلوا ذلك كان لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
ی 0 5900 
وآخبر نم ٍن لم یفعلوا ذلك کانوا كأعراب المسلمین الذین لاح لهم 
في الخمس والخنيمة لا(" لم يحصّل للمسلمین بهم قوة ولم يتوا في الدیوان» 
فإن قاتلوا اْتَحَقَوا لحضورهم القتال سهمًا من الأربعة الأخماس. 
(۱) آخرجه البخاري (۲). ومسلم (۳۲/ ۲۲) من حديث ابن عمر. 
قال في حاشية (ي): «آي: منعوا". 
وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۸۰): «العصمَة بکسر العين المهملة وسکون 
الصاد المهملة. وبعدها ميم » وتاء: المنعة والوقایه. والعاصم: المانع الحامي. والا عتصام: 
الامتساكء افتعال منه». 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۸۳» ۲۸۲۵)؛ ومسلم (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم 


)۱۸۹٤(‏ من حديث عائشة. 


)۳( في (ي): «ما». 


(٤‏ ۷ | اس 
کناب ابید 


ثم آخبر أنّهم ان با ذلك دعاهم إلى (عطاء الجزية فاِنْ فعلوا قبل منهم 
اه چ الك ق له تیال ١‏ 22 یلا ادر لد هدر سلا 
وکف عنهم وقد دل على ذلك قوله تعالى: 9# قیلوا آآزیت لا مورک 
اه إلى قوله تعالى: 98 حى يوأ ألْجريَةٌ عن ير وهم صلفروک 46 [التوبة:19]. 
فجعّل غاية القتال إلى إعطاء الجزية» فإذا بّلوها قامَ ذلك مقامَ الإسلام في 
ِ 1 ۵ و ی ر عم و و 
حقن دمائهم وأموالهم» وهذا يدل أن النبى ضعََِ موسر أنفذهم إلى من تقبّل 
منهم الجزية؛ لأن عَبَدة الأوثانِ من العرب لا تقل منهم الجزية» فلا معنی 
لدُعائهم إلى ذلك نم آمر بقتالهم إذا با ذلك؛ لأنَّه أعدّر إليهم فإِنْ أقامُوا على 
۳ ا 5 OTT aS‏ 
عبادتهم فیستهین بالله على فتالهم ثم منع أن ينزلهم على حکم الله إذا طلبوا. 
وقال آبو یوسف: يجورٌ ٍنزالهم على حکم اللَّهِ تعالی؛ لأن الأحكام قد 
اسَقرّت وعرفت(» وإِنَّما مت لضعم ذلك في زمانه؛ لان الاحکام 
مر و > 3 ۰ یم وك 2 شُِ 12 - 
لم تكن استقرّت. فلا يُؤْمَنُ خدوث حکم أو نسخ حکم يُوجِبُ فسح ما تعاقّدوا 
عليه» فأمًا الان فقد ارت فأمن ذلك. 
وقال محمدٌ: لا يجورٌ ذلك لأن من أحكامه فعل الاجتهاد. وهم لا يعرفون 
ذلك وإنما يعرفون النص» ولو علموا أن الأمّةيَحْتهدون فيهم لم يفعلوا. 
ثم منم أن يُعطِيّهم وم الله وؤِمَةَ رسوله إذا طلّبوا؛ لأن المسلمین قديَضْطرٌون 
(۱) قال في حاشية (ح): يجوز عنده قتلهم واسترقاقهم وإبقاؤهم أحرارًا ذمّة لناء وعند محمد 
لا يجوز قتلهم ولا استرقاقهم وإنما يجوز له إبقاؤهم ذمّة لناء فنضع الجزية على رؤوسهم. 
والخراج على أرضهم. شرح | لمجمع[...11. 
(۲) ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۷/ 4٩۰4۸‏ والمبسوط» (۰ ۱ ۰۷ «بدائم الصنائم» 
(۱۷/ ۱۰۱۷). 


0 


رز 
9 


ی و ی ل ی مه الانسان كان آیسر من 

ثم آمرهم بالوفاء وهو واجبّ علیهم ما استطاعواء وقد روي في حديثٍ 
زید بن عليّ» عن آبيه» عن عليٌ بن أبي طالب ریات قال: كان نبي الله 
ينوس إذا بعث جيشًا مین المسلمين قال: «انطلقوا باسم اللَِّ تعالی» وفي 
سبيل ال وعلى ملة رسول الله لا تفتلوا القوع حتى تَحْتَجُوا عليهم» واذعُوا 
القوع إلى شهادة أن لا إلة إلا الله وأنَ محمدًا رسول الله والاقرار يما جاء به 
من عند اللّه» فان أجابُوكم فإخوائكم» وان وا فناصبوهم") حربًا واسْتَعِينوا 
لووول وود تا وا شاک اكول رز رو 
تحضوا شجرا الا جرا یضر کول تعثلوا باد ولا بهیمةه ولا توا ولا 
تغیرواه وأي رجل ين أفضلكم وأذناکم أشارٌ إلى رجل من المشرکین فاق 
إليه باشارد جر (۲) لالم حتى يسمع كلام ال بل فأخوكم وان نی فده 
الى مأميه» واشتوینوا بالل ولا تنطُوا وه الله ولا تي فان مي هه لل 

0 
محر له الله لاقي الله وهو عليه ساخط أَعْطُوا القوع ذِمَمَكم وَفُوا لهه)9. 
: و ۲ e‏ د من د أ 2 

وهذا الخبرٌ في معنى الخبر المتقدم» وفيه زيادة قوله: ٠لا‏ تقتلا الوم حتى 
() في (غ): «فاصبروهم! وفي (ي): «فاقتلوهم ». 
(۲) ليس في (ي). 
(۳) أخرجه البيهقي (9/ )٩۱‏ من طريق قيس بن الربیع» عن عمر مولى عنبسة القرشي» عن زيد 

ابن علي به. وقال: «في هذا الإسناد إرسال وضعف. وهو بشواهده مع ما فيه من الآثار یقوی». 


وقال الذهبى فى «المهذب فى اختصار السئن الكبير» (۷/ ۰ لهو على ضعفه منقطع 
لكنه شاهد». وقد تدم حديث بريدة عند مسلم. 


7ق 
ریت 


e 8‏ 8 
> هع م ان ع2 3 
تختجوا علیهم». يعني: حتى تذعوهم؛ لأن الدعاء لا يكون إلا باظهار الحَجّق 
وقال: «ولا تقتلوا امرأةً». لأن المرأةً لا یجو ر فتلها حتى تقایل أو تکون مَلکة 
فتقتل لیتفرق جمع المشركين» وقد روي: أن النبی صانهعیهوسَار مر بامراة 
۲ ریس و ۳ مس 5 o‏ 3 ۾ ارو 
مقتولة» فوقّف علیها وقال: (إِنَ هذه لا تقاتل»۳). وهذا تَنْبِيدٌ على نها" لا تقتّل 
رو 3 1 

"ولا يقتل" الا من كان من آهل القتال. 

0 01007 ٠ - : E 3 if. 

فأمّا الشيخ الفاني فهو الهرم الذي لا یقدر على القتال ولا له رأي في 

و 5 

الحرب. ولا یکون من آهل القتال* فیصیر كالصبئ. 

وقد روي: «أن النبى صهعلَ هو فتل درد ب الط وقد أَنَتْ عليه 
ETT‏ م 00-00 ۱ 
مئة وعشرون سنة؛ لانه أخرج يوم حتين حتى يستعان برأيه في الحرب» وأشار 
عليهم بتأخير النساء والمال فآبَوًا عليه» فقتله النبيئ صََِلنََليهوَسَلَرَ لذلك». 

۳ 2 سے او ص 2 سر م۶ ۳ 

وقوله صلهعََِومر: ولا تعورواعيتاء و لاتغضدواشجرةًإلاشجرًا رک 

0 5 3 7 7 0 
وهو الشجر الذي يكون بينهم وبين عدوهم ويمنعهم من القتال» وما سوى 
و 2 
ذلك فالمسلمون بالخيار إن شاوّوا قطعوا وان شاؤُوا ترّكواء لقوله تعالى: 
ال د ی کے س ا مر ر 4 ر کچ صر 

# مافطعتم من ية از رڪڪ مموها قايمة عل أصولها فباذن لَه ## [الحشر:۵]. 
(۱) آخرجه أبو داود (351794)» والنسائي في «الکبری» (۱ ۸۵۷) عن رباح بن سعيد. وحسنه ابن 


الملقن في «البدر المنير (۹/ ۸۰). 
(۲) في نسخة مشار إليها بحاشية (ح): (أنه). 
(۳-۳) من (غ ي). 
)٤(‏ قال في حاشية (ح): «الهمّء الهم بالکسر الشیخ الفاني والمرأة همّة. صحاح». 
(5) في (ي): «الكتاب ». 
(5) أخرجه البخاري »)٤۳۲۳(‏ ومسلم (۲۹۸) من حديث أبي موسی. 


3۷۹ 


وو بف 
وروي :"أن التب صا ور لما حاصّر بني النضير أربقطع نخیلهم »وحاصر 
الطائف وآقر بقطع كُرُويهم»”"» والموضع الذي نی فبه عن ذلك كان ادي 
صد یور قد علم أن المسلمین یعون ذلك. فأراة ا عمارته. 

قال: ولا يجوز أن يقال من لم تبه دعوة الإسلام إلا بعد آن يدعو 


سیر 3 


ویستحب أن يدعو مَن بلغتّه الدَّعوةٌ ولا يجب ذلك ون با استعائوا بالل 


علیهم و حازبوهم. 


ابر 


وقد بَيّنا جميمٌ ذلك. 

قل: ونصّبوا علیهم المجانیق وحرقوهم» وأرسّلوا علیهم الما وقَطّعوا 

شجرهم وأفسّدوا زروعهم. 
وذلك لأن النبی وسار أحرّق البویرت وآمر أسامة بالاحراق" ولان 

هو ای مه م2 ول A‏ ع 5 

في ذلك تفريق جمچهم وكسرٌ شوکتهم فجاز كما يجوز آنواع القتل. 


و 


2 


ال : ولا باس برَمیهم وإن كان فیهم مسلم أسيرٌ أو تا تاجو 

وقد روي عن الحسن بن زياد آنه قال: لا يجوز تحريقٌ حصن فيه مسلمٌ 
أسيرٌ أو تاجرٌ ولا هدمّه عليهم. 

وعندنا: يجورٌ جميمٌ ذلك؛ لأنَّ قتاّهم واجبٌء فلا يُمنَعٌ مِن ذلك إذا كان 
فيهم من لا يجورٌ قتلّه» كما لا مع نم ين أجل صبيانهم ونسائهم. 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳۱) ومسلم (17457) من حديث أبن عمر. 
(۲) تقدّم. 
(۳) ینظر: «الهدایه» (۲/ ۱۳۷). و«العناية» (۵/ ٤۸‏ 5)» و«البتاية» (۱۰۵/۷). 


4 


اا 
و مير ۹ 


وجة قول الحسن: أن قتل الکافر يجوز تر که وقتل المسلم لا يجوز الإقدامُ 
علیه فإذا اجتمع الحظرٌ والاباحة فالحكمٌ للحظر. 
6 و 

: فان تتر توا نسيان اتسکص E E‏ 

وقال الشافعی: إذا فعلوا ذلك لم يَجُرْ أن هم بالرمي. فان بدَؤُونا جاز 
و 2 2 6 ۳1 ۳ 
الرمیی 0 للرامي: اجتهد في إصابة المُشرك وتجنب المسل”". 

مسق و هه مس و 

و اون ون وی یی 
وطلب العرَة" منهم؛ لأن حصولهم لا تخلو من مسلم» وما أدَّى إلى هذا فهو 
ساقط بالاجماع. 


:دون بان الا 


لأن المسلم لا يجورٌ اعتماد قتله» فو جب أن یقصد من يجوز رَمْيّْه فان رمی 
مع هذا القصد فأصاب مسلمًا فقتله فلا كفارة عليه ولاديّة في قول أصحاينا^. 
وقال الحسن بنْ زیاد: عليه انار ول وهو قول الشافعی و 


()ينظر: «تبيين الحقائق» (5/ ۶۷ اي ون ۲ وافتح القدیر» (۵/ 1۸ 1). 

(۲) پنظر: «الام» (5/ ۰.۷۰۵۰ و«مختصر المزني» (۸/ ۳۷۸)ء و«الحاوي» (۱/ ۱۸۷). 

(۳) في (رء ل): «العدة 4 وفي (ي): «المعرة ) 

(6) ینظر: (التجرید» (۱۲/ ۰1۱۹ و«البناية» (۷/ ۰۱۰ وافتاوى قاضي خان» (۳/ ۳۵۳). 

(۵) وفي وجوب الدية قولان للشافعي» ینظر: «العزیز شرح الوجیز» (۱۰/ ۰۵۲۸۰۳۱۷ و«كفاية 
النبیه» (۱۵/ ۵۰۹ (۱/ ۳۹۵ و«أسنى المطالب» (4/ ۱۹۱). 


4 ۸۱ 35 


بوجو رت 
0 38 


وجه قولهم: هرمن بیع مع العلم بحال المَرْمِيَ إليه» فصار كمّن وقّف 
في ص المشرکین» ولان في إيجاب امان ترك القتال وما أدّى إلى ذلك 
ف 

وجه قولٍ الحسن: أنه أي له الرمئ بشرط ألا يعت المسلمّ» فاذا أصابه 
صار في معنى الخطا وكمّن قصّد عَرّضًا فاصاب إنساتًاء فإذا صار في حكم 
الا تور ۱ 

قلنا : هذا یل إذا روا بوبانهم: فأمًا إذا رتی غَرَضًا اه لو غلب على 
هن یب دم لم جل له لزي كذلك إذا شلك وليس كذلك في مسألينا 
له يح له المع عَلبة ال لإصابة المسلم فافترقا]٠.‏ 
قال: ولا باس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرًا 
عظيمًا یمن عليه» ویکره إخراج ذلك في سَرِيّةٍ لا يُوْمَنْ عليها. 

والأصل في ذلك ماروي عن ابص لوسر أنّه قال :الاتسافروا بالقرآن 
إلى أرضي العدوٌء مخافة أن تتناوله آیدیهم». Ea‏ 
السفر به لذلك. وكذلك النساء؛ لاله لا يو ۇن بن إدخال الفضيحة عليه فان 
كان عسكرًا عظیمّا یو جر سا ارو المع »و9 ول :إن 
النبی ءوس إنما منع من ذلك في ابتداء الا سلام قل المصاحفي مخافة 
أن تنقطِعَ عن آيدي الناسء وقد کرت ال وین ذلك فيها. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في (ر). 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۲۹۹۰ ومسلم (1874) من حديث ابن عمر. 


ره 


الذمّيّ والحربی الق رآن والفقة من غير حلاف 

الفا رخا جر ازه: قوله تعالی: ون آحد من المشركرت اسْتَجَارَةَ 
e‏ 709 سمح كلم له 46 [التوبة:1] . ومعلوةٌ نهم إذا سوعوا حفظوه. و روي. 
«أن النبی اووس کب إلى هِرَّفْلَ : قل یتاهل الكتب تاوا e‏ 


ارم 


سوام متا ويکر 4 [آل عمران:14]». 
اش ی ی مدر افر ل یت 


فجاز تعليمهم لذلك» والظاهرٌ ین مذاهبهم أنه لایجوژ ذلك؛ لانم د رن 
به یعون من حفظه كما يَمِتَنِعُونَ من شراء «المصحفب». 


قال: ولا تقایل المرأةٌإلا باذن زوجهاء ولا العبدٌ إلا باذن سَيّدِه إلا أن 


قال: ويَبخي للمسلمین أن لا دروا ولا یرل ولا لرا ولا یلوا 
امرأة» ولااصبيًاء ولاشيحًا فانیا» ولا آعمی ولامٌة مُقَعَدَاء إلا أن یکون آحد 
هولاء ممن له رأيّ فى الحرب. أو تکون المرأة مَلکة 

وقد ییا جمیع ذلك ودَلَلْنا عليه» وقد قال الشافعيٌ: إِنَّ الشیخ والأعمی 


(۱) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ .)4٩۲‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۷ ومسلم (۱۷۷۳) من حدیث ابن عباس. 


(۳) ليس في (ي). 
ج ۸۳ 1 


اله AN‏ مرا 
سس رز 
والمقعد یقتلون. 
: 27 ا 7 ع2 وه 4 
وهذا لا يصح لما ذكرناه في حديث زيدٍ بن علیق» ولان هولاء لا يستعان 
بهم في القتال غالبًاء فلا يجورٌ قتلّهم كالنساءء وقد دل على ذلك: أنَّ الي 
ص ءوس رأى امرأةً مقتولة "یوم فتح مکتّ فقال: «ما بالّها قتل؟». فة 
مر و مرس ا 1 7 
صا هو سار على أن من لا یقاتل لا یقتل. 
فإن قيل: روي آن النبی ص وس قال: «اقتلوا شيوخ ا 
e 1 000 5‏ شم دی ِ 
قيل له: هذا محمول على مَن يقاتل. ليجمَح بِينَ الحديثين. 
ها اس ,ا سء نود عي N 5306 ١‏ 2 5 5-0007 لزه 
فان فیل: کفر لا یمنع من فتل الشاب. فلا يمنع من قتل الشیخ الفاني 
۶ 3 با لب ۲ ۶ 1 
اصله الر دة. 
۴ 2 5 3 1 
قيل له: حکم الرّدَّةِ آغلظ من الكفر الاصلیع* بدليل أنه لا يمر عليه وتقتل 
المرأة فيه على أصله. 


وذلك لأنه لیس بتكل فلا یقت کالصبع. 

فان قاتل واحدٌّ ین هولاء قل؛ لأن ال رجا العقلاء یل ون وان لم يُقَاتِلوا 
و 7 و ر ال ا بول 5 
فمن یقاتل آولی بالقتل ومّن بجن ويفيق بمنزلة الصحيح. 


(0) ينظر: «اللباب» (ص ۳۷۲). و«نهاية المطلب» (۱۷/ 5515)» و«الوسیط» (۷/ .)7١‏ 


(۲-۲) في (أءجءرء س»ع» ق» ل): «فقال: نها لا تقاتل». والحديث قد تقدَّم تخريجه. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ ليس في (ي). 


یه 


ان اسيلا 


قال: وان رأى الإمامُ أن يُصالِح أهلّ الحرب أو فريقًا منهم» وكان في 
ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به. 
لقوله تعالى: #وَإن جح سم جح ا # [الأنفال:11]. ولأن النبيّ 
مَإَتَةعَلِنَهوسَه: «صالح قریشا يوم الحديبية على ترك القتال»(). ویجوز آیضا على 
جُْل بوذ منهم؛ لأنَّ المال يجورٌ آخذه على ترك قتال الكفار كما توح الجزية. 
وإذالميَكُنْ للمسلمين حاج ةٌ إلى صلع فلا يجوز أن يفعل» لقولِه تعالى: 

# قلا تهنوا وَيَدَعوَا | ال اسر وأسر ا لْأَعَلَوْنَ وا وا م ک4 [محمد [Yo:‏ . ولأنَ الصلع 
هو ترك القتال» وقد مر له تعالی بقتالهم وقتلهم» فلا يجوز ترگه مع درد 
قال: فان صالحهم مد ثم رآی أن نقض العهد" أنفعٌ نبذ الهد إليهم 
وقاتلهم. 
والاصل في جواز ذلك: «أن النبى ور وادع فریشاه نم نب إليهم 
وأنمَذ إلى مكة من ناقی بتقض الصّلح”", فأنرّل الله تعالی في ذلك: 3 راذن 


مر مس و 


ر ألله ووا الاس دوم لحي ۳2 ر % [التوبة رد۲۳ 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۷) من طریق ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن 
(المسور» ومروان). وأصله في البخاري (4۱۸۰) دون ذکر وضع الحرب ومدته. 

(۲) في (ح» غ ي» ونسخة مختصر القدوري): «الصْلح». وأشار في حاشية (ح) أنه کالمثبت 
في نسخة. ۱ 

(۳) في (ر): «العهد». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۹۹) ومسلم (۱۳۷) من حدیث آبي هريرة» ولیس فيه أن ذلك سبب 


نزول الاية. 
ج ۸۵ له 


اذ بس ]ار مرب 


ولأن الصَّلحَ إن ما جاز فيه ین مصلحة المسلمين» فإذا رى الإمامٌ أن نقضّه 
مصلحة كان له ذلك وإنما قلنا: هن إليهم؛ له لو قاتلهم ین غير أن مد 
ذلك كان حفرًاللأمان وذلك لا یجوژ فلابدٌ ين اعتبار لوغ خبر الي إلى 
جميعهم؛ ؛ ان الغرض أن يعرفوا ذلك فيَسْتعِدٌوا للقتال حتى لا يون قد رهم 

وقد اعتّبروا في ذلك أن تمضي مُدَةٌيُمِكِنٌ لمَلِكِهم بعد علمه الب أن 
تقد ات جميع آطرافه ويُعلِمَهم ذلك. فإذا مَضَتْ هذه المُدَّةُ جار للمسلمين 
E‏ انوس علم المسلمون اد القوع لم یعلّموا 
بذلك لم يَجْرْ أن يُغِيروا عليهم حتى تمضي المُدَّةُ المذكورة. 
قل: وا بخيانةقاتلهم ولم نيد إليهم. إذا كان ذلك باتفاقهم. 

وذلك لاهم إذا وا بشرالط العهد ولا يد عليهم صارو بذلك ناقضین 
للعهد کالم إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب وإذا صاروا ناقضیّن للعهد 
جاز قتالّهم ع المسلمون أن اهل ناحية منهم لم یعآمواه لم پغیروا علیهم 
حتی يُعْلِموهم؛ لأن في قتالهم من غير (علام تعذيرٌ وذلك لا بجوژ. 

ولو خرّج منهم جماعة لا منعة لهم» فقطعوا الطریق في دار الاسلام فأحَذهم 
المسلمون فليس هذا بتقض للعهی لما مین لهم لت وهم" بمنزلة للم 
إذا نقض العهد في دارنا. 


قال ابن قطلوبغا فى «تقریب الغريب» (ص ۲۷۲): اتَبَذْ فعل ماض» بالنون والباء الموحدت 
والذال المعجمة: أي ألقى. ونبذ العهد: نقضه لأنه طرح له وإلقاء». 


(۱-۱) لیس في (ي). 
R>‏ ۸1 4 


)۲( في (ي): اهوا. 


2 تفت 4 

فان خرّج جماعة لهم مَنّعةٌ وقائّلوا المسلمین علانية بغير أمر ملکهم ولا أمر 
أهل مملکته فالمَلِكُ وأهل مملکته على صُلْحِهِمء وهؤلاءِ الذين قطّعوا الطريقٌ 
لا باس بقتلهم واشترقاقهم واشترقاق من معهم من نسائهم وصبیانهم؛ لأنهم 
تفردو بالبداية ونقض العهدء فصاروا كأهل الم 2 ذا غلبوا على دار وامتّنعوا. 
فلو کان ما فعلوه باذن مَلکهم صاروا جمینا ناقضین نلعهد لا شوا بذنك. 


قال: إذا خرّج عبیذهم إلى عسکر المسلمین فهم أحرارٌ. 
وذلك لمارو ي: أن عبید أهل الطائف خرجوا إلى النبي َو 
لوو اك تاو هقی فان ها َو ر: «هم عتقاء ال 
قال: ولا بأس أن يَعْلِفتَ العسکر في دار الحرب ويأكُلوا ما وجّدوه ین 
الطعام» ويَسْتعولوا الحطب ويَدّهِنوا بالدّمْن. 
ا ا لووط لوطي 
وا ات وس در یتسم 1 


Ê‏ ۶ عه ع ۳ بخ 2 ه 
وعن أوفى بن أبي أوفى: «آن الطعامَ یوم خیبر لم یخمّس. كان الرجل إذا 
احتاج إلى شي ء ذهب فخذه»). 
() في (جء ره ي): «معقل». (۲) لیس في (غ» ي). 
(۳) أخرجه البخاري (157 ۰0۳ ومسلم (۱۷۷۲). 


أبى المجالد هو عبد الله بن آبي المجالد» ينظر: «تهذیب الکمال» (17/ ۰6۲۷ (۲5/ .)٠٠١‏ 


ا سس | عر لما 


ع ماه 


وروي: (آن | 


5 
ميرٌ الجيش بالشام كتّب إلى عمرٌ بن الخطاب: لت دنا إلى 
أرض كثيرة الطعام؛ وإنّي کرهت أن أَقَدَّمَ على شيء الا بأمرك. فكتب إليه: 
مرهم فليَأكلوا ولیعلفوا ولا یییعوا بذهب ولانضت فمّن باع شيا بذهب أو 
ولا المسلمين یر علیهم حمل الطعام والعلفيء ولایيشهم أهل الحرب 
فلو لم یج لهم الانتفاعٌ به ضاق الأمر عليهم» وكذلك الأذهان المأكولة هي 
بمنزلة الطعام وَالعَلّفِءٍ لأنّه يُتتمّعٌ به في نفسهه فما ما سوى ذلك فلا ينتفع 
بشيء منه لعدم الحاجة إليه» ولقوله صعیوم: «رَدُو الخيط والمخيطً»”". 


تال: ویقاتلوا بما یَجدُونه ين السّلاح» و" کل ذلك بغیر قسمة. 


۰ 9 ۰ ۰ 1 #8 5 أن مره 2 5 م 
وهذا على وجهّين: إن كان له سلاح أو دابه لم يَجِرْ أن يَسْتَعمِل شيئًا من 
۰ ۲ 2 ۱ برس اه و 
وی 7 e ES‏ ۳ 7 7 ر س 72 
النیی صَإْإْلَهَعَلِيْدِوسَلمَ أنه قال: «إياكم وربا الغلول». مرتين» قالوا: يا رسول الله 
SESE ae‏ ری اخ اه 5 
وما ربا الغلول؟ قال: «آن رکب دابه حتى تحبس قبل أن تؤدى إلى المغنم» أو 
ا مواقا ار ل 
بل وبا حتى یخلق قبل أن یودی إلى المغنم»*. ولآن حق الجماعة ثابت 
(۱) أخرجه ابن أبى شيبة (۳۶۰۱۱) والبيهقي (۹/ 1۰) عن هانی بن كلثوم. (۲) تقدّم. 
(۳) ليس في (نسخة مختصر القدوري). 
(4) أخرجه ابن آبی شيبة (4 ۳۳۲۳) عن الأوزاعي» عن بعض آصحابه» عن النبي صعَه وس 


وأخرجه الطبراني في «الكبيرا (۲۸/۵) 4300 5) من حديث رويفع بن ثابت. وفيه عنعنة 
بقية بن الوليد» وفيه أيضًا حميد بن عبد اللّه؛ وعبد الله بن أبي حذيفة لم أر من ترجمهما. 


ره 


e 


رت - 6 


و وو 5 
فيه» وإنما آبیح الانتفاغ به للحاجق فإذا لم يَكنْ به حاجة إليه لم يَجْرْ. 


قال: ولا يجوز أن يَبيعوا من ذلك شينًا ولا یتلود( 
وذلك لان الاتفاع أبيح لهم" للحاجق فلم یج لهم البیع کمن أباح غیزه 
عاك 

وقد قالوا: متى أخرّجوا شيئًا من ذلك إلى دار الإسلام رَذوا ما بقي في 
أيديهم إلى الغتيمة إِنْ کات لم تقسَمْء وذلك اا جوا إلى دار الاسلام 
فقد زالتِ الحاجة» والإباحة إذا تعلّقتُ بشرط زالّث برواله". 

ولأن في هذه الحال قد استقرٌ حقّ الغانمين في الغنيمة: بدلیل أنه يُورَتُ 
عنه فلم یج الانتفاحٌ به إلا بالإذنء وإ کانت القسمة قد وقّعتُ تصدّقوا بذلك 
إن كانوا أغنياء» وإِنْ کانوا مُحتاجين انتمّعوابه؛ لاله لايُمكِنٌ أن یقسم ذلك بِينَ 
جماعة أهل العسكره فصار بمنزلة ما يُوجَدُ ین اللَقّطةء ولا یمک إيصالّه إلى 
مُسْتَحِقَه فان انتقعوا بذلك بعد خروجهم إلى دار الإسلام وهم أغنياءُ لزمهم 
آن تَصَدَقوا بقیمته إن كان بعد القسمة آو دا لقيمة إلى المغنم فيقسَمٌ معه» 
وإن كان فقیرا رَد إلى المغنم قبل القسمة ولم يَتَصدَّق به بعد القسمة وذلك 
لاه انتفع بما یل به حق غيره» فکان مضمونًا عليه» والقيمةٌ تقوم مقام العين 
فکما كان یفعل بالعین كذلك یفعل بالقيمة. 
(۲) لیس في (ر). 


(۳) ينظر: «السير ال 1 (ص75)» و (مختصر اختلاف العلماء» (۲/ «(ET‏ واالتجریدا (۸/ 
"۱ €(« و« ۱ ط) «(o /١ ٠(‏ وابدائع الصنائع» (۷/ .(\Y 1T‏ 


4۸۹۸ 


a Ve‏ روک 


ت واه قاء 1 ىن فى ال و 

وقد قال الشافعيّ» في جمیع ذلك إلا في السلاح والدواب: إنهم يملكونه 
بالأخل . وفي قول آخر مثل قولناء وین أصحابه”" من قال: ينتفع بالقليل ورد 
ا ۱ 

لا : ما قدمناه ین الأخبارء وعن ابن عباس” "» وابنٍ عمر" ۹ أنه ین بالطعام 
والعلفيء فان أخرّج منه شيئًا تصدّق به ولايجورٌ له بیمه ولان الإباحة فى 
الانتفاع به للحاجة والإباحة إذا تعلّقتُ بشرط زَالَتْ برَوّاله. 

فإن قیل: ما جاز الانتفاع به في دار الحرب جاز في دار الإسلام كما لو 
3 شتراه منهم. 

قيل له: إذا راه فقد ملکه فینتفع بملکه حيث شاؤٌوها هنا أبيح له الانتفاعٌ 
به من غير مِلِكِ فافترقا. 
قال: ومن آسلم منهم أحرّز باسلامه نفسّه وأولاده الصا وکل مال هو 
في يده أو وديعة في ید مسلم أو ذِمَيٌّ 


IE ۰ 1 1 ۳ ۲ ۱‏ ل 
وهذا الذي ذکره صحیخ إذا أسلم في دار الحرب نم خرّج إليناء ثم غلبنا 
على الدار أو أسلّم أو غلبا على الدار وهو فيهاء وذلك لأن ما في يده من المال 
نڪ 2 ۳ و 
صار مُحْرّرًا بإسلامه» وأولاذه الصَغارٌ صاروا مسلمين باسلامه» وماله فى يد 
)١(‏ في (س» غ» ق» ي): لأصحابنا». 
(۲) ينظر: «الأم» (۷/ ۳۲۱۰-۳۰۸ و«الحاوي» (۸/ ۰۳۹۲ .)508/1١5(‏ و«نهاية المطلب» 
(۶۷۸/۱۱). 
(۳) ذکره السمرقندي في «عیون المسائل» (ص ۲ ). 


.)۳۱۵ ( خر جه بنحوه البخاري‎ )٤( 
e 
ہو چچ‎ 


8 مسا 2 
مسلم أو في ید ذْمّىَ فهو مُحرَرٌ؛ لأنّه فى ید صحيحة فكأنّه فى يده فلا يَثيْتَ 
في شيء من ذلك حكم الفيء. 
و اما أو لاذه الکباژ فلا يصِيرون مُسلمين باسلامه فيبْمّون على حكم هل( 
الحرب. 
st‏ ۳ 7 1 ی سق 
وكذلك زوجتّه لاتصيرٌ مسلمة بإسلايه وحملها جزءٌ منهاء فيبْتٌ في جميع 
ذلك حكم الفيء. 
۱ ع 7 
وكذلك ماله من المال فى ید الحربي فهو فی۶؛ لانه لیس فى ید صحيحة 
فلم يَصِرٌ مُحرّرًا بالاسلام. فأمًا إذا دحل دار الاسلام بأمانء ثم أسلّم في دار 
ال سلام فان أولاده الصغار الذین في دار الحرب في۶؛ لأنهم لا يصيرون 
مسلمين باسلامه لاختلاف الدارّين”"» وكذلك سائر أمواله” فى دار الحرب 
و "۳ 0 
خارجة عن یده لاختلاف الدارین» والحظر نما یزول بالحيازة. 
وأمّا عقازه وأراضيه فهي فيء في جميع الأحوال عند أبي حنيفة؛ لأنّها مِن 
جملة دار الحرب فلا يعض حکم الفيء فيهاء ولأن من أصل أبى حنيفة أن 
سر ص هی امس 5 
اليد قبت على العقار ثبوتا صحيحًاء فصار كشيءٍ ليس في ييه9). 
51 م و ار 5 E‏ ره 1 
وعند أبي يوسف: یحرز عقارّه كما يحرز نفسّه وماله في الوجهّين الأوَلَيْن 
)١(‏ من (ر). 
(۲) في (رء ج» س٠‏ ع» ق): «الدار». 
(۳) في (ي): «أولاده . 


(6) ينظر: «التجرید» (۰)۱۱۵۸/۱۲ و«المبسوط» (١١//ا5).‏ و«الهداية» (۲/ ۵ و«تبيين 
الحقائق» (۳/ ۲۵۳). 


ری 


.اللا 


ااا ا وهی قول هار رل نس أضطلهها أن ا ت على العقار 
ُبُونَا صحيحًا فصار كسائر الأموال. 
وقال الشافعيٌ: إنَّ عقازه ومالّه في ید الحربیع أيضًا يكونُ له©. 
وهذا لايَصِحٌ؛ لأنَّ مال الحربيئ على أصل الاباحقء والمُباحاتٌ لا تملك 
إلا بالحيازة أصنّه الما وال وما ليس في يده فلم ُحرزه» فقي على أصل 
ا ا ا ميد تسار 
بمنزلة ما هوفي دار الحرب لا في ید أحن. 
فان قیل: إن هذا مال مسلم فلا يجو أن ی اصلّه ما في یده. 
قيل له: ما في يده مباخ حصّلت فيه الجيازةٌ فزالتٍ الاباح وهاهنا لم 
يحصّل فيه حیازة فبقي على أصل الاباحة. 
فان قيل: بط بما في يده مين العقارٍ. 
قيل له: لا َتَصوَّرٌ الحيازة في ذلك. 
وإذا أسلّم رجل في دار الحرب فقتل ر جل مسلم خط تلبس علي لأا ار 
في قول أبي حنيفة» ومحمدٍ. وعن أبي يوسف : أنَّ عليه الدِيةً اسْتِحسانًا©. 
وجة قولهما: ق وله َو« بريءٌ ين کل مسلم أقامَ بين له اي 
(1) ينظر: «الأم؛ (۳۸۷/۷(۰۳۰۹/2)» وانهاية المطلب» (/11/ ٠0444‏ 0) واابحر المذهب؛ 


(۲۸۰۱۰۲۷۷/۱۳). 
(۲) ینظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۰8۷۷ و«التجرید» (۱۱/ ۰46۸۰۲ و«المیسوط» 


(۲۷/ ۸6 و«بدائع الصنائع» (۷/ .)٠٠١‏ 


خی 


چام اي 
أهل الشرك»””. وبراءته منه تقتضي تقو تقویم مه ااهل" بحر 9 
بالدار فصار کالحربی. 
وجه قول آبي یوسفت: أنه محقون الدم لأجل !سلامه» وكونّه في دار الحرب 
لاينفي تقویم دمه" كالتاجر. ` 
لا يشي القتل مباشرة حفر البثر؛ لأنّ حفر البئر سبب فيُعَبرٌ فيه التَحَدّيء 


ولم يُوجَدُ بحفره في دار الحرب تَعَدَّه فهو کمن حمّر في ملکه في دار الإسلام. 


(۱) أخرجه آبو داود (۲60) والترمذي (4 ۱۲۰) من طريق أبي معاوية» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله. وأخرجه الترمذي (۱۲۰۵ والنسائي 
في «الکبری» (1407) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم مرسلا. قال 
آبو داود: (رواه هشیم ومعمر» وخالد الواسطي» وجماعة لم يذكروا جريرًا». وقال الترمذي 
بعد الرواية المرسلة: «وهذا أصح... وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن قيس بن أبي حازم 
أن رسول الله صَََانَةعلوَسَله: «بعث سرية». ولم يذكروا فيه عن جرير. ورواه حماد بن سلمة» 
عن الحجاج بن أرطأة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن جرير مثل حديث أبي معاوية. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۷۲): «ظهّرانی أهل الشرك: المراد أنهم أقاموا 
بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم» وزيدت فيه ألف. ونون مفتوحة تأکیدا؛ ومعناه: 
أن ظهرًا منهم قدامه وظهرًا وراءه» فهو مكنوف من جانبيه» ومن جوانبه» إذا قيل: بين ظهورهم. 
ثم كثر حتی استعمل في الاقام بين القوم مطلغا؟. 

(۲) في (أ» ج» ح» ره س» ع): «تنفي2؛ وفي ي (ع): ٠‏ لال تبقي ۷ وفي (ل): 'ايبقي". 

(9) فى (۲» ش۰ ض»ع» ي): (ذمتهاء وفی (ل): : الدمّة). 

(4) ليس في (سءغ). 

(5) في (۲3 ش): «ذمّة؛» وفي (ح» غ» ي): الذمّته). 


50 


69 فو ۲ ش» غ» ي): (ذمّته). 


سو ا ل وروا 


قال: وان ظهْرنا على الدار فعقازه في وزوجثه وحَمْلُها فَيْءٌ وأولاذه 
الكباز فَيْءٌ. 


وقد ينا ذلك. 
قال: ولا ييخي أن يباعَ السلا من أهل الحرب ولايُجَهر) إليهم. 


”وذلك لما روي أن النبى صا وس انهی عن بیع السلاح م ین أهل 


الحرب وحمله إليهم؟" ولأن في بيوه منهم تقوية لهم ومعونة على الحرب» 
وقد منعنا ذلك. 


5 ا 3 
قال : ا د حنيفة» وقال ابو یوسف. وها 


یفادی بهم 


وبه قال الشافعئٌ 01# 


)١(‏ في (ي): «حمله». 

(۲-۲) ما بين القوسين ليس في (ج» ي). 
والحديث قال الزيلعي في «نصب الرایة»(۳/ :)۳٩۱‏ «غریب بهذا اللفظ». وقد أخرج البيهقي 
(۵/ ۳۲۷) من طریق آبي الاشهب. عن آبي رجا عن عمران مرفومّا: «آن رسول الله 
صعَِ هر نهى عن بيع السلاح في الفتنة). قال البيهقي: ارفعه وهم» والصواب موقوف». 
ینظر : «مسند البزار» (۰)۳۵۸۹ و«نصب الرایة» (۳/ ۳۹۱ و«الدرایة» (۱۱۸/۲). 

(۳) ينظر: «الأصل» (۷/ ۵۳۱). و«السیر الصغیر» (ص ۲۹۰)؛ وامختصر اختلاف العلماء» 
(۳/ ۸۰ و«شرح مختصر الطحاوي» (۷/ ۱۵۹ و«التجريد» (۸/ 1۱۰ واتحفة 
الفقهاء» (۳/ ۳۰۲). وابدائم الصنائع» (۱۲۰۸۷). 

۰6۱۷ و«الإقناع» للماوردي (ص۰‎ ۰4۲ 4٩ /۸( و «مختصر المزني»‎ ۳۷ /٥( ینظر: «الأم»‎ )٤( 
.)۲ ۳۰۰۲۳۳ و«الحاوی»(۱/ ۱۷۷۰۱۷۳ و«المهذب»(۳/ ۲۸۱) و ابحرالمذهب»(۱۳/‎ 


Cs 


ترس 
ا ری تین 


وجه قول أبي حنيفة: قوله تعالی: فد ان ابر للم تافنلواالمشرکت 4 
[التوبة:۵]. . وهذا يفي جواز لمُفاداق وقد تنالت هذه الآية الاسری. بدلیل قوله 
تعالى: کان تَابْوأ وآقامواً له وه که تدارا تيلف E‏ 
ولا في ذلك زعا ا بالفتال» فوجب آلایجوژ کما لا یجوژ 
امدادمم بأهل الم وبيع السلاح منهم. 

وجة قولهما : ماروّى عمران بن حُصَينٍ : «آن النبي موسر فاتی 
رجلیّن من المسلمين برجلَيْن ین المشرکین ». 

قلنا: هذا كان في الوقتِ الذي كان يجورٌ رد الكفار إليهم بغیر شيء» فقد 
کاتب الب صا ور هيل بن عمرو على أن یرد من جاء مسلمًا فإذا 
جاز رد المسلم فرّذ الکافر أَوْلَى. 

فان قيل: فيه تخليصٌ مسلم ين الأسر» فصار کتخلیصه من الأسر بالمال. 

قبل له: لا معصية في تخليصه بالمال» وتكثيرٌ جمع المشر كين معصيةٌ فلا 

والمشهورٌ من مذهب أصحابنا: أنه لا يجوز مُفادَاتهم بالمال» وذگر محمدٌ 
في «السير الكبير» أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجه وضرورةٌ إلى المال0©. 
(۱) أخرجه مسلم (۱ ۱36 )»واترمذي (۱۵۹۸) واللفظ له عن عمران: «أن النبي اووس 


فدی رجلین من المسلمین بر جل من المش کین . 


(۲) يعني: حدیث صلح الحديبية والذي آخرجه البخاري (۱۸۰ 4) من حديث المسور بن مخرمة. 


(۳) ینظر: «شرح السیر الکبیر» (ص ۱۵۸۷). 


رم | ووب 
چگ و زوفت ري 


وج قولهم: أن الصرورة بتَخْلية ية الأسرى أكثرٌ مين الانتفاعبالمال» وله(" 
معصية فلا يجوز اشتباحتها لأجل المال کساثر المعاصي. 

وجه قول محمد: «أنَ الب صع سر فادی العباس یوم بدر بالمال». 

قلنا و من آخر ما آنزل» وكذلك روي عن ابن عباس أن قوله 
تعالى: «#فاقواً کین 346التوبة:۰]» نزلث بعد قولِه تعالى :کا ميا بده 
ويام اه # [محمد:٤]".‏ وقد ثيّت هذا التاريخ بقول الصحابت» ومن أصلنا©): 
أن العموع إذا طرّأ على الخصوص نشخه. 

وقد قال أبويوسف: المُفاداة بالأسرى لا تجوز معد القسمة. وقال محمد: 


#(0) 
بجور . 


وجه قول آبي یوسفت: از البق قد سقط عنهم القتل» واستقرٌ فيهم 
الق وصارواین هل دارناه فلا جر ا بهم کما لایجوژٌ بساثر هل 
دارناء وأما قبل القسمة فهم على حکم الحرب. ألا تزی أن للإمام أن یله 

۲ 2 2 ی ر عم 0 و 5 5 o2‏ 

وجه قول محم: أن حق الاسترقاق متعلق برقابهم قبل القسمة ولم يمنع 

من المَفاداة كذلك بعدها. 
3 3 7 3 ع كوم 7 

وقد قال محمدٌ: لو طلّب المشركون رجلا مِن أسرائهم وآن يُعْطُوا بدلّه رجلا 
() في (ي): «لا». 
(۲) أخرجه البخاري (4۰۱۷) عن أنس. 
(۳) أخرجه الطبري في ال ر (۲۱/ ۱۸۵). 


50 ( ر (آ ج« جع غ» ئ «أصلهاء وفي (ل): (آصحابنا». 
(۵) ینظر : «المبسوط»(۱۰۱/ ۰)۱۰ و «تحفة الفقهاء» (۳/ ۲ وابدائم الصنائع» (۷/ ). 


یه 


9 م 4 
هړ هه 
مشركًا أو رجلیّن لم يَجُرٍْ لانّهم لم یطلبوا ذلك الا لمنفعة له ولا غرض لنا 
في إيصال منفعة إليهم» ولعلها منفعة تعود إلى الحرب. 
ET .‏ 
قآل: ولا يجورٌ المَنْ عليهم. 
وقال الشافعيٌ: لا باس بذلك إذا رآ" الإمام. 
لنا: قولّه تعالى ليا لْمُمْرِكينَ یت وجدشوشر #[التوبة:ه]. ولان 
0 7 
لا حصّل في أيدينا بت حق الاسترقاق فيه» فلا يجورُ إسقاط حقٌّ المسلمين 
عنه» كما لا يجورٌ |سقاط حقهم عن المال» ولان في رَدّهم إعانة لأهل الحرب 
بما یختّص القتال فصار كرد السلاح إليهم. 
فان قیل: روي: «أن النبی صا هومسل من على أبي عزة الشاعر یوم بدر)”". 
قیل له: في ذلك الوقتِ كان يجوز أن یرد إليهم من جاء مسلمًا فمن كان 
كافرًا أَوْلَىء وقد تخ ذلك بقوله تعالی: افو مرک كين حت وجدنموهر 56 
[التوبة:۵]. 
وقد قال أصحاينا: حکم الأسرّى أن يقتلا أو يُسْترقوا. 
والدلیل على جواز قتلهم: ١أنَّ‏ النبيى مر قل عقبة بن أبي معیط 
یوم بدر»"* » «ومَرٌ على أبي عَزَّة الشاعر على أن لا يُقاتِله فرجع إلى مکت ورجّع 
)١(‏ في (جء ح» غ» ي): «أراد». وينظر: «الأم» (۵/ ۰۷۰۳ و«الحاوي» (۸/ ۰۶۱۰ 1۱۲). 
(۲) کذا في (ر). 
(۳) أخر جه البيهقي (”/ ۳۰ من حديث أبي هريرة. وفي إسناده علي بن الحسن السامي» وهو 
ضعيف جدًا. قال البيهقي: «هذا إسناد فيه ضعف. وهو مشهور عند أهل المغازي». 
(4) أخرجه عبد الرزاق (47514)» والطبراني في «الكبير» )17124()407/1١(‏ من حديث = 


ر 


$ 


5 


اده و ر 
بو شو مه لی ورا 5 
ب جز 


في 0 ۳۳ فقتله النبی صا وس 
والدلیل علی جواز قسمتهم: أن الكفارٌ يجورٌ استرقاقهم إذا لم يكونوا 
من عبدة الأوثانٍ من العرب. فان رأى الإمامٌ ذلك مصلحة فسَمَهم كما یقیمم 
سائرٌ الأموال. 
ومن قعل الأسيرٌ قبل القسمة فلا شي علیه؛ لأنَّهِمُسْتحِقٌ القتل» وإذا قسَمَهِم 
حرّمث دماژهم؛ لأنَّ الق قد استفر فيهم. 
وكذلك إن سم الأسيرٌ حرم دمه وقیسم في الغنيمة؛ لأنَّ القتل عقوبة 
على الكفر" فيرتفع بالاسلام والاسلامٌ لا يتفي الاسترقاق وقد كان الإمامٌ 
بالخيار بِينَ القتل والاسترقاقء فإذا سقط أحد الخیارَین بقي الاخر. 
قال: وإذا فتح الإمامُ بلدًا عَنُوةَ فهو بالخيار؛ إن شاء قسّمه بِينَ المسلمين» 
وان شاء أقرّ أهلّه عليه ووضع عليهم الخراج» وهو في الأسرى بالخيار؛ إن 
شاء تلهم وان شاء اسْترَقّهم؛ وان شاء ترکهم أحرارًا وم للمسلین» ولا يجورٌ 
أن یدهم إلى دار الحرب. 
ما جواژالقسمة: فلماروي: نان صَعَوس قسّم خیبربین الخازمین»( 
ولأن الثرض مال مغنوم فجاز قسمته كسائر الأموال. 
ابن عباس. وقال الهيمي في «مجمع الزوائد» ( 7 «رجاله رجال الصحیح. 
(۱) تقلّم تخریجه. وینظر: «المبسوط» (۲6/۱۰). 


(-۲) ليس في (ي). 
(۳) أخرجه البخاري (1770) من حديث عمر. 


)£( في (ي): (معلوم». 


0ك 


يتا لبي 


نز 6 

وأمّا جواز إقرار آهله علیه: فلأنٌ التب بوسر فح مكة وترك ما 
فیها ولم يَقَسِمُهاء وفتح البي الوسر بني فريظة وبني النضیر فلم یسم 
شينًا منهاء وافتتح المسلمون آرض العراق والشام فلم يقي مها أصحابٌ النبی 
صَعه وم ووضعوا علیها الخراجَ وعلی آملها الجزية”'©؛ فإذا كان کذلك 
ورأى الإمام أن" ذلك صلا جاز أن يفعله اقتداء بالأئمة الرّاشدين» ولا 
أهلّها آعرف بعمارتهاء وإذا قسّمها حربث فكان إقرارٌ أهلها عليها أَوْلَى. 

وما حکم الأسرّى: فقد یی ا جوا قتیهم وار قاو واا چوا ترکهم 
ذِمَّة بالجزية للمسلمين» فلما ر TS‏ 
أهلّها عليها بالجزیة»» ولائه إذا جاز قضمتهم جاز تب تبقیتهم على ما يجب علیهم؛ 
كما ترك الارض لما یلرمها من الخراج» ولایجو ا دار الحرب؛ 
nS‏ ی رت وذلك لا یجوژ كما لا يجوز رد 
السلاح إليهم. 
قال: وان راد“ العَوْدَ ومعه ماش فلم يَقَدِرْ على نقلها إلى دار الاسلام 
ذبحها وحرقها ٩‏ 
(۱) ینظر: «سنن البيهقي» (۹/ ۱۳۸ و(شرح السير الکبیر» (۱۳۱/۲). 
(۲) ليس في (ض ۰۲ ظ). وبعده في (ض): «في٠.‏ 
(۳) كذا على الجادة في (ره ض١):‏ وفي ([۲): «(صلاخا» وفي باقي النسخ: «صلاخا». 
)٤(‏ في (ض ۰۲ غ): «أرادوا»» وبعده في (ر» ض ۱): «العسكر»؛ وبعده في «المصادر»: «الإمام». 


(۵) ينظر: «الهداية» (۲/ ”57 .)١‏ و«الاختيار» (5/ )٠٠١‏ و«العناية /١(‏ 4۷ و«الجوهرة 
النيرة» (۲/ ۰۳ ۲). 


چاو 
4 


NE‏ بس | | قر قرا ا 
بو ڪات چ 
۵___ سس سس جسس هه 


وقال الشافعی: لا جل ذبخها(). 

لنا: أنه مال لأهل الحرب یجوژ أكله» فجاز (تلافه بغير الأكل أصله الطعان 
ولأن الذبحَ یجوز للأكل ولأجل الل وهذه منفعة تختّصض, والانتفاعٌ بادخال 
ال على الكافر أعظمٌ فكان أُوْلَى بجواز الب 

فان قیل: روي أن النبى هه وسر: «نهَى عن ذبح الحیوان إلا لمکله»۳. 

قيل له: ما ذكر الاکل وهو غرض صحيحٌ كان تنبيهًا على جواز الذبح لكل 
۰ ۰ و ۰ و ر 0 ۹4 
غرض صحيح» وكيد الكفار والحاق الضرَرٍ بهم من آکبر الاغراض. 

0 0 eT ا‎ 

فان قيل: ذو روح فلا يحل ذبخه لمُغايظة الكفارء أصله صبیانهم. 

قيل له: البح عندّنا إنما هو لمنفعة المسلمين ودفع الصَرر عنهم فاما أن 

ve 0 7‏ 1 
یکون للمَغايّظة فلا» والمعنی في الصبیان آنهم لا يستعان بهم في القتال غالبا 

هر 2 ۳ وو لف لوول رف قد ود سا له و 
والدَّوَابُ بخلاف ذلك» وإذا بت نها تذبَح فإنّها تحرّق بعد الذّبح» ولا تترَك 
ِيَبَطّْلَ على المشرکین الانتفاعٌ بلحوها وجلدها. 

۳۳ ف ر و2 

قال: ولا يَْقِرُها ولا يتركها. 

۳ العَقَدُ فلأ ملق (وقد نهى النبئٌ ووسر عن المُثلة) 7 . 

وأمّا تركها فلا یجوژ؛ لأن فيه قوةً للمُشركين وعونا لهم على القتال» وما 
آدّی إلى هذا فهو ممنوعٌ منه. 
)١(‏ ينظر: «الأم؛ (۵/ ۰1۳۳ و«المهذب» (۲۲۱/۲). 


(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ ٦‏ (غريب). وينظر: «البدر المنیر» (”/ ١‏ بالا ). 
(۳) أخرجه البخاري )۲٤۷٤(‏ من حديث عبد اللّه بن زيد الأنصاري. 


000 


کا ا 
تاب سر 


قل: ولا تسم غنيمة في دار الحرب حتى يخر جها إلى دار الإسلام. 

وهذا هو المشهورٌ عنهم وقال أبو يوسف: إن قسمث في دار الحرب 
حاز و أن يخرج | دار الا سلام فَقسَم. 

وقال الشافعی: یجوز قشمتها في دار الحرب) 

وجه قولهم: «أن النبى لوسر قسّم غنائم بدر بالمدینة»۱ ولو جاز 
فسمتها قبل ذلك لم يُوْحَرُها إلا برضا الغانمین؛ لأن الحقّ لهم فلا يجوز تأخیزه 
مع الحاجة إلا باذنهم. 

وروی جبیر بن مطوم: آن البق دوسا حينَ صدّر يوم خيبرٌ وهو 
بريد الجعر اة أنه ی وس ی جرة» فشبکت بردائه حتی 
نرَعَنّهء فقال انلو وس ر: «رَدوا عَلَىَ ردائي» أتخافون ألا أقِسِمَ بيتكم ما 
أفاء ال علیکم؟ والذي نفيي بیده» لو آفاء لله علیکم مثل سم ٩‏ تهامة تا 


(۱)ینظر: «الْصل!(۷/ ۰64۱۰۳۷ ۵۲۷). و«الرد على سیر الأوزاعى» (۱/ 6)» و«السير الصغیر» 
( ص ۷۰۱۰۹ ۹۰۲ ۰)۲ و شرح مختصر الطحاوي»(۷/ ۰)۲۳ واالتجرید» (۸/ ۱۱۳ 4). 
(۲) ینظر: (الام» ( ۲ و«الحاوي» (۱۶/ ۱1۱6 ولنهاية المطلب» (۱۱/ ۵۰۳ و ابحر 


المذهب» (۱۳/ ۱۹ ۲). 
(۳) آخرجه آبو حنيفة في «مسنده» عن ابن عباس. ینظر: «شرح مسند أبي حنيفة» لملا علي 
القاري (ص۱۸۵). () في (ر): (صلى». 


0 قال في حاشية (ح): اشجر!. 
و سجر طويل له شوك وهو كثير يتهامة» ولذلك شب شه به الیل لكثرته وطوله» وكذلك 
یشبهون به الجیوش لکثرةعددها. انظر «التعلیق على الموطه للوقشي (۱/ 4۳ ۳) وهالاتتضاب؟ 
لليفرني  /۲(‏ ۲). 


2 


وحم یزور 
نز 9 


م ۰ 4 ن ر 
7 
فلمّا نزل قام في الناس فقال: J:‏ رات فان ۳ ار 
وشناز على آهله یوم القیامة». ثم تناوّل بيده شيئًا من الأرض» وأخذ وَبر ة٠‏ 
دق 1 2 و 
من بعير» فقال: «والذي نقسي بیده» ما لى مما آفاء الله علیکم. ولا مثل هذه 
إلا الحمُس والخمُس مردودٌ علیکم». 
فأخر عنهم”" القسمة مع المطالبق فلو جارّت لم يُوْحْرْهاء ولأن الغنائم لا 
ا نتفر الحق فیها إلا بالحيازق بدلیل جواز الانتفاع بالطعام» والقسمة لا تجوز 
لافي عل تر ال رر زل ااا ادو ون ذلك 
)١(‏ في (ر» س» ق» ل): (خریرة». 
(۲) غریب بهذا السياق» وهو مركب من حديثين؛ أحدهما خر جه البخاري (۲۸۲۱) من حديث 
أبن عمرو. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص 4 ۰۲۷ ۲۷۵): «الفيء: ما يصل للمسلم من أموال 
الكفار من غير حرب. ولا معاوضة. وعن آبي عبيد: الفيء: ما بيدي أهل الشرك» بعدما تضع 
الحرب أوزارهاء وتصير الدار دار إسلام. والغنيمة: ما نيل منهم عنوة والحرب قائمة. والنفل: 
ل ل a‏ بو وی من الفل» 
لرازی: م ا 
عهزا تا اقا الا من المشر کین . وعند الفقهاء ء: كل ما يحل آخذه من آموالهم فهو 
فيء. قلت: فیحمل قولهم: صار إلى المسلمین. على الا نتقال من غير عوض. والا فلو اشتری 
الامام للمسلمین مالا احتاجوا إليه» يصدق عليه أنه صار للمسلمین» ولیس بفيء1. ینظر 
«أحكام القرآن» للجصاص (4/ ۲۱۱). 
() في (ر): «علیهم». 
مگیم 


0 
سرب 


د لشي 
2 ب ا 
Lm?‏ 


58 0 


ع اه وی الكرَّةِ علیهم لاجل تأخر المدد. 

فان قیل: روي: «آن النبى اة وسار قسّم غنائم خيبرٌ بخيبرٌ» وغنائم 
بنی الم للو فیها»۲. 

85 و 0 0 

قيل له: تلك المواضع فتِحتْ وصارّث من دار الاسلام والقسمه فيها 
بمنزلة القسمة في المدينة. 

000 2 و بش م9 

فإن قيل: كل موضع یجوز الاغتنامٌ يجوز الاقتسام أصله دارٌ الإسلام. 

قيل له: هناك لا یخاف المسلمون بذلك انقطاع المد عنهم فجازت القسمه 
ودار الحرب بخلافه. 

كي «i‏ 2# ع چ ۳9 8 

وأماقول أبي يوسف: إن قسّمها الإمامٌ جازء فلأنه موضع اجتهاد. فإذا 
حکم فيه بأحدٍ وجهّي الاجتهادٍ جاز. 

وقد قال أصحاينا: إذا لم يجدٍ الإمامُ ما يحملٌ عليه الغنائم قسّمها على 
1 اه ا 5 ا ا ا 
الغانمین لمحولوهاء ثم يتر دها في دار الإسلام ويَقسِمُّهاء فتکون القسمة الأولى 


و وا 
وهذا الذي ذكره صحيحٌ» والمعتبر في استحقاق الغنيمة أن یدخلّ للقتال» 
0 ع ۶ و 
بدليل أن یوع بدر أسرّع الشباب إلى القتال» وأقامٌ غيرهم وقیسمتِ الغنائم بين 


(۱) تقدَّم قسم غنائم خيبر. وأما قسمة غنائم بني المصطلقء فذكره الشافعي في «الأم»(٤/‏ 51 ,)١‏ 
وينظر: «البدر المنیر (۷/ 5 ۳)» و«التلخيص الحبیر»(۳/ ۲۵ ۲). 
() في (نسخة مختصر القدوري): «والمقاتل في العسكر». 


۳ 


لت 
8 ا 


0 1 7 
الجميع» ولانه لما دخل للقتال صار من اهله فلا يعتبر فعله في الاستحقاق 
قال: وإذا لجقهم المَدَدُفي دار الحرب قبل أن يخر جوا الغنيمة إلى دار 
الا الا ل ري ل ارما 
وان لحقوا بعد :ةد تقضي الحرب وقبل إحراز الغنائم» ففيه قولان”". 
لنا: ما روي: «أن ابي عامر قدما على النبيع مور بخيبرٌ بعد تَقَضّى 
الحرب فأسهّم لهما»”" ولما روي: «آن عمرٌ بن الخطاب تلع كتّب إلى 
سعدٍ أن شرك المَدَدَ في الغنیمة»* وله قاصِدٌ للحرب فيشاركهم في حيازة 
الغنيمة إلى دار الإسلام» فوجب أن يُشاركهم في القسمة کالرذء. 
فان قیل : روي عن النبی اه وس أنه قال : «الغنیمة لمن شهد الوقعة 2 
قیل له: هذا الخبر المشهور ا قول عم ولو ثبّت قلنا: قوله من 
)١(‏ ينظر: «التجرید» (۸/ ٤٠٠١ ٤‏ 4۱۵۵)» واشرح السیر الصغیر» (ص ۵ ۰1۵ ۰1۸6 ۱۰۰ 
و«تحفة الفقهاء» (۳/ ۰)۲۹۹ و«بدائع الصنائم» (۱۱۸/۷). 
(۲) ينظر: «الأم» (۵/ ۰716۲ و«مختصر المزنی؟ )۸/ ۰6۳۷۷ و«الحاوي» ۲۶/۸۱ ۶). 
(*) أخرجه البخاري (۳۱۳۹) ومسلم (۲۵۰۲) عن أسماء بنت عميس. 
)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه - الأعظمي» (271745 ۲۷۹۵) من طريق الشعبى» أن عمر 
کتب إلى سعد ین آبي وقاص: «أن أسهم» لمن أتاك قبل أن فما فى فارس4. 
قال ابن قطلوبغا في اتقریب الغریب» (ص ۲۷۲): «المَدّد بفتح المیم والدالان مهملتان: 
الأعوان والأنصار الذين يمدون! لمسلمية: في الجهاد. أي يكثرون جیوشهم». 
(۵) أخرجه عبد الرزاق (41/84)» وابن أبي شيبة (۳۳۹۰۱) عن طارق بن شهاب موقوفا. وقال 
الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 4۰۸): اغریب مرفوعاء وهو موقوف على عمر». 


8 


ھم اي 
تاب لسر 
حضر». هذه اللام لیس لام تمليك؛ لأن التمليكٌ لا بْب لغير مُعَيّنْء وإنما 
3 0 0 2 5 - 3 ف 
فضي وت ال جوع ا حضر الوقعةً فحقه ثابتٌ في الخيمة او ةلكالا 
ري وو سس لر 5 و 3 
ينفي ثبوت حق من لم یحضرها بدلالة الرّدْءِ وأهل الخْمُس. 
فإن قيل: لجقوا الجيش بعد انقضاء الحرب» فصار كمالو لجقوهم والعسكر 
3 5 00 و 
قيل له: إذا كان القتال في دار الإسلام قَتَقَضَّى الحرب إنما يكون بانصرافٍ 
0-0 2 
أهل"" الحرب عن دارناء فإذا وجد ذلك فقد آمن عودهم في الظاهر» فصار 
كمّن لجق العسکر بعد إخراج الغنيمة إلى دارناء وا ما إذا انقضت الحرب في 
دار الحرب ولم یخلب على الدار فكَرّةٌ لعدو غیز مأمونة؛ لأن قتالّهم عن آموالهم 
وسبيهم" اعظم. وإذالم یمن العوّدفي الغالب فالمدد قد حضر في حال تحتاج 
إليه» فصار كما لو حضر مع بقاء الحرب. 
وقد قال أصحايّنا: إن حقّ المدد لا ينقطِعٌ إلا بأحدٍ ثلائة معان: 
امساح الاجر لح و ی لضي ايه 
فيها بالحيازة» ولهذا من مات منهم انتقل سهمه إلى ورثته» وإذا استقرٌ ال 
بطّلت المشاركة. 
والثاني: أن یقیسم الإمامُ الغنائمٌ في دار الحرب. نم يلحَقّهم المد لأنّهم 
)١(‏ من هنا يبدأ خرم بمقدار لوحة في النسخة (ل) ينتهي عند قول المصنف: « قيل له: مجرد 
الأيمان». تحت قول الماتن: «ولا يجودٌ آمان العبدٍ عند أبي حنیفةه. 


(۲) في (ي): «آنفسهم 5 


رك 
بارخ ا ۲ محر مرک نا 


قد ملکوها بالقسمة او اديع حقهم فیها فهو اكد ین الأحراز. 

والثالث: آن‌یبیعالامامٌ الغنيمة في دار الحرب فلایشر گهم المدد في الثمن؛ 
لل بالبيع قد قزر یلگ الغايمين فيهاء بدليل أن البيع لا يجورٌ إلا في ِلّكِ مق 
فلا استقرٌ لهم لم یش هم فيه غيزهم. 
قال: ولا حقٌّ لأهل سوق العسکر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا. 

وقال الشافعيٌ في أحدٍ قوليه: يُسهِمْ لهم. والقول ال خر مثل قولن 

لنا: العم لم یحض رو القتال ولا وجد منهم القتال فلا یش تجقون كوا 
کالمجتاز بموضع الحرب وکالتظارق ولان حال العاجر في الجهاد أنقص ین 
حال المقاتلة؛ لأنّه قصّد التجارة لا القتال» وقد قال ال وس «الاعمال 
الب ولکل امرئ ما نزی»۳. وإذا نقَصتُ حاله وجب ألايساوي المجاهدين 
كالمرأة والصبی. 

فان قيل: قال النييٌ صَوم: «الغنيمة لمن شهد الوقعة». 

قيل له: الماد به من شهدها قاصدًا لقتال الکفار بدليل أن هل الحرب قد 
ORE‏ وي ابس يسيم 
الكفار اسْتَحَقَو 


6 


(١)ينظر:«الأصل»(/1/ 5١‏ 5).و«السير الصغیر»(ص 4 ۱۱)»واالتجرید»(۸/ ۱۵۸ 4). و «المبسو ط» 
(۱۰/ 12 ). 

(۲) ینظر : «الم» (6/ ۰۱6۳ و «مختصر المزني» (۸/ ۰۲۵۰ و«الحاوي» (۸/ 6۲ و«نهاية 
المطلب» (۱۷/ 81/5). واابحر المذهب» (7/ (TT‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمرء وقد تقدم مرارًا. 


5 


ےا اہ 
7 كم $ 
ل رجا حت وام و 3*2 كاقداء أو جماعق أو اما حضو | 
: وإذا أمن رجل حره وامراة حَرّة كافراء أو جماعة؛ أو اهل حصن او 
مدينة صح أمانّهم» ولم يَجُزْ لأحدٍ من المسلمين قتلّهم. 
نج شم ی مر ترس ی انها 
والأصل في جواز آمان الواحدٍ ما روي عن النبی موسر أنه قال: 
ر 2 ۳ 
(المسلمون تتکافا دماوّهم وأموالهم ويسعى بذِمَتهم آذناهم»(. وقد روي: 
أن م هاني آجارّت") رجلین من المشركين» فأراد عليٌ أن یقتلهم» فشكت 
إلى النبئ ايوس فقال: «ما كان له ذلك» قد متا من منت وأجَرُنا من 


أجَرتِ»”". وإذا ثبّت له جوا الأمانٍ لم يَجْرْ لأحدٍ أن يتعرّضٌ له كما لا یجوز 
إذاأمته الإمام. 


قل: إلا أن يكو في ذلك مَفْسَدةٌ يبد إليهم الإمام. 


وذلك لأن ما فيه مَفْسِدَةٌ ففيه ضررٌ على المسلمین» وليس لأحد أن یفعل 
8 2 3 9 ا 8 ا 8 ص ¢ 5 5 4 
ما يضر بالمسلمين» وإذا لم جز وجب أن یعلمهم الإمامٌ أن ذلك الامان ليس 
بصحيح حتى لا يكونوا على غرر» ويكون في معنى الغدر الممنوع منه. 
() أخرخة ابورواو 09/813) هن عدي عق الله بن عمو 
وأخرجه آبو داود(40۳۰) والنسائی (4۸ 4۷ وفی «الکبری» (۹ ۸۱۲) من طريق يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عبّاده عن على . وینظر : 
التحفة الأشراف»(750١١))»‏ وانصب الراية» (۳/ ٤‏ 79). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۳۷۳): «تتَكاقاً: أي تتساوى» والكفْء: المساوي 
والنظیر». 
قال: «وذمتهم: عهدهم؟. 
)۲( في (غ» ي): (أمنت). 
(۳) أخرجه البخاري ( ۰6۳۷ ومسلم (١۳۳)ء‏ واللفظ له. 


اى 
9 


سم وین ) قر ۵ سس 07 
و ژززی 
بارع مس و مر ما0 و 


ِ ۱ ۲ 2 

قال: ولا يجورٌ أمانٌ ذم ولا آسیر ولا تاجر یل عليهه”". 
وذلك لأن الم مهم في حق المسلمين؛ لانّه يرِعَبُ في تقويةٍ الكفار 
وإظهارٍ كلمة الکفی فلم ينعفد آمانه مع التهمة وم الأسيرٌ والتاجرٌ فكل واحد 
۱ . ون 4 

منهما مضطر إلى ما يريد الكفارٌ لیتخْلص بذلك من ضررهم؛ فصار عقذهم 
الامان کعقد المُكرٌوء ولان أهلّ الحرب في أمانٍ منهم. 


5 1 و 2 لاع 3 م ور سر 
إن ولا تجو انالا حنيفة إلا آن يأذن له مو لاه فى القتال. 


"وقال آبویوسفت» ومحمدٌ": صح آماه۳. 
وبه قال الشافعة © . 
لنا: آنه عق بدلالة افتقاره إلى الإيجاب والقبول وعقودٌ العبد لاتَصِحٌ 


)١(‏ في (نسخة مختصر القدوري): «إليهم». 

(5-5) في (ض ۲): «وقالا»» وفي (نسخة مختصر القدوري): «وقال محمد». 
والظاهر صحة ما جاء في (نسخة مختصر القدوري) من أن ذلك القول لمحمد وليس لأبي 
یوسف قال في «تحفة الفقهاء» (۲۹۰۱/۳): «فأما أمان العبد المحجور فلا يصح عندهما. 
وعند محمد والشافعي: یصح». وقال في «بدائع الصنائع» (۷/ 5 :)٠١‏ «وأما الحرية فليست 
بشرط لصحة الآمان» فیصح أمان العبد المأذون في القتال بالاجماع وهل يصح أمان العبد 
المحجور عن القتال؟ اختلف فيه؛ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لايصح. وقال محمد: 
يصح؛ وهو قول الشافعي». 

(۳) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (۷/ »)١196‏ و«التجريد» (۰)0۰۱۷۰/۱۲ و«المبسوط» 
(۰)۷۰/۱۰ و«شرح السير الکبیر" (ص ۲۹۵). 

(؟) ينظر: «الأم» /٤(‏ ۰4۲۳۹ و «مختصر المزني» (۸/ ۰ ۰)۳ و «الحاوي» (۱۳/ ۱۶6 و«نهاية 
المطلت»(۱۷/ ۱۹ ۶). 


مره 


کناب اسيل 
ف 8 


لما فیها ین (سقاط حى مَؤُلاه فان لا يجورٌ عقَدٌ الأمان ی لما فيه ین 
إسقاط حق مَوْلاه وحن جماعة المسلمين» ولا یشب الحر؛ لألّه لا يصح عقذه 
في حقّ الغیر ويَصح آمائه؛ لا الحرٌ یمد الأمانَ في حق نفسه؛ لاه یملك 
لتَصرّف فإذا صح في حى نفیسه وهو لايَتبَكَضء بت في حقٌّ المسلمین من 
طريقٍ الحكم كأحدٍ الشركاء في دم العمدٍ إذا عم والعبد يَعِقَدٌُ في حق غيره 
ین غیره» بدلیل ایهم له مع کمال لعنيةفيالقتای» فدل علی أَّه لاح 
له في هذا العقیه والعاقد في حقٌّ غيره من غير ولاية ولا إذنٍ لایتفذ عقده. 
ولايلزم م المرأة: لان المانع من الإسهام لها أن المعنى”" لا یقع بقتالها. 
ولايلزمٌ الاسیر: لأنَ عقدهء لا ید لأجل التهمة کال إذا عمد مع التهمة» 
ولائه معنی بُو جب إسقاطً حى الاسترقاق فلا بملكه العبد بنفسه صله العتق. 
وجة قولهما: ماروّى عليٌ تلع آن النبي ور قال: «ويَسْعَى 
متهم ذناهم». والمراد به العبيك هكذا فسّره أبو غيل . 
ارات نان اد لا یتناول العبيدٌ؛ لاه قال: «وهم يد على مَن سواهم». 
والعبدُ لايد له على غيره» وقال: ١تَتكَافاً‏ دماژهم1. ودم العبدٍ لا یْکافیم دم الحر 
دواري بدل ده ا لح اي اد لاعن 
وهم العو الي اومن ا قلت عشیرته» ویکون هذا ردًا على أهل الجاهلية لكا كانوا 
لايَحْتدُون بإجارة من لاعشیرة له. 


)١(‏ في (ي): «ايعتقد». (۲) كذافي (غ ي)» وفي باقي النسخ: «الغنى). 
(۳) ينظر: «غریب الحدیث» لأبى عبيد (4/ ۰۵4 ۵۵). 


۰۹ 


سو ت ا 323151 


نز ° 3 

فأمّا قول آبي عبیدٍ ٍنما هو * حُجَّةٌ في اللغة إذا حكاهاء فأمّا في الأحكام 
كاله کحال المخالف. ۱ 

ان قیل: بت امن تركب نیمخ من امن کالم 

قيل”'' له E N‏ صحّة الأمان9 2 بدلیل سائر عقوده 
والمعنى في الحرٌ أنه يصح عَفّْه عن دم العمد وإسقاط القتل» فملّك إسقاطً 
القتل عن الحرييئء والعبدٌ بخلافه.  ٠‏ ۰ 

وأمًا إذا ن له مَؤلاه في القتال فقد صار مِن أهل القتال بالإذنء فیصح آمانه. 

فان قيل: لا يخلو جوارٌ أمانه أن يكون لاذن المَوْلِىء أو لأنّه على صفة يصح 
آمانئه قبل الاذن ولا یجوز آن یکون لاذن المولی آو ا صن د 
آماه قبل الاذن» ولا یجوژ آن کر لاذن المَوّلی؛ ل ن عقد الأمان رد للقتال» 
والاذن في الفعل لا يكو إذنًا في الترك» کالاذن في البیم لایکون إذنًا في الاقالت 
الإ في تنص الذي ل بكرن اذاي لرا ۱ 

قيل له : لعبد من أهل القتال بإسلامه والحجر يمنعه منه» فإذا أن" المَوْلى 
مقّط حقّه بالاذن» فجاز ردالأمان لا بالاذن لكو باسلامه يد ذلك أن الكافة 
إذا تا له في القتال لم صح آمائه؛ لاه لا إسلام له 


ويجورٌ أن یقال: إنَّ مان فاد بالإذن؛ لأن المأذون بالقتال مأمورٌ بالإقدام 


( من یی لح اوري ساني تست زج موادي بیع ترل سیب :الى .. مضي 
الحرب نما يكونٌ بانصرافب أهل؛ . تحت قول الماتن: «واذا لحقهم المدد في دار الحرب». 

(۲) أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «العقود». 

() بعده في (ي): «له». 


Ke 


حتاف الى 
و یز 2 


في موضع الإقدام والاحجام في موضع الاحجام إذا كان فيه مصلحةٌ» والأمان 
ضربٌ ین الإحجام عن القتال» وعلى أنه لمع أن يُشتفاة بالإذن في اقتال 
الامان و[ القت كما ان الكز الى یادن E‏ ده الاکتتات: 
ویجوز إقرارٌ العبد بالدینِ وفيه ابطال الاکتساب وال وکیل بالُراء یرد بالعیب 
وهو ضد التّمليك المأذونٍ فيه. 

قال: وإذا غلب التركٌ على الرُوم فسَبَوْهُم وأخذوا آموالهم مَلَكُوها. 
لأن مال الحربی على أصل الاباحة والمباخ یملکه من آخذه ولما روي: 
«أن المغيرةً بنَ شعبة رح درم يِن المش ركين إلى النبيئ َو 
ليشلمواء فاشتغفلهم في بعض الطريق وقتلهم وأخذ مالهم فحمله إلى النبيّ 
َو فقال َو «أمّا الإسلام فقد قينا وأمّا الما فمال 


غدرٍ لا حاجة لنا فیه"(. ولم یام رده على ورتهم. 


۴ يب 


قال: فان غلَبنا على الترْكِ حَلّ لنا ما نذه ین ذلك. 
ما بيَّا هم قد ملکوه فصار کمالهم الأصلیع. 
قال: فان غلبوا على أموالنا فأحرّزوها بدارهم ملٌکوها". 
وقال الشافعيٌ: لا يملكوها". 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳۱) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحکم. 

(۲) بنظر : «الهدایه» (۲/ ۱۵۰) و«العناية» (5/ ۰۳ و«الجوهرة النيرة» (۲/ 1۰4 ۰)۲ و «البنایة» 
(۸۷ ۱۸۷). 

(۳) ينظر: «الأم» (۷/ ۰۳۲۸ و«بحر المذهب» (۲۷/۱۳). 


30 


9 ریا الور زگ 

لنا: ما ری تمیم طَرّفة: أن رجلا آصاب له العدوٌ بعيرًا فاشتراه منهم 

رجل» فجاء به فعرّفه صاحبّه وخاصمه إلى الب صَه نوس فقال له : إن 

شنت أعطيته ثمته الذي اشتّر اه به وهو لك والا فهو له»"). ولما ری ابن عباس : 

أ يعاو تيد Em NEA‏ َو وسر: ١إنْ‏ اص 
قبل "أن نقسع؟ نيو وان امه بعد القسمة بالقیمة»۱. 


وروي عن آبي بکر وعمر وأبي عبيدة» وزید بن ثابتٍء وابن عم وغيرهم 
رصانت مثل قولنا». 

ولان الحیازةالقلة سیب لول یف لی فعل آدميٌ فجاز أن يلك به 
على المسلم كالشّرائء ولان کل طائفتين ین تملك آحذهما على الأخرّى بالقهر 
الب فان الأخرى تملك علیها بذلك» أضله الترك والروم. 


فان قیل: روي عن عمران بن الحصينء أنّه قال: «سُبِيتِ امرأةٌ من الأنصار, 


(۱) أخرجه آبو داود في «المراسيل» (۳۳۹) عن تميم بن طرفة مرسلا. وأخرجه الطبراني في 
«الكبير» (۲/ 5 ۲۵) (۲۰) من طريق ياسين الزيات» عن سماك بن حرب» عن تميم» عن 
جابر بن سمرة. قال عبد الحق: اياسين ضعیف». ينظر: #الأحكام الوسطی» (۳/ ۱۰۰)» 
و«نصب الرایة» (۳/ 5 57). 

(۲-۲) في (ج» ح» ره ض» ض ۱): «القسمة»» وفي (ش» ق» ل): «أن یقسم!. 

(۳) أخرجه البيهقي (۹/ ۱۱۱) من طریق الحسن بن عمارق عن عبد الملك الزراده عن طاوس» 
عن ابن عباس. قال البيهقي: «هذا الحدیث یعرف بالحسن بن عمارة» عن عبد الملك بن 
ميسرة» والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به» ورواه أيضًا مسلمة بن علي الخشني. عن 
عبد الملك؛ وهو أيضًا ضعیف. وژوي بإسناد آخر مجهولء عن عبد الملك. ولا يصح شيء 
من ذلك». 

(4) أخرجها البيهقي : في «السنن» (۹/ ۱۱۱ - ۰۱۱۳ وحكم على رواية عمرء وزيد بالانقطاع. 


ره 


وكانت ناقة النبیی ةيسار قد صیبث قبل ذلك فَانْمَلَتِ”" المرأةٌذاتَ 
ليلة ین الوّثاق» فجعَلتٌ كلما أنَتْ بعيرًا فمسته رَغْاء فتر گنه حتی أنَّتِ الناقةٌ 
َمَسَّنْها فلم ترم فقعدت على عَجْزها نّم صاحَتٌ بها فانطّلّقتْ فطِتْ*) 
ین ليلتها فلم یدز عليهاء فجعّلث للَّهِ عليها إِنْ نَجّاها ال أن تنکرهاه نم اترا 
النبى صعَ وس فاخبروم فقال: «بنسّما جارّيتيهاء لا وفاء لنَذْر في معصیت 
ولا نذر فیما لا یملکه اب نٌآدم». أذ ناقته)”"» ولو ملکوها بالق لملَكَنْها الم ره 
علیهم ولَصَحّ تَذّرُها. 

قيل له: عندنا آنهم إنما يملكون بالعَلَبةٍ والحيازة إلى دارهم» ولا يُعلَمُ هم 
بلغوا ما آخذوه إلى دارهم وحكاية الفعل إذا احَتَّمَلتْ سقَّطتٌ وهذا هوالظاهٌ 
لا تزی أَنّهُم لو حصلوا في دارهم لد على المرأةٍ الخلا منهم. 

فان قيل: قهز محظورٌ فلا يُملَّكُ به أصلّه إذا غصّب المسلم من المسلم. 

قبل له: يطل بالمسلم إذا دحل إليهم بأمانٍ فأتحذ أموالهم عَصبّاه ولا 
الاسباب المحظورة یجوز أن يقعبهاالملك كالمُشترِي على سَوْم آخیه» وكالبيع 
عند أذانٍ الجمعق ووطء الأب جارية الابن ۱ ۱ ۱ 
قال: فإِنَ ظهّر علیها المسلمون» فان وجدوها قبل القسمة فهي لهم بغیر 


* , ا“ « of‏ - ةا مه 
سى ۰۶ وان وجدوها بعل القسمة اخذوها بالقيمة إن أحبوا». 


(۷) في (س» غ» له ي): «فانقلبت. (۲) لیس في (ر). 

(۲) آخرجه مسلم .)١1141(‏ (4) في (أء ح): «فهذا وفي (س): «فهو». 

(۵) ینظر : «الأأصل» (۷/ ۵۳۲) و «النتف (۲/ ۱۷ ۷) و «المبسوط(۱۰/ ۰۱۱۳۰۸۵۵۱۸ ۱۰ 
واشرح السیر الکبیر» (ص ۰)۱۳۰۲ و«بدائع الصنائم» (۱۲۸/۷). 


۳ 


e.‏ و 2 مرو 


وقال الشافعيٌ: يؤخذ في الوجهین بغير شيء(. 
ا أن راد واه اه میس موه 
فقال له النبی ص وس «ٍن أصبته قبل القسمة فهو لك. وان و جدته بعد 
۳ 8 4 5 5 ¢ 7 7 د 

القسمة خذه بالقیمة»؟*. ولان حق الرد ممستحق على جمیع المسلمین فإذا 
وجدوه قبل القسمة فقد حصّل لهم بغير عض والرّد مُستحَقٌ علیهم فلز مهم 
لفع المُستحق. 

اما بعد القسمة فقد حصّل لهم بعرض» وهو نصیبّه من المغنم سم للخانمین» 
وی ی وی یت ان یش 
عليه أن یغرم له العوض الذي لیس بمُستحق ۳ 

وأمًا الشافعييٌ فبتى على أصله؛ لأنّه لایملك علينا هل الحرب أموالنا بالعلِ 
فیکون باقيًا على مك صاحبه. فيأخه بغير شيء. 
قال: وان دحل إلى دار الحرب تاجرٌ فاشتَرَى ذلك وأخرّجه إلى دار 
الاسلام فمالکه الاو بالخيار؛ إِنْ شاء أخحذه بالثمن الذي اشْتّراه التاجرٌ به 
وان شاء ترك. 


6 


ا عم 


دليلّنا :ماروی ابن عباس ری 


۳1 


2 


رل لا مهف وه ” مُستحَق علیه وترك الْعرّضٍ 


.)۲۹۶ /۱۰( ینظر: ۱ (۹/ ۲۱۵ و«البيان» (۱۲/ ۰ ) واروضة الطالبین»‎ )١( 
تقدّم.‎ )۲( 
آشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «یسلم له بعوض».‎ )۳( 


مگیم 
جع ۱۱ > 
مود 


6 0 00 مر 0 ٠‏ 2 
قال: ولايّملك علينا هل الحرب بالعَلَبةِ مُدَبَّرينا وأمَهات أولادنا ومُكاتبينا 
وأخْرَارّناء ونملك عليهم جميمٌ ذلك. 
ولاك ن نالا متت يعم اغا عفر ال الصا که ای ارت 
ِالعَلَبَةٍ علینا كأحرارنا. 

فان قیل: لما ملكناعليهم بالعلبة لم نختلف بين أحرارهم وعبيدهم ومُدبربهی 
کذلك یج ف یکونوا لو مُلکوا علینا. 

قيل له: لمّا جاز أن يُمَلّكَ بعضهم على بعض بالعلبةه وإِنّ كان حرّاء جاز أن 
مك علیهم ذلك. و کما لم يمك أحراژناه لم ران ی علينا: 
قال: وإذا أبق عبدٌ لمسلم فدحل إليهم فأخذوه لم یملکوه عند آبي حنيفة 
وإ N‏ 


وقال أبو يوسف» ومحمد: يملكون العبدَ أيضًا("©. 


وجه قول أبي حنيفة: أن العبدَ مادام في دار الاسلام فحکم يد المَوْلى ثابتةٌ 
عليه» ولهذا لو وهبه لابه الصغیر جازء فإذا فارّق داز الإسلام من آول جزء ین 
ع 9 0 2 ا 3 
ارا دار ال جرت زالت‌ید المولی لاستحاله توف یله فی و ولینا 
لو وهبه لابه الصغیر لم یَجزء فإذا حصّل في ید نفسه بمفارّفته دارٌ الاسلام فقد 
آخذوه من ید نفسه وهي يد لا یتعلق بها حکم التمليك فصار كمّن اشتّری 
(۱)ینظر: «الهدایة» (۲/ ۱۰۱ )۰ و«العناية»(5/ ١١)»و«التنبيه‏ على مشکلات الهدایة» /٤(‏ ۰6۲۰۸ 

و«الجوهرة النيرة» (۲/ ۲۱۵ و[البنایة» (۱۹۱/۷). 


۳ 


تا 2 ووا 
e‏ توا 2 00 رئ کي 
ا ويا . 


وه قولهما؛ أن ا مال ج ف فصار كالبعير إذا ند إليهم. 


2 


الجوابٌ: أ : آن ید المالكِ لما زالث عن البعیر ولم يَكُنْ له یذ في نفيهاء 
فكاتت أول يد سبق با َالِ يد المسلم وهي يد الكافر فجاز أن يملكوهاء 
والعبد یحضّل في ید نفيِه على ماب باه نع ینتقل إلى أيديهم من ید لا تعلق 
بها التمليك فلا ُملّكُ. 
ال : وإذا لم یک للإمام > حمُولهةیحمل عليها الغنائم» قسّمها بِينَ الخانمین 
قشم إيداع لیخولوها إلى دار الاسلام مب يرتچعها منهم فيَقسِمُها. 


ت ¢ 


وذلك ما نا أن الغنيمة لا تجوز قسمتها في دار الحرب» ولم یک بد من 


ا ا 
1 | م رع ادك 
فعل تعود إليهم منفعته ویفعله لحقهم. 


اذ بت في الغنيمة بالأخذ, ویستقر بالحيازة 
إلى دار الاسلام ويُملك بالقسمة. 

والدليل على أنّه لا يُستقرٌ قبل الحيازة :أن المد لو لحقهم شاركهم» وهذا 

و فاذا خر جوا إلى دان و انقطّع حق الْمَدَدِ فيه 

احور نه" زه كران كل نالماع ف نی ألا 

تری أنه يجوز أن یرهم على الکفر بالجزيةء وأ يَسترقهم بحَسَب ما رى من 


(١1-١)ليس‏ في (ي). 
(۲) في (ر): «القسمة». 


36 


نز : 35 
الصلاح» وجواژ التَصَرّفٍ يمنعٌ يِن ملک 0 
وإذا ثبت هذا قلنا”": إِنَّ الملك للغانمین لا يحصّل قبل القسمة فلم یج 
البیع فيما هو غيرٌ مملوك له. 


قل: ومن مات من الغانمین في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة'". 


وقال الشافعيٌ: ذا مات بعد قشي الحرب فحقه وه 5 


لنا: ما روي عن على رون أنّه قال فیمن مات من الغانمین قبل إحراز 
الغنيمة بدار الإسلام فلا شيءَ له( ولاه مات في حال يجوز الانتفاغ بالعَلفی 
والطعام» فصار كما لو مات قبل تقضى الحرب. 
فإن قیل: لو مات بعد قسمة الغنيمة ورث. فإذا مات قبل قشمتها وجب أن 
9 
یورث اصله في دار الاسلام. 
Ê 5‏ تن 3 E.‏ 
قيل له: إذا قسمت فقد تعين حق الغانمین فيها وملكوهاء فتنتقل بالميراث» 
وقبل القسمة لم يَتعيّنْ له حق» ولا حصلت الحيازةٌ بدار الاسلام» فصار کحال 
القتال. 
)١(‏ من (ي). 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (5/ ۲۳۲). و«التجريد» (۸/ ))51١565‏ و«بدائع الصنائع» 
)١71١ /۷(‏ و«الهداية» (۱۳/۲). 
(۳) ينظر: «التنبیه» (ص 73770)» و«الوسيط في المذهب» (۳/۷)» والتهذيب» (۵/ ۱۷۳۰۱۵۸ 
واتحفة المحتاح» (۹/ ۲۱۱). 
(8) ذکره في «التجرید» (۸/ ۱۵ ۶) من طریق الحسن بن ذکوان» أن علي بن أبي طالبء قال: 
(من مات من الغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الاسلام لا تعطی له). 


لیے | وو س Ak‏ 
کچ روت 
با ا مت اي و 3 


تل: ومّن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الاسلام فنصيبه لورثته. 
وذلك أن حقهم قد اسع بالحیاز والحقوق ا الي فیها معنی 
المالٍ ينتقل إلى الوارث كالرَدٌ بالعيبء وإذا انتقل الحق إلى الوارث قام مقا 
الم تاد ال 


قل: ولا بأس بأن یل الما في حال القتال ویحرض بالَُل على القتال» 
فیقول: من قتل قتبلا فله سَلَبه". أو یقول للسَّرِيّة: قد جعَلتٌ لکم الرّيْعَ بعد 
e‏ 


الیل على جوا ذلك: و تعالی: یل اميت عل 


م : :5 5 و ۳ 
تا # [الأنفال:10]. وقد يكون التحريض بالتقُل» فدل الظاهرٌ على جوازه 
وقدروي: أن النبیی ص ءوس نفل یوم بدر فقال: «من قل قتیلا فله سلب 
ا ت 3 2 م 9 
ومّن أخذ شيئًا فهو له“ . ولان الشجعان يرغبون في النفل فیخاطرون بأنفیهم 
کر 2 5 5 ع 
وفی ذلك مصلحة للمسلمین. وما عاد إلى مصلحة المسلمین فهو جائز. 
(۱) قال في حاشية (ح): «هذا باعتبار المجاز أي يكون قتيلاً في الزمان الثاني» وإلا قتل المقتول 
محال فالمراد من القتيل المقتول». 
(۲) قال ابن قطلويغا في «تقریب الغريب» (ص ۲۷۳): «النقل بالنون» والفاءء واللام والتحريك: 
الغنيمة وجمعة أنفال: والتفل پسکون الفاء»ؤقد تحرك: الزیادة». 
(۳) أخرجه البخاري (۳۱4۲) ومسلم (7/11751) عن أبي قتادة» وفيه: ايوم حنین»» ولیس 
یوم بدر». والذي ورد في يوم بدر فحديث آخرء وهو ما أخرجه آبو داود (۲۷۳۹-۲۷۳۷) 
عن ابن عباس ۶ «أنْ ر سول الله موسر قال يوم بدر: امن تل قتبلا فله كذا وكذاء ومن 


آسر آسیرا فله كذا و کذا». ينظر: انصب الرایة» (۳/ ۰6۲۹ ۳۰). 


r 


نف اشر 5 
«نم تبیّن بعد ذلك أنواع + فمنها أن يقول: من قل قتيا فله له 
ويقول للسَريّة : لكم الريع , بعد الحْمُس . ومعناه : أن لكم ربع الغنيمة بعد إخراج 


۱ a r بذلك دون‎ AE 


تل: O‏ تال ی 
لأن بالاحراز تعلّق به حق جماعتهم وثبّت فيه فلا یجوژ للإمام أن بُسقَط 


حق بعضهم عنهاء وقبل الإحراز حقهم غيرٌ ثابتِ» فجاز أن يُنفل. 

21 و 3 ىا ور تاو 

وأمّا الم فليس للغانمین فيه حق وأمرٌ الإمام فيه نافیل منه. 
قال: وإذا لم یجعل السَّلَّبَ للقاتل فهو من جملة الغنيمة» والقاتل وغیزه 


وقال الشافعيٌ: إذا قل" المسلم وهو ممن یسم له کافرّا*) مقبلا لا 
مدبرًا فله سَلَبّهه شرّط الإمامٌ ذلك أو لم يَشْرّط©». 
2 موسرم 


لنا: قولّه تعالى : 2 وَأعَكمُوا تما عنمشم من کین بت مسسة, 6 الآية [الأتفال: 
E3‏ و وی ON‏ 


سے 
سے ا 


( ما بين القوسين ليس في (ر). 
() ينظر: «التجرید» (۸/ ۲ ) و«شرح السير الكبير) (ص ۰۷۲۰۰۱۸۰-1۷۷ واتحفة 
الفتهاء» (۳/ ۲۹۸ و«الهدایة» (۱۶۹/۲). 
(۳) في (أء ر« ع» ل): «قتله». 
() في (ر): او کان». 
(6) ینظر: «الحاوي» (6/ ۰۳۲۸ و«التنبیه» (ص ۰)۲۳۳ و المهذب» (۳/ ۲۸۶). 
جلا انوي 


۱۵ > 
رب 


5 کو ورن 5 
۳ 0 ۶ ۶ 4 0 
لمّن المعتم؟ فقال: «لله سهمٌ ولهزلاء أربعة آسهم». قال الرجل: فهل أحد 
2 5 ع8 ۳ 3 5 هو و عم 
أحق بشيء من المغنم "دون أحد"؟ قال: «لاء حتى السَهم يأخذه أحد من 
ین 2 Î‏ اوه O AT‏ 
جنبه» فليس باحق من آخیه» . ولانه مال للمقتول فلا پَستحقه القاتل بقتله 
ات 
فان قیل: قال النبيٌ موسر «من قتّل قتيلًا فله سَلبه»0. ولم فرق 
بِينَ أن یکون شرّط الإمامٌ ذلك أو لم یَشرط ولان النبی صَلعََِ هس قال 
ET‏ و N‏ 7 
ذلك بعد تقضي الحرب وجميع الغنيمة» فدل على أن السّلبٌ يستجق بالشرع 
لا بالشر ط . 
۳ و 1 بر و اير عم جل لو مر كو 1 3 
قبل له: قوله صاالهعلووسام: «مَن قتل قتيلا فله سَلبه». یحتمل أن یکون قاله 
و 2۶ عِ. ۳ ۲ 2 و ر ۶ 
آحدهما آولی من الآخرء وهذا کقوله صاع وس «مَن ألقى سلاحه فهو 
ET‏ د فی آم ).و ل را أله 
امن "من تعلق باستار الكعبة فهو امن *. ولم يدل على بیان الشرع. 
(۱-۱) في (ح» سءغ): «آخر» وفي (ي): «من الآخرا. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۹۷۷) عن عبد الله بن شقيق العقيلي مرسلا. وأخرجه آبو يعلى 
(۷۱۷۹) عن عبد اللّه بن شقيق» عن رجل من بلقين. وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» 
:)٩4۷ /۱(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۲۷۳): «حتی السَّهمٌ الذي يأخدّه من جنبه: كذا 
وجدت. وفي بعض كتب اللغة: الجنبّة: كنانة تتخذ من جلد البعير». 
(۳) فى (ق): «أصله غير . (4) تقدّم. 
)٥-(‏ لیس في (ر). 
والحديث أخرجه بنحوه مسلم (۱۷۸۰/ 1 من حديث آبي هريرة. 


Yb 


نز 

فأمّا قوله: إن انبی هر قال ذلك بعد تَقَصّي الحرب. فليس 
بصحيح؛ ان البیی صا َو شرّط ذلك في حال الحرب» وروي: «أنَّ ای 
سس قال یوم هَوَانَ:' a‏ . فقتل أبو طلحة يومَعذ 
عشرينَ وأخذ آسلابهم». وهذا يذل على أذ بیع حال وس شر ط ذلك 
قبل قتل أبي طلحة 

فان قیل: مال وحذوق الخنیمة لابق 27 تقدیزه إلى اجتهاد الامام فلا یقف 
استحقاقه على شرط کسهم الفارس والراجل. 

م e‏ 
أو لم يُقاتّلاء ولمّا لم يُسْتَحَقٌ في مسألینا السَّلَّبُ ین غير تقریره لم یتح ق إلا 
بالشرط كالنفل. 

وقد قال الشافعيٌ: إذا قال الامام: من آصاب شيئًا فهو له. فقد خط" 
ومن“ آصاب شیثا فهو لجماعة المسلمين. 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأن الببی ع لوسر قال يوم بدر: امن أخذ شيئًا فهو له)©. 
وروي عن حبیب بن سلمة: «أن النبی نوصل نمل في بدايته الرئع» وفي 
رجعته الَو ا على القتال فجاز أنيشر ط”"'في مقابلته کالمَلب. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۱۸) من حديث أنس بن مالك. وقال: «هذا حديث حسن». 


(۲) من (آ ي). (۳) قال في حاشية (ح): «أي : الإمام». 
(6) قال في حاشية (ح): «قال الشافعي». ۰ (ه) تقذم. 


(5) أخرجه ابن آبي شيبة (۲۲ ۰) وأبو داود (۹ ۲۷ واین ۰ ماجه (۲۸۵۳). 


(۷) في (ي): اليشترط). 


1 


منم نز ۳ E‏ 
بو رورت 


فان قیل: قال اللَّهُ تعالی : واطموا آتما نتم من میم فان 
[الأنفال:41]. وهو عام. 

قيل له: ما شرّطه الإمامٌ تملا" فهو يُضافٌ إلى المشروط له ولا يضاف إلى 
0 
لام ال فرط لغير این 

قيل له: غیرالغانمین لایتفردون عنهم بالأسلاب. فلميَسْتَحِقَواغِيرَ الأسلاب 
بالشرط والغانمین بخلاف ذلك. 
قال: والسَّلَّبُ ما علی المقتول من ثيابه وسلاحه ومزکبه. 
وذلك كار عوف بنْ ال «أنْ رجا لا راققهمفي غزوة مؤت ون وی 


کارت هل لسو درق " بهم. فلطّف له ذلك ال رجل وقعّد له تحت 
: صخرة فلمًا مر به عرقب فرسّه فْخَرٌ الرُومِيٌ لَمَاهء وعّلاه با لسيفي فقتّله» فأقبّل 


بفرسه وبسَرْجه ولجايه وسيفه وه سلاح مدب بالذّهبٍ والجواهر إلى 
خالد بن وله ال طائفة وق بو “» قال عوف: فقلتٌ: يا خالد» 
ماهذا؟ أمَا تعلم أن رسول الله 4 موسر جعل للقاتل الكل كل ف قال: 


(۱) في (ي): «فعلا». 

(0) ليس في (ي). 

(۳) في (جء ل): «يغزي»» وفي (ق): «يغررا» وفي (ي): ایستهزی». 
(5) في (ع ي): «منه". 

(6) في (ر): «طائفة نفسهاء وفي (غ» ي): (بنفسه). 


مرب 


وبيب ل بي بو م 

بلی» ولکني ا 
البه ية بقيّة صلبه»(). 
قل: وإذا خرّج المسلمون من دار الحرب لم يَجُرْ أن يَعْلِفُوا من الغنيمة 
ولا يأكلوا منهاء ون فصل معه عَلَففٌ أو طعاءٌ رده إلى الغنيمة. 

وذلك لأنّا”أَبَحْنا لهم" الانتفاع بذلك لأجل الحاجة الیه» فإذا حصّلوا 
في دار الإسلام زالت الحاجة فلا يجوز لهم الانتفاٌ بشيء منه ورد ما بقي 
E‏ تجن العاف به 


قال: ويسم الإمامُ الغنيمة فيُخرِج حْمُسَهاء ویقیم الأربعة الأخماس بين 
الان 
والأصل في ذلك قو له تعالى ا تن کیان له من 
[الأنفال:١‏ 4 ] . فأضاف الغنيمة إليهم واس ۷۳ 3 أن الباقي یکون 
لهم وما روي: أن رجالا سأل النبي وس بوادي القَرّى. فقال: يا 
زر نا هسیر فقال: اللّو سهمٌ» ولهؤلاء أربعة أسهّم»”". ولان الب 
صا ور قسّم الأربعة الأخماس بینَ الغانمین. 
قال: للفارس سَهْمانٍ وللرًاجل سهمٌ. وقال آبویوسف. ومحمدٌ: للفارس 


+ع و 
ثلاثة أسف 40), 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۵۳). (۲-۲) في (ح): «أنحلناهم». (۳) تقدّم. 
(4 )ینظر: «الاصل»(۲/ /۷(.)۱٤ ١‏ 8۰ 4 ».و االسیر الصغیر»(ص ۱۱۲ ».و «المبسو ط» (۲/ ۱۷۸ 6 
وشرح السیر الکبیر » (ص۸۸۱). 


ور 


r‏ دص ال رورا 
3 وخ + فح راا و کچ 
ا اص سے 


وبه قال الشافعئٌ و 


وجه قول أبي ل ابن عمر را النبی هه وس ار وا 
للفارس سهمّين وللراجل سهمًا””'» وروي في حديثِ e‏ بن يعقوب بن 
مج »عن آبیه عن جده قال: سودت جر مع سول 2 صاله له وسار 
وكانت السّهامٌ على ثمانية عشَرٌ وكانتٍ الخيل ثلاكمئة ة فارس» والرّجَالة ألما 
ومنتین» فأعطى انب صل مور الفارس سهمًا ولفرسه سهما»). 

ولا الانتفاع بالفارس أكثرٌ ين الانتفاع این مار فان | 
وان لم يكن له فرسٌء والفرسٌ لا يقال بنفیسه فإذا لم یس یستحق الآدميٌ أكثرٌ مِن 

سهم فالفرس آولی. 

وجه قولهما : حديثٌ ابن عم الب اهيوسا قال: «للفارس ثلاثة 
أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه»". 

الجوابٌ: نا قد رُوّينا عنه حلاف ذلك فوقّف الاحتجاج. 


(۱) ينظر: «الأم» (۰)۲۲۱/۳ و «مختصر المزني» (۸/ ۲۹۲)» و«الحاوي» (۱6/ .)١11‏ 

() في (ي): (عن". 

(*) في (ي): «قال». 

.)۱۷۱۲( ومسلم‎ »)٤۲۲۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود (277/7 010 7) من طريق مجمع بن يعقوب» عن أبيه» عن عمه عبد الرحمن 
ابن يزيدء عن مجمع بن جارية به. قال أبو داود: «حدیث أبي معاوية أصح والعمل عليه» وأرى 
الوهم في حديث مجمع أنه قال: «ثلاثمئة فارس». وكانوا مئتي فارس». وينظر: «الأحكام 
الوسطى؟ (۳/ ۰۸۸ وانصب الراية» (5157/7). 

)٩(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۳۳) وابن ماجه (4 ۲۸۵). وأصله تقذم عند البخاري» ومسلم. 


YE 


0 ۳ 

فان قیل: في حديث ابن عباس: «أن النبئ صوسَر یوم يبر جل 
للفارس ثلاثة أسهم»”". 

قيل له: هذا لا يصح الاحتجاج به؛ لأن خيبرٌ كانت غنائمُها لرسول الله 
مر خاصة فيعطي منها ما شاء ثم لو تعارضت الأخبارٌ تساوّث 

5 و 4 5 بر رھ و 
والأصول لايقتضي التفضيل» وكذلك ظاهر الق رآن وهو قولّه تعالی: الوا 
لخت ین كز ا علاط الغنمةالیهم» وهذايقتضي التساوي» ول لا 
فلا یَستحق بها كسائر الالات فإذا وجَذُنا أخبارًا توجبٍ التفضيل أئبْنا منه 
المقدار المُتَمَقَ علیه وأستَطنا الزيادة عليه لتعارّض الأخبار فیها. 


قآل: ولا یسم إلا لفرس واحدٍ. 


وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة» وزفر» ومحمدء والحسن بن زيادء وقال 
8 مر و ۳ ۾ ر 
ابو يوسف: يسهم لفرسين”". 
۶ 5 ل ان a‏ كد الو مر وه ما و و 
و قولهم: ماروي: «أن الزبیر بن العوام خی یر اراد فلم يسهم 
له ال صَ وس إلا لفرس واحد»(* ولان مازاد علی فرس واحد لا 
(۱-۱) ليس في (ج» غ» ي). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۳۸٤۲(‏ وأبو يعلى (۲۵۲۸) من طريق (وكيع» ومحمد بن فضیل)» 


عن حجاج» عن أبي صالح. عن ابن عباس. وعند أبي يعلى: ايوم حنين». وينظر: سنن 
الدارقطني» ١1/6 ٠1۱۷ ٤(‏ ۶) وانصب الراية» (/ ۰4۱4 .)51١6‏ 

(۳) ینظر: «السیر الصغیر» (ص ۷- تحقیق/ محمود غازي)» واشرح مختصر الطحاوي» (۷/ 
۲ ولالنتف» (۰)۷۲۷۲/۲ و«المبسوط» (۱۰/ 0 5). و«الهدایة» (۲/ ع۱). 

)٤(‏ أخرجه الشافعي» ومن طریقه البيهقي (۲/ ۳۲۸) عن عبد الوهاب الخفاف عن العمري» 


> 


م | دك زوزع 
ر ۲ ست سم 


6 e 


يحتاح إليه فصار كالثالث. 


وجه قول أبي یوست: ماروي: «أن الب ااه وس اسهم یوم خيبرٌ 
ترس وان الفرس الثانیی يحتاح إليه فى القتال إذا ا فرسه» فو جب 
أن د يسهم له كما يسهم للأول. 


الجوات: آن القياس یمنم در الوسهام لحيل وقد روي: «آن النبی 
صا ور لم یسم للزبير إلا لفرس واحد»( ٠‏ وروي: «أنّه هی 
يوم خيبرٌ أسهّم لفرسَین»(. 


1 


انا من ذلك ما لتقو اليه و أسقَطا ما تعازضت فیه الاخبان وبقیْنا0) 


على أصل القیاس. 


فل والراذین والعتاق سوا۶"). 


عن آخیه. وسنده منقطع» كما قال الحافظ في «التلخیص الحبیر» (۳/ ۲۲۸). 
(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 4۱۹()۱۸۲) والدارقطتي (۱۱۳ ۶) عن قيس بن الربیع» 
۸3 6 أبو رهم: مختلف في صحبته» وقیس: ضعفه غير واحد من الأئمة». 


(۲) فى (ق): «آغنی » وفی (ل): «ادعیا ». (۳) نقدّم. 

(4) في (۰۲3 ر» ل): «ونفیناها» وفي ي (غ): «وبنیناه»» وفي (ي): «آبقیناه». 

(۵) ينظر: «النتف» (۲/ ۲۰ ۰)۷ و «الهدایة» (۲/ ۰۱ و«اللباب" (۲/ ۰۷۸۸ و«تبیین الحقائق» 
(۳/ ۲۵۵). 
وقال في حاشية (ي): «البراذین: جمع برذون» وآبواه عجمیان. والعتاق: جمع عتيق» وهو من 
آیواه عربیان. والهجین: آبوه عربي» و آمه عجمية. والمقرف بضم المیم وإسكان القاف؛ 
وکسر الراء وبالفاء: آبوه عجمی: وأمه عربية» ویکون ذلك في الناس والخیل». 


ل 


سر ا ل 
E | |=‏ 
بو کک $ 


ومن الناس من قال: لا یسم للیرآذین. 

دليلنا: أن اسم الخیل یتناول الجمیع. فتساوّث في الإسهام ولا البراذْينَ 
د ينتفع بها ین وجو لا یم العتيق, ألا ترى أن التي يَصلْحُ الطلب والهرب"» 
والبزذون آثبت على حمل السلاح وأكثرٌ انعطافا في القتال» وإذا كان في کل 
واحدٍ منهما معا تختّصٌ بالقتال تساويا. 

فان قيل: قد روي: «أنَّ الخيلٌ أغارَتْ على الشام» وعلی الناس رجل ین 
مان فأدرکت الاب" ین يومهاء وأدركت لو اون ین الب فقال: لا 


7 ال ل ل 5 و ۳ E‏ اك ال و 
اجعل من أدرّك کمن لا يدرك وکتب إلى عمر تة به» فانکر ذلك نم 
قال: آَمُضوها له)©. 


۳ ۰ 02 5 ص و 
قيل له: هذا لا دلالة فیه؛ لأن الأميرٌ قد حکم في موضع یسوغ فيه الاجتهاف 

فلهذالم یفسخ عمر حکمه. 

(1 هو فول هالت ين عدوا الدع راف لسكا اد ای من روا بت راهن تفت 
الحنابلة. ينظر: «المغنی» (۱۲/ ۸۷ ۸۸). (؟) فى (ي): «الحرب». 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۷۳): «العرّاب بكسر العين المهملة: المنسوبة 
إلى العرب. وهذا تفريق بين الخيل والأناسيء فيقال في الناس: عرب وأعراب. وفي 
الخيل: عراب؟. 

(4) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص 4 ۲۷): «الکوادن بالدال المهملةء والنون: قيل: 
الخيل التركية. وقيل: البراذين بالذال المعجمة. وفي المغرب: البراذين: الخيل التركية. وفي 
الصحاح: ما يدل على أن البراذين هي التي تكون بالأكف. والحاصل أنها خلاف العراب». 
ينظر: «الصحاح» (5/ ۲۱۸۷ و«النهاية» (6/ ۰۲۰۸ و«المغرب» .)511١/75(‏ 

.)01/4( ۳۲۸ /۰( والبيهقى‎ ٩۳ ۱۳( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 


و 
0 


نزن 
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وذلك لأنّها آله فلا ستجق صاحها لأجلها شيئًا كسائر الالات» وإنما: ترکوا 
فا في الس لخب ماو على أل ايسول رو آن النیع 
012 کر أسهّم لأجل البغل والراحلةٍ. 
قال: ومن دخل دار الحرب فارسا ففق فرشه استِحَقّ سهم فارس» ومّن 
دخل راجلا فاشتّری فرشا فله سهم راجل. 

فالمعتبر عندنا بحال الدخحول2©2. 

وقال الشافعيٌ: المعتبر في استحقاق السهم حال تَقَضْي الحرب. فمن لا 
فرسٌ معه في تلك الحالٍ فله سم راجل» ومن كان معه فرسٌ يمكِنُه القتانٌ عليه 
فله سهم فارس» ون دخل راجاة©. : 

لنا: قوله تعالی: آله عرش وها et‏ كيل 
ولا رکانب 44 [الحشر:؟] ۳۵ ا 
ار د سيعت ین ارحاب اعد وقال لّهْتعنی: لیس با 
لح بوت به عدو اله ور کم 4 [الأنفال: كان رمات تا 
بذخولهم؛ ان العدوٌ في تلك الحال يستعلمٌ عد الخيل والرّجل» فإذا حصّل 


(۱) ینظر: (الاختبار» /٤(‏ ۰۱۳۰ و«الجوهرة النيرة» (۲/ ۰۲۰۸ و«درر الحکام» (۲۸۸/۱). 


(۲) في (غ» ي): «یرد!. 

(۳) ينظر : «الأصل» (۷/ 466۰ و «السیر الصغیر» (ص ۱۱۲)؛ و«شرح مختصر الطحاوي» 
(۷/ ۰)۱۲۸۰۱۲۷ و «التجرید» (۸/ ۱۸ 4). 

(4) ينظر: «الأم» (5/ 14۲ و«الحاوي» (۸/ ۰41۲۱ و«التنبيه؛ (ص۲۳۵). 


526 


5 يدام الع 5 
المقصود من الخيل استحق ق السَّهمَ ولم يَسقَطْ إلا بإسقاط مُسْتحِقه. 

ولأن الاستحقاق إمّاأ ان رف رف الاول وهو حال ال ول أو القتالٍ. 
أو الطرف الثاني وهو تَقَضَّيِ القتال» أو صفةٌ التّمكٌنِ من القتال» ولا يجوز اعتباژ 
اداه لات من رط فرضه وقائل راجلا تسیل هفرس ولا يجوز اتب 
تة تقضي الحرب؛ لزن ل بالخیل إرهابٌ العدو أو مباشرة القتال» وذلك 
بحضل تب لحاسب ولا ك 


اعباژ الطرفي الأول 
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فان قيل: استحقاق الا دم آكدُ ین استحقاق الفرس» ولو مات الفارسٌ 
قبل تقضي الحرب O‏ شا لا إذا باه رت 

قیل له: إذا مات الفارسٌ فقد عدم المستحق حال الاستحقاق والموثْ یم 
ين انتقالٍ لیللی فلم جر نیس له وموث الفرس لا يمع ين انتقال لك 
إلى الفارس» وإذا كان المُستَحِقٌ باقيًا لم يطل الاستحقاق بموت التابع له 

فإن قيل: لو كان ل إذا دل الآ ال 

نَم بلغ الضَّيق وأسلم الم الا یسنج اعتبارًا بحال الدخول. 

یل ندال ف ریت ول فرب 
له اعتباژا سال ن فإذا أسلّم الکافر أو بلّغ الب بعد تمصي الحرب 
رضخ لهما ولم یُسهّم اعتبارًا بحال الدّخولء فإذا بلّغْ قبل اقتال استحقٌّ 
السهم؛ لانّه دحل وليس من أهل القتالء ولا من أهل السَهُمان» فإذا قائّل بعد 

a 


ی اه کر گرا ارا 
۱ 0 و 
" کماله صار"" كما لو لحق في هذه الحال و کتجار العسکر وأمًا الراجل فقد 
۳ 5 و ع 

دحل وهو من أهل القتال فاعثبر حال دخوله. 
قال: ولایْسهَمْ لمملوكٍ ولا امرأق ولا بیع ولا وم ولکن رضم 
لهم علی حسّب ما يرى الومام. 

وذلك لما ری ابو هريرة ينه «آن النيى لوسر كان لا سهم 
للعبيد والنساء والصبیان»۱ی وروي آنه قال: دا نجعلهم كأهل الجهاد»۳. وروی 
اب عباس رََلرَدْعَْها: «أه رضم للعبد والمرأة)©). 
0-0 ع و 5 
قل : ما الخمس فيقسَمْ على ثلاثة أسهّم : سهم لليتامّى» وسهمٌ للمساکین» 
وسهم لابن السبيل. 

7 ۰ ۳ ع 5 
والدلیل على ذلك: ما ری الكلبيٌ» عن أبي صالح» عن ابن عباس: «آن 


2 . ار سر 0 و ر 0 ۶ 2 
الخمس كان یِقسَم على عهد رسول الله صَهعلَِ وت على خمسة أسهم: لله 
و 2 
ولرسوله» ولذي القرى سهم ولليتامّى سهم» وللمساكين سهم؛ ولابن السبيل 
مما ء 5 8 و ا د “an‏ ] ی 
سهم ثم قسّم أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌّ ولك عنم على ثلاثة اسهم: 
لليتامّى» والمساکین وابن ال 
(۱-۱) فى (ر): «ذلك». 
(۲) ینظر : «الاختیار» (5/ ۰۱۳۱ «البنایة» (۱۸/۷). ,۳( لم أهتد إليه. 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۸۱۲/ ۰۱۳۹ وأبو یعلی ۰۲۲۳۰۱ واللفظ له. 
(۵) آخرجه آبو یوسف في «الخراج» (۹ ۰۲ ۳۰)؛ ومن طريقه محمد في «السیر الصغیر" (ص ۹6) 
عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. وقال ابن أبي العز في «التنبیه على مشکلات 
الهداية» (1/ ٤‏ «والكليي ضعيف عند أهل الحديث» بل متروك كذاب». 


۱۳ 


۵ 


ب نذا الشى 
- سب | ليرب 
3 6 


وقال الشافعئٌ: هم مس الهس يَْتوي فيه فقیژهم وغتتهم. وك 
ينهم للذَّكَر مغل حظ الا ينه ويكونُ لبني هاشم» وبنيالمّطْلب» دون بني 


۳ 
ام وبني توفل ۳ 


نان ما یناه عن الخافاء هم قت موا سس على ثلاثة أسهّم؛ ولو كان 


إلى ابن عباس يسألّه عن الحْمُس لمن هو؟ فكتّب إليه: نزعم آنه لناء ویزعم 
قومنا أنه ا 
وعن محمد بن إسحاقٌ» قال: سألت أبا جعفر محمد بن عليّ: اکیف كان 
: 2 2 0 1 
علي يصنع في الخْمُس حينَ ولي العراق؟ قال: سك به سبيل أبي بكر وعمرٌ. 
قال: قلتٌ: وأنتم تقولون؟ قال: واللّه ما آهله یدرون إلا عن رأيه. قلث: فما 
۳ 1 5 زد 2 ۶£ ° 2 
متعه؟ قال: کره أن يُدَّعَى عليه خلافهما. فلو كان حقا للأغنياء لم يَسقَطْ حقهم» 
وان حالف را 
() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (5/ ۲۲۵). و«تحفة الفقهاء» (۳/ ۰۳۰۳ و «بداتع الصنائع» 
(۷ ۱۲۵ )و «الهدایة» (۲/ .)۱٤۸‏ 


(۲) ینظر: «الأم» (۳/ ٩‏ ۰ وم مختصر المزني» (۲۹۲/۸). و «الحاوي» (۸/ ۰4۳ وانهاية 
المطلب» (۱۱/ ۰۷ ۰)۵ و«بحر المذهب» (۷/ ۲۷۳). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۸۱۲) عن ابن عباس. 

(6) آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» (۳/ ۳۰۹). 


اگم 
۱۳۵ 4 
وه 


ی اله بس | | فرفر ما 


وأيضًا فقد اتقَّىَ آهل السّيرةٍ أن انب سل الخُمْسّ بهَوازنَ 
ولم يدقع منه إلى هاشمیع شيئًاء وقسّم خیبر ولم يجعّل للعبّاس عمّه شیناه 
وقسم لفاطمة نه ولم يَقسِمْ لته زينب ولا لام كلثوم» ولو كان حقا لهم لم 
E‏ منهم کما لایمتغ a‏ ` 

وروی عبد الرحمن بن آبي لیلی» عن علي وَدَيَهعنَه: أن فاطمة ها 
أتتِ النبي سر وقد بلغها أنه آناه سبح" تسأله خادما فلم تمه ولقیتها 
عائشة فأخبُرتها بالحديث. فلا جاء الب وم فأخبّرنّه بذلك فأتانا 


2 0 مه رن ۳ ¢ هه 
رسول الله صَؤْإللَةءَلِدِدوَسَامَ وقد اخذنا مضاجعناء فذهبنا لنقومَ فقال: «مكاتكما». 
وقعد بیتنا وقال: «آلا أذلكما على خير مما سألتّما؟! تَكبّرا اللّه أربعًا وثلاثينَ 
ا ل ل هار 
خيرٌ لكما من خادم»”". 

7 ۳۹ و اه 3 سے او کے رک ا 0 

ولأنّه لا شْبْهةَ لمن نظرفي السيرة أن النب لیر لم َو بيهم قطء 

ع ص ۲ ۳ 2 ا L5‏ 0 
ولا أعطى الذکر مثل حظ الانثیین فدل على بطلان ما یقولونه. 

0 رفح سر 4 مس و ۲ م۳ عي مس کر 

فان قیل: قال الله تعالی: #واعلموا آتما غنمتم من سىء فان له حمسسه, 
وللرسول وى مر #6 [الأنغال:٠١٤].‏ فأثبّت لهم حقا بلام التمليك وذلك يُقِيدُ 
الاستحقاق. 

E و‎ a ر‎ 

قيال له: الظاهر يدل على استحقاق ذوي القربى» وليس فيها قربی النبيّ 


)١(‏ بعده في (ح): «فاتته». 
(۲) آحرجه البخاري (۰)۳۱۱۳ ومسلم (۲۷۲۷). 


4۱۳۲ 


چا داي 

Ln) 

ر وک رم ت 8 ° 

صالّهَْيَوِوَسَامَ ولا قربی المسلمين» بل الظاهرٌ فَرْبى المسلمين؛ لأن الله تعالى في 
کل موضع”" ذگر ذوي القزبی أراد به ُربى المسلمين, ولأ الخطاب للمسلمين؛ 
قال الله تعالى: © ویو ل تکورت فِتََدَ 4 [الاتفال:۳۹]. ولان 
الأموال المضافة إلى اللو تعالى هي المُرْصَدة مرب المُعدَةِ لهاء وقد بنا آن 
ی O EE‏ ا ا 
TE‏ فی 0 فانماهو 00 تج باسه. 
وذلك لما ری سفيان الثوري» عن قيس بن مسلمء قال: سألتٌ الحسن 
ابنَ محمدٍ عن قوله تعالى: # واموا تا اا 

[الأنفال:١5].‏ قال: هذا مِفتاح کلام الل الذَّنيا اا 


تل : وسهم النيئ َوَس سقط بموته كما سقط الط به(“ 
وقال الشافعيٌ: هو للإمام بعدّه”".و منهم من قال :يُجِعَل في الكر اع والسّلاح”". 

(۷) بعده في (ي): «وا. 

(۲-۲) في (ح): «فأما ما ذكره»» وأشار في الحاشية أنه کالمثبت في نسخة. 

() ليس في (غ۰ ي). 

(4) أخرجه النسائي (4۱۳) وفي «الكبرى» (5579). 

(6) من (ج»غ» ي). وينظر: «الاختيار» (4/ ۱) و«الغرة المنيفة» (ص١7١)»‏ و«البناية» 
(۷/ ۱۷۵). 

() ینظر: «الحاوی» (۸/ ۰۳۹۰ 6۳۰)) وابحر المذهب (۲۱/ ۰۰۰۲۲۸ ۲). 

(۷) ینظر: «الأم» (4/ ۱۵۱۰۱9۵ و«مختصر المزني» (۲۸/۸). 


4۱۳۳ 


زات 
9 8 


ده :صلی رسول اللو صل َو إلى 
جنب بعير من الغنيمة» » فلمًا سلم أذ وَبَرة ِن جَذْب البعیره ثم م قال: «لا جل 
لي من غنا توك مثل ها( ال والسُمُس وو فک J‏ 
على آنه برع إلى الجماعة, وهذا لایکون إلا على قوإناء و لاله صر عَِه وس 
کان معو ون )نیمه العف و لات E‏ 
الْخمْسٌء ولأنَ ذلك السَّهمَ لو كان باقيًا أفرّده الأئمة بعدّه وصرّفوه في وجهه 
ولو فعلوا" ذلك لتقل من طريق الاستفاضة. 

قال الحسن بِنْ محمد: ثم اختلف الناس في هدذَّيّْن السَّهِمَيْن بعد وفاة 
رسول ال َو وسهم ذوي القَرْبَى» فقال قائل منهم: سهم ذوي القَربَى 
قرب لخلیفة ین بعیه. وقال اف لقر اب سول ال َو قال 
قائل منهم: سهم الرسول میم للخليفة. “فأجمّع رآیهم * أن جعَلوا 
هذبن السَّهِمَيْن للخیل والدة في سبیل الله فکان على ذلك خلافة آبي بكر 
وعمر فته نقل ذلك ابن“ إسحاقٌ 7" . 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۷۰۵) من طريق أبي سلام الأسود» سمعت عمرو بن عبسة. قال آبو حاتم 


في «العلل» مسألة :)٩۰۸(‏ الم يسمع آبو سلام من عمرو بن عبسة شيئّاء إنما يروي عن أبي 
أمامة عنه). 

(۳) و في (غ» ي) : (فعل). 

3 عو في (غ ي): : «فأجمعوا آراءهم». 

(5) في (غ. ي): افکان. 


(5) في (ق): «آبوا. (۷) تقدّم تخریچه. 


E 


8 ا | 
ر ۳2 سس په 1 
۳ سس 

2 2 1 سر 


قال ؛ وسهم ذوي ری كانوايسْتجقونه في زمن رسول لسع 
بالنضرةوبعدّهبالفقر. 


وقال الشافعيٌ: يَسْتجقونه بالاسم'" 
والدثيل على ما قلناه: أن النبی صهع سر أعطى بنی ي المَطلب وحرم 


1 / 
في من وهم زليه آقرت» اداه َيه أخو هاشم لابیه أنه والمُطّتُ أخوه لأبيه. 
ولواكاق الا سان بالقر ابة ان ام ار 


9۳ مسيم مین ب طقن ای‎ ES 
وضع رسول ال سهم ذوي یی في بني هاشم وبني المطلب.‎ 
وترك بني نوفلٍ وبني عبد شمسرء انطلقث أنا وعثمانٌ بن عفان إلى الب‎ 
ياو فقلث: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا مر فضلهم للموضع‎ 
الذي وضعك ایهم فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وتا‎ 
واحدة؟ فقال اووس : انهم لم يغارقوني في جاهلية ولا اسلام» وإنما‎ 
بنو هاشم وبنو المطلب "كشيء واحدٍ "؛ وشبك بِينَ أصابعه»””.‎ 


۰۲۷ /7( «نهاية المطلب» (۱ 6۱ ) و(بحر المذهب»‎ ۱۸ /۶( ٩ ینظر:‎ )١( 
.)۲ ۱۱/۱۰۱ و«روضة الطالبین»‎ 

(۲-۲) في (ي): «هکذا؟. 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۹۸۰). والنسائي (۰)4۱۳۷ وفي «الکبری» (۲۳ 4 4)» والبرقاني في 
(مستخرجه على الصحيحين»» كما في البدر المنیر- ط دار العاصمتة» (۱۸۵/ ۲۷۷) مر 
طریق الزهري» عن سعید بن المسیب» عن جبیر بن مطعم. قال البرقاني: اهو على شرط 
مسلم». وأصله عند البخاري (۳۱6۰). 


1 ۱ 
و 


کتک نا 


فدلبهذا الخ أن الاسسسدقاق كان اة تولا الخبر قال أبو بكر 
نیقی یا یی 

فان قيل : ری عبد الرحمن , تن آبي لیلی» فال + سمعث غلا وا یقول: 
«اجتمّعت أنا والعبّاس وفاطمة بدث رسول اللّه صلا م 
عند رسول الله َو فقال العَبّاسُ: یا رسول الله كَبرَثْ سي وق 
م ی وس وت و 
ای ام از رای 
مني. فان ریت أن رها على فافعل. قال: ففعّل» فقلتٌ: يا رسول الله إن 
ایش ان بر افو نی ا مه د 
رايت أن توليتي من الخمس في ب الله فاقسمّه في حياتك حتی 
لايُنازِعَنِيه حد بعدك فافعّل. قال: ففعّل ذلك قال: فقسمته حياةً رسول الله 
ر مه و مره مر ۶ سے ۶ 2ے 0 
ءوس نم ولانیه آبو بكر فقسمته حياةً أبي بک تم ولائیه عمرٌ فقسمته 
حياةً عمرّء حتی كات آخر سنة من سني عم فأتاه مال كثيرٌ من الأهواز 
والشوس» فعرّل حقناء نّم آرسل إل فقال: هذا حقکم فخّه فاقیسمه حيتٌ 
كنت تقسمه. فقلتٌ: بنا العام عنه غتّی» وبالمسلمین الآنَّ حاجة فده إليهم. 
)١(‏ ینظر: «أحكام القرآن» /٤(‏ ۲۸). 
(۲) في حاشية (ج): «توفيني». 
(۳) في (رء ي): «حقا». 


)٤(‏ قال في حاشية (ح): «بي الان». 


يي 


8 ۳ $ 
ثم لم يعني إليه أحد بعدَ عم فلقِيتٌ العبّاسّ بعد ما خرجت من عندٍ عم 
فقال: يا علیش حرَمْتَنا الغداةً شيئًا لا یرد علينا أبدّاء وكان رجلا داهیّا(). 

فدلّ هذا الخب؛ على وت السّهمء وعلى أنه لایسقط بموت النبي ص وس 
ول على الإجماع على ذلك؛ لا أبابكره وعمرٌ ولاه ذلك. 

قيل له: ٍنما رَد إلى على عة التدبيرَ والقسمة "اللذین كانا" إليه 
صد َو وقد كان له أن یس بيتّهم» وكان له أن يمتَعَ بعضهم على ما 
ا دیزی دون 
نی 

وعن عب الله بن الحسن”) قال: ا ق جعل بدلها سهم ذوي 
لقَربى» وهو حَمْسٌ الخُمْسِ)9. ومعلوةٌأ أن الصَّدقَةَ رمث على فقرائهم» 
(۱) أخرجه آبو داود (984؟) من طريق حسين بن ميمون الخندفي» عن عبد له بن عبد ال 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» سمعت عليًا. وقال المنذري في «مختصر السنن» (۲/ ۳۲۱): 

«في إسناده حسين بن ميمون الخندفي» قال أبو حاتم الرازي: ليس بقويٌّ الحدیث. يُكتب 

حدیشه. وقال علي بن المديني: ليس بمعروف. وذكر له البخاري في «تاریخه الكبير» هذا 

الحدیت» وقال: وهو حدیث لم يتابع علیه». وینظر: «التنبيه- ط/ دار المنهاج القویم» لت 

التركماني (۱۸- بتحقيقي). 

قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص 4 ۲۷): «رجلا داهيًا: أي بيّن الدهای والاهی 

بسكون الهاء» في بعض نسخ اللغة: التفکر وجودة الرأي» ومنه رجل داهیة». 


(۲-۲) من (ر). (۳) في (ل» ي): «الحسین». 
(4) آخرجه ابن عبد البر في الاستذكار» (۱۸۸/۱6) (۱۹۹۷۵) من طریق سنید» حدئنا هشیم 


آخبرنا عبد الله بن الحسن به. 


جاور 
۱۳۷ 4 
یں 


یز 
r 30‏ وا م ےا لھ ې 


قلغا ر التي لمّن حَرّم عليه الصَدقت وهذا يمنّعُ ین اسْتِحقَاقه 
بالاسم والقرابة. 


قال: وإذا دخل الواحدٌ أو الاثنانِ إلى دار الحرب مُغِيرِينَ بغير إذنٍ الإمام 
فأحذواشيًا 0 


وقال الشافعئ: يُحَّمّسٌ0"). 

ناه با مأخوذبغير سبب مُقائَلةٍفلايْحَمّسٌ كالحطب» ولان العدد اليسيرٌ 
حون لاعزاز الذین» فا عون ان نید فصار کالتجارة. 

فان قیل: قال الله تعالی: وَاعمُو ا يلو مسسه. 46 


[الاتفال:1۱]. 


e 5 عي‎ - 00 ۱ 


قيل له: اسم الغنيمة عند العرب یتناول الما المأخودً بالقهر والغلیق وما 
داح فليم Sg‏ اه ی 

فان قیل: کل ا الامام مس ما آعذث. کذلك اذا 
دخلت بغیر اذنه کالجماعة. 

قیل له: ما یاه الجماعةٌ هو مأحوذ بظهر المسلمین» بدلیل الهلا يعر 
لبمار ارقي ان اشتا موه فلذاك شمش ما لخلاو ولیس کذلك الواحث؛ 
أن ما خد ةلبس باه بط رهم بدلیل آنه لا يلرم تضرته. 

وأمًا إذا دحل الواحدٌ أو الاثنان باذن الامام» فالمشهور من الرّواية أنه مس 


(۱) ینظر : «الأم» (۹/ ۰۲۳۲ ۰۲۳ و«المهذب» (۲/ ۲۹۳ و«البيان» (۱۲/ ۲۰۷). 


۱۳۸ 


8 كم 4 

ما هلان الإمام إذا آنقذهم فقد التَرم تُصرتهم بإمدادهم بِمَن بُخلصهم 
TENG E E‏ 
وقد روي عنهم رواية أخرّى أنه لا يُخْمّسٌ؛ لن ما لا ى له من العدد ولا 
نقدر على مُغالبَة الکفار وقرهم فالمأخوذ ليس بغنيمة» بل هو مأخوذ على 


3 e 


وجه التلصص فلا يخمس. 


قل: واذا دحل جماعة لها مَنَعَةٌ فأَحَذوا شيئًا خمّس» وان لم يأذَنْ لهم 
الامام. 
رمام 


وذلك لأن مايأخذونه يُسَمَّى غنيمة ألائرى أله مأخودٌ على وجو القهر 
والغلیت فیدخل تحت قوله تعالی: 9# واعلما انما عنمتم من ىوان بل ا سے 4 
[الأنفال:41]. ولا ما یأخذه الجماعةٌ التي لها مت هو مأحوذ بر المسلمین» 
بدليل أنه يلرم الإمام تضرتهم» ون كانوا دلوا بغير إذنه؛ لأن في ترك نُضرتهم 
هن بالمسلمين» وما اقطان المسلمین E‏ 
قل: وإذا دتمل المسلمٌ داز الحرب تاجرًا فلا جل له أن يترص لشيء 
ِن آموالهم ولا من دمائهی فان غدّر بهم وأحذ شیثا وخرّج به“ ملکه ملکا 


محظورًاء ویومَر أن تصدق به. 


() في (ع): (آخذوه. () في (ع ي): ليأخذوه». 

( ليس في (ي). وینظر: «الأصل» (۷/ ۵۲۵)» و «السیر اله غير» (ص ۵ 4 ۲)» و التجرید» (۱۲/ 
۱ ) ولالمبسوط» (۰ ۱ ,) و«شرح السیر الکبیر) (ص ۰۵ ۰6۷ و«بدائع الصنائع» 
(۱۱۸۸۷). 

€3 بعده في (ح» ی ونسخه مشار إليها بحاشية ج): «إلى دار الإسلام». 


۳ 


3 2 
والأصل في ذلك قصة المغيرة بن شعبة: «حينَ صحب قومًا في الجاهلية: 
فقتلهم وذ آموالهم وجاء إلى النبيئ سل فقال لنب اعيو وسار : 
«أمَّا الاسلام ف فقد "قبلناه منكم'"» وأمّا المال فإنّهِ مال عدر فلا حاجة لنا 
فیه۳. ولم یامه بره على ورثة المقتولین فدَلّ ذلك على أنه قد ملکه على 
وجو محظورء ولأنَّهم مکنوه ین الذّخولٍ على شرط ألا يَتَعرّضٌ لهم بشي» 

ولا یجوژ للمسلم أن يخَفرٌ الما 
ومال انحريي وف کان محظوژا بل ماه لمع ین رقو اله لملك لمن 
أحذه على وجه الخلبةء آلا ترى أن أموالنا محظورةٌ عليهم ويّدا ا 
لاه یجت آن ی المسلم فیما یه وی له تعالیآن 5 علیهم مه 
منهم لاله مال عدر وانما قلنا يتصدّقٌ به لأنه مال حصّل له من وجو محظوره 
يَسَعْه الانتفاعٌ به ولزمه التَصدّقٌ به كشاة الأنصار. 


تال : وإذا دتمل الحربيٌ إلينا مُسْتأمِئَا لم یُمکن أن يُقِيمَ م في دارنا سنة» 
توب لس اس تسه ماج 


دائمة؛ أن الشرع إنما ورد بجواز إقامته أبدًا إذا E‏ او اش 


0 


قبع كا ني اناد على خب هلين مرجي فلا لفيإ 


مَضَرَةَ على المسلمين لجوازآن یقت على أُمُورهم فلايُوْمَنٌأنْيَدُلٌ عليهم العدق 


)١-1(‏ في (ج» ي): «قبلناه)» وفي (س): «قبلت منکم»» وفي مصدر التخريج: «قبلنا». 


3 


9 يتا لعي 
فلم يَجَرْ للإمام أن یفعل ما يؤدّي إلى ذلك. 
»و وم ۷ 2 و ع 9 چو اس 
ehe‏ وی مد منهاء لقوله تعالی و أحد من 
تك و له حَقَّ سمح كلم أله ثم ند ا 6 [التوبة:3]. 
ويد 5 لانقطاع السّبيل والجَلب. فجورٌ مَقامُهم 


بقدر الحاجة. 


وفاتّت الما لول ابعر الیل وجرا تج لیذ فاص 
مهما قفال أضحاتنا : رم ذلك بما دون القن أن الم مد : تجب فیها 


6 


لجزیك ولا يجو أن یم نکن فى دارنا وهو حرية م الجزيةء وإذالم ب4ز 
ذلك تقدّم الإمامٌ إليه بالعَوْدِ إلى بلده أو دفع الجزية إن أقام سنة. 
فان أقامَ سنةً من يوم تقدَّم الیه آخذ منه الجزية ولم يَترُكُه يرجعٌ إلى بلده؛ 
أنه نم أقام دادم إليه صار مُلْتَِمًا للجزية» والجزية تلرّمٌ بالالتزا» فإذا 
وضع عليه الجزية صار ذِمَماء والذَّمُّ لا یمک أن يرجم إلى دار الحرب. 
قال: وان أقا ۶ أخذث منه الجزيةء وصار ذِمَيّاء ولم یر أن يرجح إلى 
دار الحرب. 
وفوا لك 
قل: فان عاد إلى دار الحرب. وترك وديعة عند مسلم أو ذِمّيَ» أو یا في 
این فرعيال دنه تباخ بالكر وها داو و رخا 


أمّا ده فقد صار مباحًا لبَطْلانٍ آماه وحُصُولِه فى مکان يُوجِبُ الاباحت 


() بعده في (غ. ي): «من يوم تقدَّم لها». 


4 


08 ا سے۷ ورا 7 


e‏ ۲ ۰ ا 
وأما ماله فقد أحرّزه''' بید صحيحة وحکم الامان فيه باق فكان على خطره. 


تان وان اسر او ذل وفطت زرو نم وسار و 
وقال الشافعيٌ: تکون الوديعةٌ لورثته» وفي الذّيونٍ قولان: أحدُهما: أنَّها 
او وا رت امرس 

لنا: آن ید المُووع ید لمُووعه» فصار كأنَّ المال في يده عند ال عليه فیکون 
فينَاء ولان المطالبة قد سقط بالدین من جهة المُسْتَحِنٌ على الب فصار 
کالب رامق ولاه حق والحقوق ات أصلّه منافمٌ البضع. 

إن قيل: مال له آمان فلم یبط ببّطّلان الأمانِ ین مالکه كما لو لحق بدار 
الحرب ولم يَعْلِبَ علیه. 

قيل له: عندّنا لا یطل الأمان بِبُطْلانٍ آمان مالکه لکن بشقوط حقوقه 
بالاشیرقای وأنّه ممن لا یصح أن یبد الملات. 

فان قیل: مات عن مال له آمان فوب أن يتل إلى وَرثبه» كما لو مات 
في دار الا سلام. 

قیل له: موتّه ین غبر آن لقعي لا وجب بطلانَ شد زه فيقي حقه ین 
الامان فلم يغتم المال وآسره وجب يُطَلانَ توق كار تری آنه زال ملکه عن 
دمه فبطّل الأمانْ ادا عل تابور ع انتقال المال إلى المسلمین. 


)١(‏ في (غ. ي): «حصل). 
() ينظر : «الهداية» (۲/ 5 »)١6‏ و«العناية» (5/ ۲۵). 


(۳) في (غ): «كالمرأة». (5-4) من (أ» ج» ح» س» ق» ل). 


قال: وما أوجف"* عليه المسلمون من آموال أهل الحرب بغير قتال 
و و و ر 1 
وهذا الذي ذكره مثل الأراضى التى اجلو عنها والجزية والعشور. 

وم سر و 


۳ 5 ع 500 ر هو عرد 3 ع 
وقال الشافعيٌ: أربعة اخماسه للنبىٌ صا له انوس وخمسه یقسّم كما 


A ۶ 


4 7 


و ۳« 7 و 3 ر 
سم خمس الغنيمة "للنبی مسر حمشه "وما يفعل بنصیبه بعد وفاته 


فيه قولان؛ أحذهما: لمصالح المسلمین. والآخرٌ: یَصرّف إلى المقاتلة٩).‏ 


5 و 7 مر e‏ و ا مر ې >< ودوم كدي ر 
لنا: قوله تعالى: 3 ا افاء الله عل رسولهء من آهل القرى فيله ولاسول ولزی 
مود و تست موو ر 4 سک 
مر 46 [الحشر :۷]» ثم قال: جر #[الحشر:8] ثم قال: 3 واذین 
بسيو اش ره اک ا .ای دج من یوش 
وغو الدذان والایمَنَ من ْله # [الحشر:۹] يعني : الأنصان تم قال: وال 
ماو لع اس .اع 37 9 1 : 
جاءو من بعیمم *#. فهذا يدل على ثبوتِ حق جميع المسلمین في الفيع ولو 
e. 5‏ ۰ چم 1 0 ع 
قم على ما قاله المخالف لم یبن فيه حق من بعد المهاجرین والأنصار. 
ا يم e AE‏ 2 ی سو و سا دم مء چے ر سوت 
وعلل أيضًا في الآية» وقال: ی لا ين دولة بن الاعبياء منك [الحشر:۷]. 
م مر هه ور مره مت مس ۶ و ۳ و ماع لا 
ولو ملك النبئٌ صَإْدَهَْلَهوسَامَ أربعة أخماسه. وخمس خمسه جار أن يمَلكه 
من شاع ويصيرٌ دُولةٌ بي الأغنياءء وهذا حلاف الظاهر لقوله صتعَ وس 
8 0 و و 
«ما لي مما أفاءً الله عليكم إلا الخمُس» والخمُس مردود فيكم»)””. وهذا ينفي 
و م 2 ۶۶ 9 
تبوت حقه فى أربعةٍ أخماسه. 
)١(‏ في (ي): «أوجب». 
(۲) في (أ» ج ع): «آجفلوا»» وفي (ر): «اختلفوا»» وفي (ي): «أخلوا». 
(۳-۳) ليس في (غ» ي). 
)٤(‏ ينظر: «الأم؟ (۳/ ۲۲۱) و«مختصر المزني» (۸/ ۲۱۲). (۵) تقدّم تخريجه. 
لادم 


IE 
مب‎ 


5 زنط ۳ 

ولأنَّالنبى صلا مر خذ الجزية ین مجوس هجر ونصارى نجران”", 
ويهود یله" وأمّر معاذا فأخذها من أهل الیمن؛ ووضعها عمرٌ على أهل 
لواد والشامء ووضع في بيت المالٍ ولم تحمس فمن قال: نها نخس 
فقد خالّف الاجماع e‏ يكرد بطزر المسلمین» فلا تعس الیش 
اووس أربعة أخماسه كالغنيمة. 

فان قيل: روي عن الزهريٌ» قال: سوعت مالك بنَ أوس بن الحَدَثانِ 
یقول: سيعت عمر بنَ الخطاب والعباس وعلی يَخْتَصِما يَحْتَصِمانِ إليه في أموالٍ 
النبی ءوس فقال عم : : كانت آموال بني التضير مما آفاء ء اللّهُ على 
رسوله» مما لم بوچ عليه المسلمون بخیل ولا رگاب» وکات لرسول ال 
مر خالصًا من دون المسلمین» وکان الب تيوسام ينق منها 
فقس علی آمله نما فقل جعله فيالکراع والشلاج هد وي سب 
ال هنم توفي رسول الله سور فولهاآبو بکر بمثل ما توا رسول الله 
ص یی شم لته بمثل ما ولي به رسول الل صر هر وأبو بكر» 
وسأثمانيآن ولیکماها علی لاسكا فبها علی ما لیها به رسول ال 


(۱) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۷۵): «نجران بفتح النون» وسکون الجیم» 
وبعدها راء مهملة» وألف ونون: موضع معروف بين الحجاز والشام والیمن». ینظر : امعجم 
البلدان» (۵/ ۱۱ ۲). 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۹ ۲۷): «أَبلةپفتح الهمزة» وسکون الیاء آخر 
الحروف: بلد عروف فیما بين مصر والشام». 
وقال ياقوت في «معجم البلدان" (۱/ ۲۹۲): «أيلّة بالفتح: مدينة على ساحل , بحر القلزم 
مما يلي الشام وقیل: هي آخر الحجاز وأول الشام». (۳) بعده و في (غ» ي): ما ۷. 


4 


4 كك‎ e 


مر و پل ت 1 ی ۴ 
الله علیه وسار ثم جئتماني 7 تختصمان تريدانٍ آدفع إلى كل واحدٍ منکما نصفاء 
ع :20 و ۳۳۹ ر ع7 3 
أتريدانٍ مني قضاءً غيرٌ ما قضَّيتٌ بيتكما أوَّلَا؟ والذي باذنه تقوم السموات 
ع 3 3 ۶2 میم 
والأرضء لا آقضي بيتكما قضاءً غيرٌ ذلك فان عجَزتما عنها فادقعاها إلى 
آکفیکماها»(). 
قیل له: لا دلي فى هذا؛ لأن قوله: «ما آفاء الله على رسوله». (نما أضاقها 
o 9 3 <2‏ 
إليه؛ لانها موقوفة على تصرفه وتدبيره. 
ا و ۳2 ۶ و رت ع 
وقوله: «فکائت له خالصًا». يريد به التصرّف فيهاء یی ذلك ما روي: «آن 
مک ص ر رو موسا ه6 ع ا و 2 ۶ 
فاطمة رجونفعتها جاءت إلى أبي بكر رة تطلب إِرْنْها من القربی» فقال 
لها: واللی ما خلق الله خلقا هو أحَبٌ إلى من آبيك ولا خلّق بعد أبيك أحَتّ 
2 6 ت 5 م ۴ ده 5 0 
إليّ منك» ولان تحتاج عائشة أيسرٌ على من أن تختاجی» والذي بعث أباك 
0-0 4-4 ۶ 5 ع 4 م 
بالحق ما ملك أبوك هذه الأموال قط)2". 


وكان ذلك بحضرة الصحابة روعت فبان أن عم قال: «كانّتٌ للنبع 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۹4). ومسلم )١1761/(‏ من حديث مالك بن أوس بن الحدثان. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۰ ۲۷): «بني النضير بالتون والضاد المعجمت 
ویاء آخر الحروف» وآخره راء مهملة: حي من يهود خیبر» وقد دخلوا في العرب؛ وهم على 
نسبتهم إلى هارون أخي موسی علیهما السلام». 
وقال: «الإيجاف بالجيم» والفاء: سرعة السیر. وقد تقدم في الحج». وینظر ما تقدم في کتاب 
الحج تحت قول الماتن: «فإذا غربتٍ الشمس آفاض الإمامٌ والناس معه على هبتتهم حتی 
بأتوا المزدلفة فیبیتون بها». 
وقال: «الكَرّاع بضم الکاف وفتح الراء المهملة؛ وآخره عين مهملة: اسم لجمیع الخیل*. 
(۲) أخرجه البخاري (۰۳۰۹۲ ۳۰۱۹۳ ومسلم (۱۷۵۹) عن عائشة بنحوه. 


قلق 


أت الله يس 1١‏ قاهرا مرا 
9 سو و رورا ور 


ر هی و سم E‏ ۳ 5 3 را هي 5 me‏ و 8 ۳ 
ءوس خالصا؟. آي: موقوفة على تصرّفه ورأیه وأنّها تخالف الغنيمة 
سوم ات ی بل 000 7 ۳ 
التي تقسّم بین آهلها فیتصرّفون فيها کیف شاؤواء وما ذكرناه من الا خبار 
والاجماع يَعْضد هذا التأویل. 

۰ چ اجو r‏ إن 

فان قيل: مال رجّع من المشرکین إلى المسلمین جعل قشمته إلى الامام؛ 
فوخت أن سس کالختیها 

of م‎ r ٠ 0 2 ۳ 3 

قيل له: الغنيمة مملوكة بشيئين مختلفین بمّباشرة الغانمین وبظهر المسلمین» 
ا 0 اه مت اي و : : 2 
فاشتحق أهل الخمس بمعنىء والغانمون بمعنى آخرّ وليس كذلك الفىء؛ لاه 

8 2 ۰۰ م نل 5 
مملوك بسبب واحدٍ وهو الرعب بالمسلمين» فإذا اسْتَحَقَ بسبب واحد کات 

۳ ره م و 0 

جهته واحدة ولم يَتَبِعّضٍ اسْتحقاقه كمال الزكاة والعشر. 
قل: وآرض العرب كلها آرض عشر؛ وهي ما بين العُذيب" إلى مکت 
إلى أقصّى حجر بالیمن بِمَهْرةَ؟" إلى حد الشام. 
()العذيب: تصغير العذب. وهو الماء الطيب: وهو ماء بين القادسية والمغيثة بينه وبين القادسية 

أربعة أميال وإلى المغيثة اثنان وثلاثون ميلاء وقيل: هو واد لبني تميم» وهو من منازل حاج 

الكوفةء وقيل: هو حذ السواد. ينظر: «معجم البلدان» (۶/ .)٩۲‏ 
(۲) في نسخة مشار الیها بحاشية (ج): «ومن البصرة». 

والمهرة: بالفتح ثم السكون» هکذا يرويه عامة الناس» والصحیح مَهْرة بالتحريك» و جدته 


بخطوط جماعة من أئمة العلم القدماء لا یختلفون فیه» وهي قبيلة تنسب إليها الابل المهریت 
وبالیمن لهم مخلاف يقال باسقاط المضاف إليه» وبینه وبين عمان نحو شهر» وكذلك بینه 


عشرة درجة وثلائون دقيقة» في الاقلیم الأول. ينظر: «الأنساب» (۵۲/۱۱) و امعجم 
البلدان» (۲۳۶/۵). 


1 


8 كد 
والأصل في ذلك أنَّ الب صلا مد توس والخلفاء ءَ الرزاشدین بعده لم 

يأخذوا من آرض العرب خراجاء فدَلّ على نها عُمْرِيّةٌ ولان الخراج طريقه 

طريِقٌ الفيءء ألا تزی أنه لا يبتدئٌ به المسلم فوجب ألا یت بأراضيهم كما 
را قد و 


قال: والسَّوَادُ رص خراج؛ وهو ما بين العُدّيبٍ وَعَقَبَةُ وان( وین 
العَلْثِ”" إلى عَبادان۳. 


0 مرج وم 


ولان عمر اند افتّح هذه البلاد نوت وآنفذ إليها حذيفة بن الیمانی 
وعثمان بن خنیف فمَسَحاها ووَضعا علیها الخراجَ4٩؟‏ وکان ذلك بحضرة 
الصحابة تر ین غير خلاني» وكذلك أيضًا آجمعت الصحابة على وضع 
الخراج علی الشام. ۱ 


(۱) عَقبَة خلوّان: حلوان في عدة مواضم؛ منها: حلوان العراق» وهي في آخر حدود السواد مما 
يلي الجبال من بغداد» قال آبو زید: آما حلوان فانها مدينة عامرة لیس بأرض العراق بعد 
الکوفة والبصرة وواسط وبغداد وسر من رأى آکبر منهاء وأكثر ثمارها التين» وهي بقرب 
الجیل» ولیس للعراق مدينة بقرب الجبل غیرها. ینظر : امعجم البلدان» (۲/ ۲۹۰). 

(۲) العَلْتُ بفتح آوله» وسکون ثانيه» وآخره ثاء مثلثة: قرية على دجلة بين عُكبرا وسامُرّاء» ویقال: 
هي في آول العراق شرقي دجلة. ینظر: معجم البلدان» /٤(‏ ۱4۵). 

(۳) عَبَّادَانَ: بتشدید ثانیه وفتح آوله قرية تحت البصرة قرب البحر الملح» فان دجلة إذا قاربت 
البحر انفرقت فرقتین عند قرية تسمی المحرزي. ففرقة يركب فیها إلى ناحية البحرین نحو 
بر العرب وهي الیمنی فأما الیسری في ركب فیها إلى سیراف وجتابة فارس فهي مثلثة الشکل» 
وعبادان في هذه الجزيرة التي بين النهرین. ينظر: !معجم البلدان» (4/ ۶ ۷). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۷۰۰) عن عمرو بن میمون. 


گنس 
EV‏ ۱ > 
10 


5 
بوک ل سے 


قل: وأرض السَّوَادِ مملوكةٌ لأهلها يجوز بيهم لها وتصرّفهم فیها. 

وهذا مب على أصل: وهو أن الإمام إذا فت بلدًا عَنوةَ ورآی أن الأصلم 
أن يُقِرٌ أهلّها على أملاكهم ويَضَعٌَ عليهم الخراجٌ فل 

وقال الشافعيٌ: یقسمها ويَخمّسُها ولا يقر أهلّها علیها(. 

وَالدَّلِيلُ على ما قلناه: «أن عمر کت لعن فتح السّوادَ وأقرّ عليه أهلّه»”". 
بحضرة الصحابة ین غير نكيرء فدل ذلك على جواز ترك القِسْمةٍ. 


فان قیل: «قد قسّم عمرٌ بن الخطاب السَوَاد 7 وأصاب بَجِيْلَة رُبْحَه فأحذوه 


سنتیّن تم ارتجَعَه منهم وعَوَضَهم عنه وقسّمه)9). 

قیل له: نحنْ لا نکر جوارٌ القسمة فان قَسَم عمرٌ لم يقدّح في قولناء وان 
ترك قَدَّحَ في قول المخالف. فلا معنی لهذا السوال. 

فان قيل: عمرٌ وضع الخراج أَجْرةً للأرَضِينَ أو ئمثاه فأمّا حراج الأملاك فلا 


قيل له ا ا : «کیف فعَلتَما؟ 


ى 


۳ 


الما رال الا بط ال ی E‏ اص ی N‏ 
وقال عثمان: قد مها آمزاهی له مُطِيقةٌ»”*©. وما فیها كثيرٌ فضل» فلو كانت 
(۱) ینظر : «الم» (۲۷۲۰/۹). 

(۲) آخرجه البيهفي (۹/ ۱۳4) عن ابن آبي لیلی. (۳) ليس في (ر). 

(4) آخرجه آبو عبيد في «الأموال» (ص۷۱) )١57(‏ من طریق هشیم؛ عن العوام بن حوشب» 


عن إبراهيم التيمي. وینظر: «البدر المنیر» (۹/ ۰۱ ۰)۱۷ و«التلخيص الحبیر ۷ (4/ 


(TIT o1۲‏ (۵) تقدّم. 


م 4 


کالب 


۳ J 


ع 


N eG ER 
فون کما لا شر ذلك فی الجزية.‎ 


ا 5 
وروی ثعلبة بن يزيد» عن علی یاهع قال «لولا أن يضربٌ بعضكم 
وجوه بعض لقَسَمتَ هذا الوا بینکم»(). ندل علی أله لم ق اد 
َرَة واحدة لم يَقَسِمْ م ثاتيًاء ول أيضًا أنه لم بُواجز ولم یسم؛ لألّه لو كان كذلك 
ET‏ يمكن وضع الخراج عليه فجارٌ إفراده بالخراج 
علی ما کان غلاا ت 

الو ی ۳ ی یه سا رو 

فإن قیل: قال الله تعالی: #واعلموا نما منمشم من سی فان بل حمسسه., 4 
لفان 4]. والخمش لام ا 

قیل له: الاية تناّلث غنيمة ماضيةٌ ولا بيد" حکم الغنيمة في المستقبل. 

فان قيل: مال مغنومٌ» فلم يكن لادمامآن یر أهله عليه صله ما یل ویْحوّل. 

ی ال حول ليس في ره قشميهفائدة تعوة إلى المسلمين 
ومصلحتوهوالخرا فصازث كال قاب و بت جوژلترارهم عليها يك لیم 
قال : وکل آرض أسلّم هلها عليهاء أو فحت نوت فشسمث بِينَ الغانمین 
فهي أرض عشر. 
)١(‏ آخرجه البيهقي (۹/ ۱۳۵). 
() ي (غءي): «یقبل *. 


و کال e‏ ور ¢ 
ge‏ بو رةه 36 


لأن الح المُتَعَلّقٌ بها ابتدأ به المسلمٌ» والمسلمٌ لا يبتدِئ بالخراج؛ لاله 
فيم وانما يبتدئ بما هو طَ رو 


ع سم م۶ 


١ +‏ 0-7 و ۵ تە“ 2 2 
قال: وكل آرض فیحث عنوة فأقر أهلّها عليها فهي آرض خراج. 


وذلك لأن الحق يبتدئ به الکافش والكافرٌ يبتدئ بالفیء لا بالطهرق وعلی 
هذا إذا صالحٌ الإمامٌ أهل بلٍ على بلدهم فعليهم في آرّاضیهم الخراحٌ لما ذگزناه. 


فال:ومن ایا آرضا موانا فهی عند ابی پوسف مس وب هاه فان کاتث 


ی ا E‏ وت ۵ 
يِن حیز ارض الخراج فهي خراجية» وان كانّت من یز آرض العشر فهي 


سر 


و 6 ۳ 
چ مم هه سر مرگ نو سرد 


عشرية» والبَصرةٌ عنذه عشرية بإجماع الصحابة ومع 
وقال مقع إن ا ببئر حفرهاء أو عين اسْتَخْرَجهاء أو بماء دجلة 
والفراتٍ والأنهار العظام التي لا يملكها أحدٌ فهی عُشْريّة وإ أخياها بماء 
الأنهار التي احتفرها الأعاجمٌ مثل نهر المَلِكِء ونهر يَرْدَجِردَ فهي خراجیه. 
وجه قول "آبي يوسفت": آن حَِّرَ الأرض في حكيهاء بدليل أنه لا يجورٌ 
لأحدٍ إحياءٌ ما قرب من العامر لا كان في حکوه ولذلك يجوز لصاحب الدار 
الانتفاع بحریمه وكذلك أيضًا الأرض المُحْيَاةٌ وجب اعتباژها بِحَيّرها فى 
الحق المُتعلّق بها. 
وقد كان القياس أن تکون البَضْرةٌ حراجيّةُ؛ لأنّها ین خی آرض الخراج» 


(۱) ي (س): «أطهر '» وفي (ق): «آظهر . 
(۲-۲) فى (ي): (أبى حنيفة». وينظر: «الهداية» (۲/ ۱۵۷ و«العناية» (7/ 5 7)» و«الجوهرة 
النيرة» (۲/ .)۲۷١‏ و«البناية» (۷/ ۲۶ ۲). 


ا م 4 ۲۳ وی سس 
ا N‏ 
سس 2 


وإن أخياها المسلمون. إلا أن الصحابة عفر وضعوا علیها العُشُرٌ فثر له 
القیاس لا جماعهم. 


وجه قول محمد: أن الخراح فيءٌ والمسلم لا يبتدئ بالیء إلا أن یلتزمّی 

فاذا ثبت هذا نس فان کان الا ین اسْتَنْبَطّها("» أو حفر بثره أو بماء الانهار 
و .2 9 

ا فلم یلتزم الخراج فلا يو 506 

وإن آخياها بماء الأنهار المملوكة فقد الترّم الخراج لمّا كان حکم الفيء 
۳ 2و 8 عِِ 5 e‏ ر ت مر 
یتعلی بهذه الا نهار» فصار كانه ابتاع آرض خراح فلزمه بالتزامه. 
5 ۰ 2 97 ت و 
قال: وار الذي وضعه عم علی السواد: ون كل جریب به الغا 
قفیز هاشميٌء وهو الصَان ودرهي وین الرطبة خمسة دراه وین جريب 

و 0 6 و 2 2 

الکرم ا لمتصل والنخل | لمتصل عشرة دراه" 
(۱) في (ح): «استظهرها». وآشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 
(۲) ینظر: «مصنف ابن آبي شیبة» (۳۳۳۸۱) ۳۳۳۸۲). 


قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب»(ص ۲۷۷): «الجریب بفتح الجیم» وکسر الراء المهملة 
وبعدها ياء آخر الحروف. وباء موحدة: من الأرض قدر ستین ذراعا في مثله؛ بذراع الملك 


آنوشروان» وهو سبع قبضات مع کل قبضة [بهام. وقال شيخ الاسلام: جريب كل بلدة ما 
یتعارفونه». 

وقال: «الرَّطْبَّة بالراء المهملة مفتوحة. وسکون الطاء المهملة» وفتح الباء الموحدة وتاء 
التأنيث: قال في المغرب: الرّطبة بالفتح: الإسفست الر طب: والجمع رطاب. انتهی. قلت: 
و تک ري الس الم وی ریصن هر ارم 
بالفارسية» وما أحوج الاسفست في ديارنا إلى البيان» وال المستعان. والإسفست: عبارة 
عن نبت شبيه بالبر سیم ويستعمل استعمالا رطبًا ويابسَاء غير أن ورق الإسفست أصغرء 


۱۵۱ 4 
قبن پو 


سو ےا مره وروی 


TS 
منهم عليه» والذي يو کد ذلك. ويْصوبه ما ری أبو هريرة تمعن عن النبيّ‎ 
Rh صا 6يوس أنّه قال اويا‎ 
ودینازها» ومنعت مصر إردبّها ودینازها؛ وعذتم كما دنم يهل بذلك لحم‎ 
أبي هريرة ودمّه00". فذمٌ الب مر من منع هذه اوق في آخر‎ 
وفي خضرته سواد» وهو المعبر عنه في كتب اللغة بالفصفصة وتقال بالسین» وهو القت‎ 
الرطب آیضاء فإذا يبس قيل له القضب. وقیل: لا يقال للرطبة القت إلا إذا یس وان قیل‎ 
فیقال مع الوصف بأن یقال: القت الرطب. دل على ذلك الصحاح» والقاموس» وأساس‎ 
البلاغة» والفائق. قال في المغرب: وفي كتاب العشر: البقول غير الرطاب. فإنما البقول مثل‎ 
الکراث ونحو ذلك. والرطاب هو القثاء والبطيخ والباذنجان وما يجري مجراه» والأول‎ 
ل ل ل ا‎ 
رطبة» واللّه أعلم». ي: ینظر: «الصحاح» (۱/ ۲ °(« و«أساس البلاغة» (۰/۱ ۳۰ و«الفائق»‎ 
و(المغرب»(۳۳۲/۱).‎ ۱۲۲ /9( 
.)۲۸۹۲( آخرجه مسلم‎ )۱( 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۷۸): «قفیز بالقاف» والفاء والياء آخر الحروف؛‎ 
والزاي المعجمة: مکیال يسع ثمانية مكاكيك عند آهل العراق» وهو من الأرض مئة وأربعة‎ 
وأربعون ذراعا. والمكوك مکیال معروف لأهل العراق» وجمعه مكاكيك ومكاكي» على‎ 
البدل كراهية التضعیف يسع ثلاث كيلجات. والكيلجة من والمنا رطلان» والمن لغة»‎ 
والأول أفصح. والرّطل بفتح الراء المهملة» والكسر لغة» قال أب عبيد: وزنه مئة درهم‎ 
وثمانية وعشرون درهمًا وزن سبعة. قاله آبو عبيد في المغرب. قلت: فإذا قسمت هذا على‎ 
اثني عشر» يخرج عشرة دراهم وثلثا درهم» وهي سبعة مثاقيل» ونصف مثقال إلا ثلث عشر‎ 
مشال» وسيأتي ما يدل على أن في هذا جبرًا أو غلطا في نسخ المغرب. فانه قال في لسان‎ 
العرب: الرطل اثنا عشر أوقية» والأوقية إستار وثلثا إستار» والإستار أربعة مثاقيل ونصف‎ 


والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم» والدرهم ستة دوانيقء والدانق قيراطان» والقيراط 32 


o 


۳۹ 7( 
و م 5 


الزمان؛ وهذا هو الخراح الذي وضعه عم فدَلّ ذلك على صوابه. 


قل: وما وى ذلك من الأصناف يُوضَمُ عليها بِحَسَب الطاقة فن لم 
۶ ره ص 
نطق ما وضع عليها نقصهم الإمام. 
والأصل في ذلك: ماروي: أن عمرٌ بن الخطاب لما فتّح السَّوَادَ أنمذ 
خذيفة بن الیمان» وعثمانٌ بن ختیف ذ فمسّحاها ووضعا علیها الخراخ» فلمّا 
عادا قال لهما: لعلكما حَمَّاتّما الأرض مالا تطيقٌ؟ قالا: لا». وهذايّدل على 
ك ضع ا 
سس سس 
آفةٌ فلا حراج علیهم. 


وذلك لأن الخراج يجب لأجل ما يحصل لصاحب الأرض من المنفعة؛ 


طسوجان» والطتَ وج حبتان والحبة سدس ثمن درهم» وهو جزء من ثمانية وأربعین جزءًا 
من درهم. قلت: فإذا كانت الأوقية إستارًا وئلشي إستار» والاستار أربعة مثاقیل ونصف» 
فهي سبعة مثاقيل ونصف. وإذا كان المثقال درهمًا وثلاثة أسباع درهم» فهي عشرة دراهم 
وخسة أسباع درهم» والخمسة أسباع تزيد على ثلثي الدرهم ثلث سبع» وثلث السبع ثلث 
عشر مثقال» فثبت ما قلته» واللّه سبحانه أعلم. وقال في لسان العرب أيضًا إن القفيز والمكوك 
يختلف مقدارهما باختلاف أهل الاصطلاح عليهما. ونقل عن ابن بري أن الك بضم الکاف 
وآخره راء مهملة مشددة: ستون قفيرًا». ينظر: «المغرب» (۱/ ۰)۳۳۳ و «لسان العرب» 
(م ك ك) (۳۸۱/۱۳). 
(۱-۱) ليس في (غ» ي). والأثر قد نقدم تخريجه. 


oe 
کو‎ 


لأنّه لايجورٌ أنيكونّ آرض في ید كافر فى دار الإسلام يَنتَفِعٌ بها ولا حق 
شمان ونیا سس الى ذا ها سم متا لا یب 
الانتفاعٌ بهاء فسقط عنه الخراح کالارض السَّبِحْةٍ التي لا تنبثٌ. 


قل: وإِنْ عَطلها صاحبُها فعليه الخراح. 
وذلك لأنّه مُتَمكّ من الانتفاع بهاء وإنما عدمت المنفعة بتفربطه فلایسقط 
الحق الواجبٌ على رقبة الأرض بذلك. 
مه 4 ع 2 
قال: ومن أسلّم من أهل الخراج أخذ منه الخراح على حاله. 
EE‏ کب نم دا رم حا ۳ هی ی EES‏ 
وذلك لأن آرض السَّوَادِ وضع عمرٌ علیها الخراج ثم سلم آهلها وبقي 
الخراج بحاله. 

وقال الشافعيٌ: إذا صالح الإمامٌ أهل بلد وأمَنهم فأقزهم على آملاکهم 
وأجرّى في بلدهم آحکاع الاسلام على أن يُوْحَذٌ من کل جريب كذاء فإِنْ كان 
جملة ما علی البلد [ذا قسط علی الراك امات كل رقبة دینازا فصاعدّا جار 


4 


وکان ذلك ج یسقّط بالاسلام» وان آصاب کل واحد ای دار 
ولا یْخالف فیما وضعه عمرٌ على أهل السَوَاد؛ لاه لا یسقَط بالاسلام(). 
وهذا الذي ذکره لا يَصِحٌ؛ لأن ما وضعه الامامْ على أَرَاضِيهِم یط على 
الأرَضينَ والزقاب فحِضَّةٌ الأرَضينَ خراجٌ وحصة الرقاب جزيةٌ ولو قلنا: ان 
جميعه جزية. أدّى ذلك إلى أن یک ون آرض في دار الاسلام ینتم بها لا حقّ 


(۱) ينظر: «الأم» (4/ ۰۱۹۲ و«مختصر المزني» (۳۷۹/۸). 


م 


ا 


حمالم 
9 7 


علیهاء وهذا لا يجوز کار ض المسلم ولأنّ المسلم أخصٌ بدار الاسلام. فإذا 
لم تُسَلَمْ له منفعة الارض إلا بحَق یجب علیه فالکافز آولی. 
فان قیل: إن مال مأخودٌ في مُقابلة حقن الدم والاقرار على الكفر کالجزية. 
قيل له: لا نُسَلَّمْ ذلك» والمعنى في الجزية نها وضع على الرّقاب إذلالا. 
ولا یجوز آن یل المسلم» والخراجٌ وضع عا عي وحقوق المال لیس 
فيها إذلال» فلم يَسقَط بالاسلام. 


قال : ويجورٌ أن يشتريّ المسلم من للم آرض الخراج ويُؤخذ منه الخراح. 
ما ستو ار الشراء منه فلأنّه ملکه فجاز الشَّرَاءُ منه كسائر آملاکه وأمًا رو 
الخراج للمسلم فلمّا روي: 3 جماعة من الصحابة رتهم اروا آرض 
الخراج بالکوفة ادوا الخراج“" ولأنّه إذا اشتزی آرض خراج صار مت 
بالعقدٍ للخراج» ویجوژ أن بل الانسان بالتزایه ما لا يجورٌ أن يلرّمَه ابتداء 


كالمسلم إذا تكفل بجزية ذميٌ. 


قال: ولاعْشْرَ في الخارج من أرض الخراج. 


[وقد نا ذلك فى الز کاة(. 


(۲) بعده في (ر» غ» ي): «قال». على اعتبار أن قوله: «وإذا اشتّرى الم آرض عُشْر...». من 
المتن» ولم آهتد إلى ذلك القول منسوبًا لشيء من نسخ «المختصر القديمة؛ ما ی کد ما ثبت 


من باقي النسخ» واللّه آعلم. 
4۱۵ 


وإذا اشتّرى ال أرض عُشْرِء قال آبو حنيفة» وزُكَرٌ رجمهما ال تعالی: 
بح منه الخراځ]. 

وقال أبو يوسف: عشران. وقال محمد: عشْرٌ واحز("؟. 

وجه قولهما :أن المشر طريقه الط بدليل أن يُصرَفُ ضرف الزكاق فلا 
یجوژٌ اثبائه في حق المن؛ لا الطهرة لاب في حقه. 

فان قيل: لا يممَِمٌ لا یت يبت بتداء ویقی في حه کالخراج الذي لا ت 
حق المسلم ابتداءً» ویبقی في حقه إذا اشتزی آرض خراج. 

قيل له: المسلمٌ يجو أن یت في ماله حق الفيءء بدليل أنه لو أسلّم في 
دار الحرب تم غلبّنا على الدار کان عقاژه ْنَا وزو جه وأو لاذه الكباٌ وكذلك 
أيضًا يجوز أن قى في حقهالخراج الذي طريقه اَي والدّمّيُ لا يجوز أن 
بت في حقّه الطه ره بتداش فلم يَجْرْ ر ار الذي طریّه الطهرة ودا 
العُشْرُ وجب الخراحٌ كالدَّمّيَ إذا جعلت داژه يُسْتانًا. 

وجه قول أبي يوسف: أن الثرض" مال یختلف الواجبٌ فيه باختلاف المالك» 
فكان على لدع ضعفٌ ما علی المسلم» کالما إذا مر به على العاشر. 

وجه قول محمد: آله حق ابتُدئْتُ به الارض» فلا ینتقل عنها كالخراج. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في (ق). 
(۲) ینظر: «الاصل» (۷/ 871۷ واشرح مختصر الطحاوي» /٤(‏ 779)» و«المبسوط» /١5(‏ 
۱ و«تحفة الفقهاء» (۰)۳۲۰/۱ وابدائع الصنائم» (؟/ ۰.04 ۵۵). 


(۳) في (غ ي): «الخراج!. 
ده 4۱ 


وا ماما وی 

اما اف إذا اشتری آرض عشس فذگر محمد في «الأصل»: أن عليه 
رین . ولم یذکز حلاق۷. ۱ 

وقال الشیخ آبو الحسن: هذا قول أبي حنيفة» وأبي یوسفت. وقال محمدٌ: 
ا 

وجه قول أبي حنيفة: أن الصّلحَ مع بني تخل وفع على أن یود منهم 
ضعف ما يُوْحَذٌَ ین المسلمین» والمسلم بوذ منه العُشْرُ فيُوْحَذُ منهم عُشْرانٍ. 

وأمّا أبويوسف فیقول: له حق یختلف باختلاف المالك فكان عليهم 
ضعف ما على المسلمین كأموال الرّكاة. 

وجه قول محمد: ما ذگره في المسألة الأولّى. 

فإن باع التَغْلييٌ هذه الارض مسلمًا أخذ منه عُشْرانٍِ عند أبي حنيفت وقال 
اوا ومد : عشرٌ وا( 

وجه قول أبي حنيفة:آن الما ضُوعِفَ عليه الحُّمُرُ صار خراجًا لاستحالة 
أخدٍ العشرٍ من مال كافرء والخراجٌ إذا تعلّق بأرض لم يتخي عي المالكِ. 

وأما أبو يوسف فیتّی على أصله أن الحقٌّ یختلف باختلاف المالك» فصار 
كأتها لم رل على مك المسلم. 

وعند محمدٍ وجُوبُ العُشر لا يَتغيرٌ بولك اغبي فلك المسلم أَوْلَى. 


(۱) ینظر : و (۲/ ۱۳۵). 
() ینظر: «تبیین الحقائق» (۳/ ۲۸۲ و«العنایة» (۲/ ۲۵۱). 


(۳) ینظر: «السیر الصغیر» (ص۰ ۰۲۷ و «المبسوط» (۲/ ۷)ء و«تحفة الفقهاء» (۳۲۱/۱). 


> ۱۵۷ 


کو 2 الم روز 1 
بوخ ۶ خر را نو 


قل: والجزيةً على ضریین: جيه وضع بالتراضي والصّلْحء فتقدز۱۷ 
بحسّب مايقمٌ عليه الاتفاق» وجزية یی الإمامُ فعا ادا اقل علن 
الکفار» وأقرّهم على آملاکهم. ف یشم على ال الظاهر الغنى في کل سنةٍ 
ثمانية وأربعين درهمًا يأخذ منه في کل شهر أربعة دراهع» وعلی المتوسط 
لحا اربع وعشرين درهعا في کل شهر دوهی وعلى فیلأت 
اثني عكر درهمًا في کل شهر درهمًا. 

والاصل في جواز أخل الجزية قرا على لز سور بت لاور 
باه وا الوم الأكجز ولا نموت ما عم الله ورسوله 7 روت دب لْحَقَ 
ف ارك N‏ حى يِعْطوأ الحرْیة عن يد وهم صدخروت #6 [التوبة: 
قال ذلك علی بجر ازا ل لعزي وعلی جرب تبولها مهم ردت يها 

فان قال قائل: الكفرٌ معصية؛ فكيفت يجوز أ العِوَّض على التّمکین منه؟ 
ولأنه جاز ذلك وجب أن يجورٌ أخذ العوّض وإباحةٌ سائر المعاصي. 

قبل له: هذا غلطٌ؛ لا الجزية مأخوذةٌ على ترك القتل”» وقد كان يجوز 
ين طريقٍ العقل أن يُحظَرٌ علينا قتال الکفار ولا یبد به فكذلك يجوز أن تب 0 
بتركه وض نأخذه» وله قتل واجبٌ فجاز إسقاطه برض كالقصاص. 

وذا بت جوا الجزیةقلنا ماکان منه علی وجه الضلج وانتراضي؛ 


و 2 و 


فلا يۇخ غيده ولا هیر لأن التراضی لم يقم بغيره. 


()فى (ر): «فينفذ). 
00 في (ر): «القتال). 


ري 


۹ جیار 5 

وأما الضرت الثاني: فهذا المقداژ الذي ذگره صاحبٌ «الکتاب» على الغنيٌ 
والمتوسط الحال والفقیر المعتمل(). 

وقال الشافعيٌ: هي مُقَدَرةٌ بدينار بيتوي فيها الغني والفقیر". 

دلينا: ما روّى عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن الحكم: «أنَّ عمر بن الخطاب 
رنه وجه حذيفة بن اليمانٍ وعثمان بنَّ حتف إلى ارا فمسّحا آرضها 
ووضعا عليها الخراجٌ» وجعلا الناس ثلاث طبقات؛ على الغنیع ثمانية وأربعين 
درهمّا» وعلی المتوسط أربعة وعشرین درهمّا» وعلی الفقیر المعتمل اثني 
عشر درهماء ورجّعا إلى عمرٌ فاخبراه بذلك»”» وكان ذلك بحضرة الصحابة 
رین غير نكير» وعول بذلك أيضًاعثمال وعلن :لت رأيهما 


وافق ذلك. 
فان قيل: كان ذلك على وجه التّراضى. 

)١(‏ ليس في (ر» س). 

(۲) ینظر: «الأم» ( و«الحاوي) »)714/1١5(‏ و«المهذب» (۳/ ۳۰۷ وانهاية 
المطلب» (۱۸/ ۱۹), 

(۳) تَقدّم تخریجه. 


قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۷۹): «المعتمل: افتعال من العمل» یقال: 
اعتمل الرجل. إذا عمل بنفسه وأنشد سيبويه: 

إن الكريم وأبيك يعتمل 

إن لم يجد يومًا على من يتكل 

فيكتسي من بعدها ویکتحل. 
وقيل: العمل لغیره والاعتمال لنفسه. ذكره في لسان العرب). ينظر: «الكتاب» (۳/ 81), 
والسان العرب» (عمل) (۱۳/ ۰۵۰۲ ۵۰۳). 


4 
کر 


۹ و زرط 5 
سس 2 تین 

قبل له: لايصِح؛ أن البلاد فيفك نوت فزذا ادر واعلى دینهم لم عبر 
لراضی؛ ان عمر نع قال: «أرَاهم يُطيقون أكثرٌ من ذلك. يي 
درهمین: ثم رَدّها إلى الأولّى». ولو كان ذلك على وجو التراضي لم يَجُرْ أن 
يزيد عليهم بالاحتمالء و لاله حق دی به الكافرٌ فوجب أن یختلفت باختلافی 
ال مکان" کالخراج ۱ 


۶ 9 رم 


فإنقيل : روي أن النبیع صله ترجه معاذًا إلى الیمن وقال: «خذ 
من كل حالم دینار|»(۲. 


قيل له : یحتمل أنه على وجو التراضي, ین ذلك أنه قد روي أن التي 
وسار قال لمعاذ: اخ من کل حالم وحالمة دینارًا» "أو عذله معافر ؟». 


والنساءً لا جزية عليهنٌ إلا ما كان على وجه الصَلح. 


و ی رت 


ویحتمل أنه وضع ذلك لاحتمال الطاقة» ولو كان سنه مقر يَجِرْ أن يعبر 
بعد ذلك وقد روي عن ابن أبي تجیح قال: «سألت مجاهدا عن وضع عمرٌ 

(۱) أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «الأماكن». 

(۲) أخرجه أبو داود (١۷٥٠)ء‏ والترمذي (1۲۳) والنسائي (450 ))١‏ وفي «الكبرى» (۲۲۲) 
عن معاذ. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وينظر: انصب الرایة» (۳/ 40 ۱۰6 5 5). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۹٩‏ ۲۷): «حالم بالحاء المهملة: آراد به من بلغ 
الحلم» وجرى عليه حكم الرجال» سواء احتلم أو لم يحتلم». 

(۳-۳) ليس في (ج» ر» س). 
والحديث أخر جه عبد الرزاق(۱۰۰۹۹) من طريق معمر» عن الأعمش» عن شقيق بن سلمة. 
عن مسروق بن الأجدع. قال عبد الرزاق: كان معمر يقول: «هذا غلط قوله: «حالمة». ليس 
على النساء شيء٠.‏ 


۱۹۰ 
سب 


ا 
على أهل الشام من الجزية أكثرٌ مما وضع على أهل الیمن» " فقال: للیسار “. 
فان قيل: معنى يُحقَنٌ به الم فاشتّوی فيه الغنيٌ والفقيرٌ كالإسلام. 
قيل له: الإسلام من حقوق الابدان» وذلك لا یختلف باليسار والاعسار 
والجزيه من خقوق الما ل فیجوژٌ أن تف لح الله تعالی. 
قال: وتوضع الجزيةٌ على أهل الکتاب والمجوس. وعبدة الأوثانٍ من 
العجم". 1 


ا 


ي 


ما آهل الكتاب. فلقوله تعالى: من یرک 2 أركوا الك O‏ اا 


۳۰۲ 


N‏ صروت 44 [التوبة:۲۹]. ”وهو عام 
وأمّا المجوسٌُ: فلماروي أن عمر رنه قال ا د 
ES‏ سمعث رسول الله ص ا 


یقول: ا ة هل الکتاب ٩»‏ .ولا خلاف في هذا. 


9 سے 


وأمًا عَبَدةٌ الأوثانٍ ین العجم : فیجوژ خذ الجزية منهم ۳ وقال الشافعيٌ: 


(۱-۱) ليس في (ر). 
والخیر أخرجه آبو عبيد في «الموال» (۱۰۷). 

(۲) قال في حاشية (ي): «الجزية مأخوذة من المجازات والجزا» لا بها جزا» لکفنا عنهم وتمکینهم 
من سکنی انا وق :من جزیمجزي با یم ال ما یه 
عن نف سا 46 [البقرة:۱۲۳۰6۸]. وضرب الجزية إثباتها وتقديرهاء وسمّي المأخوذ ضريبة 
فعيلة بمعنی مفعولة و جمعها ضرائب». 

فیدر () تقدّم تخریجه. 

() ینظر: شرح مختصر الطحاوي» (۷/ ۰)۱۲ واالتجرید» (1۲۲۹/۱۲)؛ ولالمبسوط» مس 


0 
رد 


شنط هم اأ 
سے لوو ئ 


نز 36 


يسْترَقُون ولا یقبل منهم الجزی. 

لنا: أن النبيّ ور كان إذا بعث جیشٌا وَصاهم» وقال: «اذعوهم 
إلى شهادة أن لا إلة إلا ال إلى أن قال: فان أَبَوْا فاذعوهم إلى آداء الجزية»". 
وهوعام وله یجوژ استرقاق رجالهم, فجاز خد الجزية منهم كأهل الكتاب. 

فان قیل: روی عبد الرحمن بن عوفيء أن النبي مور قال في 
المجوس: سنو بهم امل الکتاب». 

۳ 5 ۶ 29 ۰ ¢ ¢ 
الجزيةً لا تختّص بأهل الکتاب. 

و * إل مس 2 ۶4 ۰ ت و ع 

قيل له: لأنَعمرٌ ذمّب إلى التخصیص في الآية بأهل الكتاب» ولم تَقَمْ عنده 
دلالة على غيره حتى سوع الخبره فعُلِم أن الحكم عامٌ في الكتابيّ وغيره. 

فان قیل: من لا یقبل منه الجزیة |ذا کان را لا یقبل منه إكاكان E‏ 
ای 

قیل له الم ید لام یر على کفره‌بالاسترقاق كذلك بالجزية, والوثنق العجميٌ 
بخلافه. 


قال: ولا توضمٌ على عبدة الأوثانٍ من العرب ولا المُرْتَدّينَ. 


(۱۰/ ۱۱۹۰۷ واشرح السیر الکییر» (ص۱ ۰۱۰۳ و «بدائع الصنائع» (۷/ ۱۱۱+ 
(۱) ینظر؛ «الحاوی» (۹/ ۰۲۹۹ (۱4/ ۰۱۵۳ و«بحر المذهب» (۱۳/ ۱۶ ۰۲ ۳۳) و«نهاية 
المطلب» (۱۵/۱۸). (۲) تقدّم. 


و 


ا > 1 سر 
ااال 
2 صب 

7_7 


نز 5 

ما عَبَدة الاوئان من العرب(* فلا يجوز " استرقاق رجالهم فلا يجورٌ 
اقراژهم " بالجزية کالم تدین ولأنّهم بالخوافی أَذِيّة النیی صعَ سر وتکذیبه 
وإخراجه مين وطیه فعوقبوا على ذلك فلم بل منهم إلا السیف أو الاسلام. 

والدلیل على أنه لا یجور استرقافهم» خلافَ ما قاله الشافعی: أن النبی 
صعَی وس قال یوم خيبرٌ : «لو كان يجري على عرب رق أو ولاءٌ لكان اليو 
لكنه الإسلامٌ أو السیف»(. ولأنّه سببٌ للإقرار على الکفر» فلا یت فى حى 
عبد الأوثانٍ من العرب كالجزية. 

فان قيل: يجوز استرقاق نسائهم وصبيانهم» كذلك رجالهم كأهل الكتاب. 

۳ 1 0000 3 3 وع عي ۳ ۱ ا 
وههنا بخلافه. 

2 و‎ 0 O 

وأمّا المرتدون فلا تقیل منهم الجزية [نما هو الاسلام آو السیف. لقوله 
موسر (مَن بل ديه فافقتلوه»). 


ص 
ر سے ر ا ا 


وروي: «آن رجلا قدم على عمر رښو کته فقال له عمر: هل من معْرَّيَة خر ؟ 


(۱) قال في حاشية (ح): «فلأن كفرهم أغلظ لما أن النبي هرسام بعث بين آظهرهم» 
ونزل القرآن بلغتهم» والمعجزة أظهر في حقهم» فتخلظ العقوبة عليهم؛ لأن العقوبة تتغلّظ 
بتغليظ الجناية». (۲-۲) ليس في (ي). 

(۳) أخر جه البيهقي (4/ ۷۳) من طريق محمد بن عمر الواقدي» عن موسى بن محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث» عن آبیه عن السلولي» عن معاذبن جبل. وقال: «هذا إسناد ضعيف لايحتج بمثله». 

() في (رء س» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): اترك1. 

(۵) آخرجه البخاري (1۹۲۲) عن ابن عباس. 


و 


رت 
تیب ۱ ك 


قال: نعم» رجل وا ارد فتاه فقال عمرٌ: لو ولیت منه ما لیم منه 2 حبسته 
خی ایام عرض عليه الإسلام کل يوم فان أسلم والا قتّلته»“. وکان ذلك 
بحضرة الصحابة من غير خلافي. 

قال: ولا جزية على امرأة. 

وذلك لأن عمر دعن لم یشم على النساء الجزية ولا الجزية تجب 
۳ » فكل من لا یل لا يُوضَمٌ عليه الجزية©. 

لأنّه ليس من أهل القتال کالنساء. 


قن :ولا رين ولا آعمی 


۷ 
۱ 
43 
0 
i 
1 
۱ 
۷ 
90و‎ 
١ 
ف‎ 
1 


ی ه قول آبی حنيفة» ومحمد. وقال آبو یوسف. فى |حدذی 
الروايتين: توضم م علیهم ادا کانوا آغنیاء۳. 
وجه قولهما :أن مولا سواه من أهل القتال» ولا يجب الفتل "بکفرهم» 
والجزية إنما تجبٍ لاسقاط القتل المُسْتَحَقٌ بالکفر *» فمن لا یقت © بکفره لا 
يل كه الجزية کالصیع رالا 
(۱) آخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7 ٠‏ ۰ وینظر: «التجرید» (۱۱/ ۵۸۵۶). 
قال ابن قطلویغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۸۰): اهل من مُعْرَبَةٍ خبرٌ بکسر راء مغرّبة وفتحها 
مع الاضافة فیهما: قاله ابن الأثير» أي هل من خبر جدید من بلد بعید؟ یقال: شأو مُعَرّب 
ومُغْرّب. أي بعيد». ینظر : «النهایة» (۳/ ۳۹). (؟) ینظر: «الاختبار» /٤(‏ ۱۳۸). 
(۳) ینظر : «الهدایة؛ (۲/ ۰۱۰ و«الاختیار» (5/ ۱۳۸ و«الجوهرة النيرة» (۲/ ۶ ۲۷). 
(4) من (رء ض ۱). (۵-۵) ما بين القوسین لیس في (ل). 


و 


نز 6 


وجه قول آبي یوست : أن عمرٌ بن الخطاب یل له وضع الجزية على كل 
تول ووجود المال أكثرٌ م من العمل؛ ولأنّهم ممن يلون بالكفر, ألا تری 
تن اسهم اي في بقل کف ه لا برأيه» فصار بمنزلة الصحیح. 


N‏ توضمٌ عليه الجزية یه 

لنا: ماروي: أن عمر وه وضّع الجزية على | لفقير المعتيل ”اثني 
عفر درهمًا"». فاعتّبرٌ العمل مع القدرق فدَلٌ على أنها لا تجبٌ على مَّن لا 
عمل له ولاه لا يُطِيقٌ الأداة» والطاقة مُعتّرةٌ في الؤّجُوبء الدلیل عليه خ راج 
الأراضي. 

فان قیل: قال النبيئٌ هيوسا لمعاذ حير آنقذه إلى اليمن: «خذ من كل 
حالم دینازا»۹). وهو عام. 

قیل له: لا دلیل فیه؛ لآن الأمر بالأخذٍ ینصرف إلى من ب یر على الم 
فاختّص الخبرٌ بذلك. 
(۱) قال الحافظ في «الدرایة» (۲/ ۵ الم آجده». وینظر: (مصنف ابن أبي شیبة» (5 ۳۳۳۰ 

(TTT ATTY 
.)۳۱۰/۳( ينظر: «الحاوي» (۳۰۱/۱) و«المهذب»‎ )۲( 
ليس في (ر).‎ )۳-۳( 


ابن عبد الله الثقفي. قال البيهقي: «وكذلك رواه قتادة» عن أبي مجلز عن عمر» وكلاهما مرسل». 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


۱ مرک‎ | SINE 


فان قيل: شخصٌ لو حصّل في الأسر جاز قتلّه» فلم يَجُرْ اقراژه على كفره 
في دار الإسلام حولا بغير جزية كالموسر. 

قيل له: هذا بطل بالعبد ولان القتل حى بَدَيْء فاسْتَوَى فيه الغنئ والفق د 
كالحدودء والجزيةٌ حق مال تلو حقٌّ له تعالی به» فجاز أن یختلف فيه 
الغنىٌ و الفقیر. 
قال: ولا على الرْْبان الذين لا بُخالطون الناس. 
لأن هؤلاء لا يلون والجزية لا تُوضَعٌ على من لا يُقتَلُ كالمرأة فا 
لرهبانْ وأصحابٌ الصّوّامع الذين يُخالِطون الناس» فقال محمدٌ: كان أبو حنيفة 
قرل 27 E‏ على آعل مان إلى وت 

وقالعمرُو بن أبي عمرو: قلتْ لمحمدٍ: فما قولّك؟ قال: القياسٌُ ما قاله 
أبو حنيفة. قال محمد: وليس على السَيَاحينَ والرهبان خراخْ"). 

والوجة في وضع الخراج عليهم: نهم م بن آهل العمل إل نهم تركوه مع 
القَذرة عليه» فصاروا کالمُعتّمل إذا ترك العمل مع القَدْرةٍ أن الجزية لا تفط عنه. 


عع ال ى 5 3 

وأمّاقول محمد في السَّيَاحينَ : فیجوز أن یکون آجاب على مَن لا يقد 9 
على العمل منهم. فیکون اتفاقا؛ ويجورٌ آن یکون قال: من لابُخالط الناس لا 
ا ل 0 
یقتل» ومن لا يتل لا توضّع عليه الجزية. 
)١(‏ بعده د في (غ): «أصله». 


(۲) ينظر: اشرح م 5 الطحاوی(۷/ ۲۹) و«التجريد»(5١/ ٤ ٤‏ 1۲ ) و «الهدایة۲(۰/ 171( 
و«تبيين الحقائق» ( ۰۲۷۸/۳ و« العناية» (5/ ۵۲). 


میات 
3 کناب ال ب 
قال: ومن أسلّم وعليه جزيةٌ سقَّطتْ عنه. 


وقال الشافعيٌ: E‏ 


لنا: أن الله شال أ مَرّنا بأخذها على وجه الصَّغَاره والمسلمٌ لا یجوز ذلك 
ری ول صه عم «الإسلامٌ يجب ما قبله۳). وقال: «لیس على 
مسلم جزیة)(. وهذا ينفي الابتداء والقاع فلا عقوبة لبقائه على الکفر 
فوجب أن یسقط بالاسلام کالقتل. 

فان قیل: مال موضوعٌ على الکافر فإذا وجب حال کفره لم يسقط باسلامه 
کالخراج. 


قيال له: حراج الأرض لا صغارٌ فيه؛ لاله حق مال» ولهذا یجوز أن يبتدىئ 


PPT‏ ی و ین ی 


و 


مي سقطتٍ الجزية؛ لأنّ الموت يناي معناها وهو الصَعَارُ وا 


قال: وان اجتّمع حولان تَداحَلَتُ©. 


() ینظر: «الحاوي» »)717/1١5(‏ وانهاية المطلب» (۱۸/ ۱ 37), والبحر المذهب (۱۳/ 
۲۱ «حلية العلماء» (۷/ ۰۲ ۷). 

(۲) آخرجه أحمد (۰۱۷۷۷۷ ۱۷۸۲۷۰۱۷۸۱۳ ) من حدیث عمرو بن العاص مطو لاء ومختصا. 

(۳) آخرجه أبو داود (۳۰۳۲)» والترمذي (۰1۳۳ 1۳4) من طریق قایوس بن أبى ظبيان» عن 
أبيه؛ عن ابن عباس. قال الترمذي: حدیث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظییان» 
عن أبيه» عن التي موسر مرسلا). وينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة ٤۳(‏ ٩)ء‏ ولابيان 
الوهم والإيهام» (5/ ۲۳۲()۸۱) و«نصب الراية» (۳/ 4۵۳). 

)٤(‏ بعده في (ج» س» ق): «الجزية»؛ وفي (غ» ونسخة مختصر القدوري): «الجزيتان». 


ملک 
۱۷ ت 


وهذا الذي ذکره قول أبي حنيفت وقال آبویوسفت» ومحمدٌ: لایتدا خلان(. 
وبه قال الشافع(, 

وجه قول آبي حنيفة: نها عقوبةء فإذا اجتّمعث أسبايُها من جنس واحدٍ 
كان لاجتماعها تأثيرٌ في التداخل کالحدود. 

فان قيل: مال یجب في کل حول فلا يتداحَلٌ كالزكاة. 

قیل له: ال زکاة وجّبث علی وجه الطهرة فلم تتداتحل» والجزية وجّبث على 
وجه العقوبة» فجاز أن تتداخل. 

وقد قال أصحابنا: إن الجزية تجبّ بو الحول”". وقال الشافعيٌ: بمضت 
الحول. ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 

لنا: قوله تعالى: لح يعْطوأ ألْجِرَيَةَ & [التوبة:۲۹]. فأمر باسقاط القتل 
عنهم بإعطاء الجزيق فد أنّها تجبُ عند إسقاط القتل» وذلك موجوةٌ في 
oy‏ مان رو 
کالصلح من دم العمد. ۱ ۱ 

فان قیل: حق في مال یرجه بالحول» فو جب بخ( الحول كالزكاة. 


(۱) ینظر: «التجرید» (۱۲/ ٤۹‏ 1۲). و«الجوهرة النیرة» (۲/ ۵ و«المحيط البرهاني» (۲/ 
۷ و البنایة» (۷/ 0 ). 

(۲) ینظر : «كفاية النبیه" (7/۱۷ ۱۰۶۹۰6 ۷). 

(۳) ینظر : «التجرید» (۱۲/ ٤۷‏ 1۲) و«المبسوط » ( ۱۳ (۳/ ۰۳۹ و «بداشم الصنائم» 
(۲/ ۳۸). 

(6) ينظر: «نهاية المطلب» (۰)۳۱/۱۸ و(كفاية النبيه) /١5(‏ ۳ ۵). (9) في (ر): (اتأخر». 


ا 


ناتال 
9 بير 8 


قيل له: لالم أن وجُوبه یلق بالحول فان أرادوا أله لاتجبُ في الحول 
إلا" مرة واحدة'' بطّل بصدقة الفطر. 
واد ۳ a‏ این ا ا 


بت مرو 


و ع 


م ۷ ىد PN‏ 


قال : ولا يجوز إحداث بيعَةٍ ولا كنيسةٍ في دار الإسلام. 


وذلك لقوله صَ#َِلدَمعَدَوِوسَله: الا خصّاء في دار الإسلام ولا كنيسة)”". معناه: 
لا یجوز في دار الاسلام إحداث کنيسة لم تَكَنْ. ۱ 

فأمًا الخصاءٌ فقيل في تأویله: لا يُخْصَى الرجل, قيل ذلك في تأویل قوله 
تعالی: کو ولا منم فص ی رک لوك ار [النساء:0]119". وقیل:المراّبه ال رجل 
بح وو انا فا ی بیع شا این 
تّل: فإذا انهُدمت الکنائش والبيَعٌ القديمةٌ أعادُوها. 

وذلك لأنَا أقرَرْناهم علیهاء والأبنية لا تبقی على الابيد فجاز لهم إعادتها 
)١1-1١(‏ في (أ» ج»سءعء ق» ي): «دفعها. 
(۲) أخرجه البيهقي (۱۰/ ؟) من طريق ابن لهيعة» عن عطاء عن ابن عباس. 


(۳) ورد عن جماعة منهم ابن عباس» وأنس» وعكرمة» وشهر بن حوشب» وغيرهم ذكرهم 
الطبري فى «تفسیره» (۷/ 51460 - )٤۹۷‏ . 


0 
سرپ 


شو ا OF‏ 
پو کے وی 
كسائر أبنيتهم. 

6 هه ۰ 0 1 ۰ مب و 2 
مَجْرَى الكنيسة» فكما لا یجوژ لهم إحداث شيء” مِن الكنائس في آمصار 
ا شتا اموي 

و وه 1 0 
وقد قالوا: فیمایفتح م وو ع نم يُصالح آملها على أن 
م .- ۰ 4 7-7 و ا 
يكونوا مه فيهاء وفيها كنيسة؛ أو بيعة» أو بيت نار فإنها لا تهد ويُمتعون ین 
الصلاة فيهاء ويُؤْمّرون بآن يجعلوها مساك وذلك لأنّ المسلمين لما فتحوها 
عَنُوةَ كان لهم أن يَقيِموهاء فإذا أَقَرٌوا الكفارٌ عليها فموضعٌ الكنائس إنما 
ره تك 3 5 5 ۳ e‏ غك ا 5 و 2 
یستحقونه باقرار المسلمین» فصار کانهم احدثوا ذلك» وإحداث الكنائس فى 
المصر لا یجوز ویجوٌ فى القری فلذلك مُنعوا فى الصلاة فیما كان فى المصر 
دون القرّى. 
قل: جز أها ااز هام ۳ سا ۱ 57 
: ويؤخذ أهل الذمة بالتمیزعن المسلمین في زیهم وم راکبهم وسروجهم 
وقلانسهم ولا یر کبون الخیل ولایتَحَمّلون بالسّلاح. 
ع و 5 5 2 75 سے 2 2 
والأصل في ذلك: ما روي: «آن عمر بن الخطاب رََلِيَهْعَنَهُ كتب إلى أمراء 
الأجناد یمهم بأن يأمُرٌوا أهل الم أن یختموارقابهم بالرّصاص. وأنْ يَُظْهروا 
مَناطقهم» وأن یَخذفوا" نواصیّهم ولا يَتَسَّبّهُوا بالمسلمين في أثوابهم»””. 
)١(‏ مناينتهي الخرم في النسخة (ع) المشار إليه في كتاب الشرب. بعد قول المصنف: «فإن 
قيل: قد تساوّوا في توت البد عليه» فوجّب أن يُتساوٌوا فیه». 
(؟) في (ق): ايجزوا»» وفي حاشية (ح) منسوبا لنسخه: ایحلقوا». 
(۳) أخرجه ابن آبي شيبة (۳۳۳۰۸)ء والبيهقي (4/ ۲۰۲) من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ 


۰ ۱۷ > 
اا 


n 


يكن الب 
5 ایر ٣‏ 


وروي: «ّه صالح أهل الم على أن سدوا في أوساطهم الزنَارَ" و 
ذلك بحضرة الصحابة عفر من غير نكير . 
ولا المسلع یچب تعظیمه وموالائه» والکافر لایجث له ذلك. فاذااّلطوا 
لایر لین أن يُعَظَمَ الکافن ونُوَالِيه ظًا مه مسل فلذلك وجب تمییژُهم» وقال 
الي ص و : للا تَبْدَؤُوهم بالشلام». ولا يمن أن يَوجَدَ واحذ منهم 


يو 


میت و لا تنما مالك وناك زا 

فان قیل : لو وجب ذلك لكان التب صَؤْلدَه ریاخذ به اليهود في المدینق 
وطالب به نصاری بني نجران» ومجوس هجر ولو فعل ذلك لنقل. 

95 1 ۳ 1 و 8 د ¢ 

قيل له: إنما وجب فعل ذلك لثمي ويهو المدينة كانوا عرفون بأعيايهم 
وا ستيه حالم على أحدٍ ین أهل المدینق ونصارى نجرانٌ كانوا شنفردین بهاء 
وكذلك مجوس هجر فلمًا تحت البلادُ في وق عمر نع وکثر الناس 
واختلطوا» وجب تمییزهم للمعنی الذي قَدمناه. 

عن أسلم. قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۲۲/ ۳۹4): «وهذا الأثر صحیح». وینظر : 

«الخراج» لأبي يوسف (ص/177١).؛‏ و«علل ابن أبي حاتم» مسألة .)٩۳۲(‏ 
(۱) أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه (۱۵ 4۳ والبيهقي (4/ ۲۰۲) عن مسروق» عن عبد الرحمنٍ 


ابن عنم قال: : «کتبت لعمرٌ بن الخطاب حين صالح أهل الشام : بس اللو الرحمن الرحيم؛ 
هذا كتابٌ لعب الله عمرٌ أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا 0 وان شد الر نات 
على أوساطناء وألا نُظهِرَ صُلْبنا كنا في شيء من طریق المسلمين ولا أسواقهم. وألا نظهر 
الط على كنائسناء ولا نُضرِبٌ بناقوس في كنائسنا بين حضرة المسلمين". وفي إسناده 
یحیی بن عقبة» قال عنه البخاري في «التاریخ الکبیر ۲ (۸/ 17 «منكر الحدیث». 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۲۷)» وأبو داود (۵۲۰۵) واللفظ له من حدیث أبي هريرة. 


له 
كين و 


ESCs‏ ی روز 


وجمله ذلك أنه لا يجبُ أن ؛ يرك أحدٌ ین أهل الذكة یب یب بالمسلمین في 
ای و همانسانش 
حال مَشیهم في الطريق» ویجب أن يأتزروا في الحماماتِ بازار یحالف اٍزاز 

وقد قال أصحابنا: ليس لهم إظهارٌ شیء من المعاصي في آمصار المسلمین؛ 
لايبيعوا الخمرٌ والخنزيرٌ ظاهرًا؛ لأن هذا لم یدخل تحت العهد. 

وقد قالوا: إن حضر لهم عيدٌ لايُخرجون فيه صُلْبائَهم وأعلامَهم» ولیفعلوا 
ذلك في كنائسهم القديمة ما أحَبُواء ولا يفعلواذلك خارج الكنائس؛ لأن إظهارٌ 
الصَلیب معصية» وفي إظهاره إعزارٌ للکفی وذلك لا يجورٌ في دار الإسلام. 

ولا یْمنعون من ضرب" الناقوس في المصر إذا کانوا یضربون في كنائسهم 
القديمة فان ضرّبوا خارجها مُنِعوا؛ لاه معصية فلا يجوز لهم (ظهاژه ککفرهم. 
قال : ومن امتنع من الجزيةء أو قتل مسلما آو مت النبیی داوساب 
أو زنّى بمسلمة» لم ینتقض عهده ولا يَنتقِض إلا بأن یلق بدار الحربء أو 
2 ث و 000 
يَغلِبواعلى موضع فيحاربونا'". 

وقال أصحات الشافعی : د سم يُنتقص العهذ بجميع ذلك”". 


(١)فى‏ (ر): (صوت؟. 

۳ (ي): «فیه». وینظر : «بدائع الصنائم» (۷/ ۰)۱۱۳ و«الهداية» (۲/ ۱۲۳ واتبیین 
الحقائق» (۳/ ۲۸۱) و «العنایة» (5/ 1۳). 

(۳) ینظر: «الحاوی» (8 ۱/ ۰۳۱۷ و«المهذب» (۳/ ۰۳۱۸ وابحر المذهب» (۱۳/ ۰)۳۲۵ 
واالمجموع» (۱۹/ ۲۳ 8). 


ر E‏ 
صا 


لنا: ماروي عن عائشة لها ها قالت: دخل رهط من الیهود على انب 
ایوس فقالوا: السَّامُ عليك. قالت: ففهمتهاء فقلت: و()علیکم السام 
للع فقال النبيئٌ صَعَوَس: «مهلایا عائشةٌ فان الله يجب ارف في 
رايا یار سول ال ام بير داقر قل ای َو 
«قد قلت: وعلیکم»۳. فهذا سب للنبع صا ور لو كان ین مسلم حل 
دنه ولم يقتلهم» ولاتهم شون الباري جل اسځه» ویقولون: له ول والمجوش 
تذعِي له ضِدًا ولا ینتقش العهدٌ”" فسب النبع سال يوسر مله ولان الجزية 
دين ¿ عليهم: فالامتناع منها کالامتناع من سائر الديونِ فلا ینتقض به العهدٌ. 


فإن قیل: مر له تعالی بقتل الکفار حتی يُعْطُوا الجزيةء فإذا امتتعوا وجب 


القتل لزوال الشرط. 
قيل له: وی رو وی دی 
ES e‏ وذلك لأن الآية دال لنا لأنّها تق تقتضي أنه“ إذا 


عَطوا سقط القتال» وليس في ظاهر الآية اعتبار التكرار. 
فان قيل: معنی يُحقَنٌ به الدمٌ من الکافی فوجب أن ينتقضّ بسب النبی 
(۷) لیس في (رء ل). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۸۰): «السَّام بفتح السين المهملة؛ وآخره ميم: 
الموت. وألفه منقلبة عن واو». 
(۳( في (ر): «الضد». 
() لیس في (ر). 


۱۷۳ 


EE Nef‏ وئ 


1 . ا 2 


كو عرس 2 0 9 ۶ 
صااله عمش أصله الایمان. 


(۱) آدرج بعده في (ح) بين الصفحتین هذا النص خارجًا عن نص الکتاب» وهو: "لا يجورٌ 
عد الم إلا بشرطين: بدلُ الجزية وإلزامٌ أحكام ال ومن ادَّعَى منهم كتابًا بالبراءة ين 
الجزية ین عمر أو علي لم يُصَدَّفُ. ولمم ای عن المسلمين في أربعة أشياء لباشهم 
وشعُورُهم ورکوبهم وكناهم. فان شرّط عليهم الجمع بين زار والغيار أخذوا به. وان شيط 
أحدهما اکتفی به. ولا يُمتَعون ين لبس فاخر الاب والطَيْلسانِء ان لمیر حصّل بما ذکر. 
داكتو کی المسلمين كأبي القاس وأبي بكر وأبي عبد ال بولا تعمون ين اى 
بالكليّقَ ا ووسر قال ا «اسلم یا آبا الحارث». [أخرجه 
ابن المقرئ في «معجمه» (۹۷9) والضياء في «الأحاديث المختارة» ])۲٤۷۸(‏ وقال عمرٌ 
لنصراتئ: يا أب حا أسلخ سکن EES‏ نهم المسلمين؛ 
وفي المساواق وَجْهانِء فان لم يکن لهم جاژ مسلمٌ لم ی یمنعوا من تعلية بنیانهم» وان ملکوا 
دارًا عالية ِن مسلم لم یروا بتقضهاء ء لأنّهم ملکوها على هذه الصفة . ويمتعون من إظهار 
المنكر کالخمر والخنزیر وضرب التاقوس ي ودفع آصراتیم بکتابهم واظهار أعيادهم وصليبهم» 
ماروي في شوطهم لعبد الرحمن بن عنم 5Û:‏ وناغ شتا أنلانسيزت :تاقرس إلا 
ضربًا فا في جوف کنائیناه ولا نظهرٌ علیها صلیّا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراء: 
في صلاتّنا فيما یحضه المسلمون» وأن لا نخر صليًا ولا كتابًافي سوق المسلمین» وأن لا 
نخرِج باعوتًاء الباعوث: عيد یجتمعون له كما یخرج المسلمون یوم الفطر والأضحى ولا 

٤ 3 و و‎ ۰ - ٤ 
شعانيناء ولا نرفع أصواتنا مع مُوْتاناء ولا تظهرٌ النيران معهم في أسواقٍ المسلمين» وأن لا‎ 
نجاوهم بالخنازير» ولا نظهر شِرْكاء ولا نرعب في دیا ولا ئَدُهُوا إليه أحدًا وان عمدت لهم‎ 
الم في بد مُتفردِينَ فيه لم يُمبّعوا ين شيء مما ذكرْناه ولم يُوجدوا بغيار ولا رن لاه‎ 

في بلدانهم لم یمنعوا من إظهار دينهم. «الكافي» لابن قدامة المقدسي الحنبلي رَمَهَاَللَه. 
راذ مات الامام أن عون وولي غیرهلم یحنج الى تجدید عقی؛ لأن الخلفاه لم یجٌدوا لمن 
كان في زمنهم عقدا أو لأنه عقد لازمٌ أشبه الا جارق فان عرف الثاني مبلغ المشرو ط علیهم 
آقرهم عليه ون لم يعرف رجع إلى قولهم فیما یسوغ جعله جزية» وان قال بعضهم: كنا 
نؤدي دنا اه وقال بعضهم: كنا نؤدي دينار من أخذ كل واحد باقراره» ولم يقبل قول بعضهم 3 


SIVE 
چ‎ 


یل له: المعنى في الأصل أن الإسلام يتفض باعتقاد شم النبي عون 


فیْتَقض بإظهاره وليس كذلك العهد؛ لاله لایْتَمَض باعتقاد ذلك كذلك إظهاره. 


قال : : وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه الاسلام فان كانت له 
شبْهة کشفث له ویحجس ثلاثة أيام فان أسلّم وإلا قتل. 


ما عرض الاسلام عليه وت تحب ما روي: الأ وجلا قوم علی عدر 
ره فقال: هل من معرفة خبر ؟”© قال: نعم. قال : رجل من اند عن الإسلام 
فقتلناه. فقال عم : لووَِيثُ منه ما وتم هلان یام حرش عليه الإسلاة 
کل یوم فان أسلّم وإلا قتلته». 

وأن "العاف أن E O‏ بتكا لبر مان 
عليه ليذكر الشَبْهةَ فترَالُ عن » والعرض ليس بواجب؛ لاه ممن بلفتّه الذعوةٌ 
والکافر إذا بلخته الدعوة يس بستَحَب تتجديدٌ العرض عليه ولا يحِبُ. 


سے ی 


وأمّا جواز القتل بعد العرض عليه فلقولِه تعالی َو ال وم وی 
باس سر َو شود الفعم:*1]. قبل فى التفسیر: المراد به أهل رد60 

على بعض؛ لأن آقوالهم غير مقبولة. من کتب الحنابلة». 

«المحترم الخواجا شرف الدین آحمد والمعتمد الأجل سید علي أمير آخور في أمر [هام]» 

فالمرجو أن يكون نظر خدمته علیها وعنایته متوجهة إليهما ذهابًا ولیابّاه كما هو المعهود 

من صدق محبته و کمال معرفته» وقد جهدنا على يده بحسب الهدیة». بعلبکی. فالمر جو أن 

ینعم بالقبول, واه تعالی یحرسه ویویّده بملائکته ٍن شاء الله تعالی» منتصف جمادی الاولی 
)١(‏ في (رء س» غ): «معرفة خير». وفي (ي): «تعرف خبيرا. (۲) تقدم. 


(۳) بعده فی (ر): امن». (6) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۱/ ۱۷ ۱۸۰۲ ۲). 


و 


1 
$ 8 


وقال التب صا وس «من بل ديه فاقتلوه»(). وارتد المستورةٌ العَجْلانيُ 
فقتله علي بن أبي طالب» وجعل مالّه لورثته من المسلمين“ 


قال : فن قتله قات قبل عرض الإسلام عليه كره ذلك ولا شيء على 
القاتل. 


و ا ا 
عليه لجواز أن سل فإذا قله والقتل مستحق لم يلرّمْه ضمان, إلا أنه قد ترك 
الاستحبات فکره لذلك. 


3 


وقد قالوا: إن طلّب التأجیل أجُله؛ لأنَّه إنما يطلب ذلك لينظرٌ في آمره فجازه 
وإن لم يطلْبْ وقف على رأي الامام فن غلب على ظَنَّه ِن أجل أسلّم بل 
وإ لم لب في له ذلك عَجل قعل وقد فد التأجيل بثلائة أيام اعتبا 
بأقصّی ُذو الارتياء”" بدليل الخيار“. ۱ 
قل: وأمّا المرأة” فلا تقتل ولکن حبس حتّی تسلم. 
وهذا تولهم وقال آبو يوسف: نها تقتل؛ ثم رج 


(۱) آخرجه البخاري )1٩۲۲(‏ عن ابن عباس. 


(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۸۷۰۹) عن آبي عمرو الشيباني. 

(۳) في (ض ۱): «الارتیاد»» وفي (ض ۲ غ): «الارتیاب». 

(4-4) ما بين القوسین لیس في (ر). 

(6) في (نسخة مختصر القدوري): «المرتدة». 

() ینظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ 4۷۱ و«الهدایة» (۲/ ۱۵ وت تبیین الحقائق؛ 


.)۲۸۵ /۳( 
۱۷ 


چا اي 

والدلیل على ما قلناه: أنَّ كفرّها الأصلي لا تسح 

يِن أهل القتال» فكذلك الكفرٌ الطارئ. ولأن النيى صلا عَلَدهوَسَله : انْهَى عن 

قتل النساء» وهو عام اها ب فل الإسلام؛ لأنّها قد التزمتٍ الإسلام 
بدخولها فيه؛ ومّن الترم الإسلام لا يجوز [قراژه على الکفر بعد ذلك. 

قل: ويزولٌ مك امد عن أمواله برِدَتِه زوالا مُرَاعَىء فان أسلّم عادثْ 

عازن 


۰ و 5 ۳ و م ۳ 5 7 5 و o‏ و۶ 
وهذا الذي ذکره قول آبی حنيفة وقال أبو یوسفت. ومحمد: لا یزول ملکه. 


ی نمی میت 


إلا أن أبايوسفت جل تَصَرُقَه بمنزلة ضرف تن وجب عليه القصاص» وجعله 
محمد بمنزلةٍ المریض ”" 

وجة قول آبي حنيفة : قو له صا وس مرت أن آقاتل ا یقولو | 
لا إلة إلا اللَّدُ فإذا قالوها عصموامي دماءهم وأموالّهم الابحقّها۳. فعَلّقَ 
عضم المال والدّم بإظهار الشهادتین» وقد زال حكمٌ عضمة الدّم» فوجب 
أن يزول حكمٌ عضمة المال» ولأن ال تور في اللکاج من جميع الجهات, 
فأنرث؟ في زوال المِلكِ كالموت. 


وجة قولهما: أن ال تو تر في إباحةٍ الدم» وذلك لايُوجِبٌ زوا الملك 


(۱) آخرجه البخاري (۱۵ ۰ ومسلم /۱۷٤٤(‏ ۲۵) من حديث ابن عمر. 
(۲) ینظر: «التجرید» (۸/ ۰۳۹76 (۱۱/ 9۸97 و«المیسوط» (۱۰/ ۰6۱۱۳ (۱6/ ۱۱6۲ 
و«بدائع الصنائع» (۷/ ۱۳۱ والهدایة» (۲/ ۱۱۵ واتبیین الحقائق» (۳/ ۲۸۰). 


۳( تقدّم. 
]۱۷۷ > 


(6) في (ر): «فآبرزت». 


9 ته برف 5 
اصله المر جوم ومّن وجب عليه القصاصٌء و إذا لم يرل که عندهما صار عند 
أبي يوسففَ بمنزلة من وجب عليه القصاصٌء وعند محمد أنه مُعَرَض للتلف 
ولكل واحد ین الناس قت فصارّث حال أخوفت من حال المریض: فیکون 
ات ا 

وإذائبت عند آبي حنيفة أن مِلْکه یزول, قال: یزول رال مراعی؛ ان الإباحة 
تعلّقث بالكفر» وهو مدعو إلى الإسلام یج عَوْدٌه فتعلّق حقه به» فاذا أسلّم 
زالث أحكامٌ الكفر عنه, فكأنّه لم و قتل على رِدَّتِه أو مات استقرٌ کفزه. 
واستقرٌ زوال ملکه المتعلق به. 
قل: وان قل أو مات على ردّتّهانتقّل ما اکتسّبه في حال الاسلام إلى 
وَرَتَه من المسلمین» وکان ما اکتسّبه في حال ردته فَيعًا. ۱ 

وهذا الذي ذگره قول أبي حنيفة» وقال آبویوسفت ومحمدٌ: : الجميع لورثته 

وجه قول أبي حنيفة: أن حُرْمةَ ماله كحُرْمةٍ دمه» فلمّا كان دمه مباحًا لجميع 
ناس ذلك ماه ولا امه لاب في حال هلاه ی مالك 
ات موه ترف علن حق المَؤْلى المسلم» وما وقف على حق المسلم في 
دار الإسلام لا یکون فَيْعًا. 

فان قیل: فکسب المرتدٌ یل به حق ورئیه المسلمین. 

قلنا: حق الوارث لا يَتَعلّقُ باکساب الصحیح. 


)١(‏ ینظر: «ال*صل (7/ ۱۷ 6 (۷/ 1461 (۱۱/ 601 )۰ و«السیر الصغیر» (ص۰)۱۹۹ 
و«المبسوط» (۱۰/ ۱۰ (۷۲/۱۹)» وابدائع الصنائم» (۱۱۲/۲). 


سح ٹہ شس( 


كد كال 
117 
ب 


تتاف ال 
و لمیر 5 


وجه قولهما: أن الرّدَةَ لا تزیل الملْك. فما اكتسّبه في حال الاسلام والردة 


سواء. 
وقد قال الشافعيٌ: إن جمیع ذلك في ٩۱:‏ 


وهذا لايَصِحٌ: لماروي : أن عليًا رنه قتل المُستور د العَجُلانَىَ حينَ 
ارت وجعّل مالّه ل ر من المسلمین 2 "» وعن ابن مسعود مثلها ولانّه علی 
حکم الا سلام بدليل أن او لاد یجبرون على الا سلام ولا یجوز 0 في 
توا و لش اس و 
حکم الاسلام ورثه ورثته المسلمون کالمجنون المسلم. 

فان قیل : روي عن النبي صا لوسر أنه قال «لایرث المسلم الکافر»٩.‏ 

قيل له: هذا بعص الخبرء وتماه قوله: «لا تورث أهل مین لایر 
المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلم» فين مت أن الكفر الذي يمع 
میراث المسلم م من الكافر هو مايُضافٌ إلى مه وذلك إنما یکون في غير المردَدّ؛ 
Enel ol SS‏ نکاخه ویزول مه 
ويِطْل تقويمٌ دیه» ولا یچب آزش بقطع أعضایه فإذا مات على رده حَكَمْنا 
بانتقال ميراڻه في آخر جزء م من أجزاءإسلايه إلى هر المسلمٌ ین المسلم» 
(۱) ينظر: «الام» (5/ ۰۱۷۰۱۷۱ ۰۱۸۳ و«الحاوي» .)١١5/18(‏ واحلية العلماء» (۷/ 

۸ - (۲) تقدم. 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۰۳۳ ۲ )۳ والبيهقي (7/ ۲۵۵) عن القاسم بن عبد الرحمن» 


عن ابن مسعود. قال البيهقى: «منقطع القاسم لم يدرك جذه». 
(4) أخرجه البخاري (ع۱ ۱۷ ومسلم )١1114(‏ عن أسامة بن زيد. 


ek 
3 ۱۷۹ 


و 
ولايّرث مسلم من كافر. 
ی 1 7 
فان قیل: المرتّد لایر بحال» فلا یور عنه بسال کالمکاتب. 


5 1 َك 59 4 اس و 7 
قيل له: المرتد عندنا بمنزلة المیَتِ» والمیّت لا يرث ويُورّث عنه. 


قال: وان لجق بدار الحرب مداد وحكم الحاکم بلحاقه عتّق مُدَُروه۱) 
وأمّهات أولاده. 


وذلك لأن اختلافٌ الدار يمع مِن یوت حقٌّ من كان في إحدى الذارین 
ممن في الأخرىء» ولهذا نملك عليهم بالحيازة ويملكون عليناء وإذا انقطّع الحقّ 
عما في دار الإسلام بطلت المراعاة. 
وإنما عبر حكمٌ الحاكم باللّحاقٍ؛ ان انقطاع الحقوق باللَّحَاقٍ معنّى 
مختّت فيه» فوقف حکه على فا الحکم به كسائر مسائل الاجتهاوه والحکم 
الحا يجري ریالم بل انا ال إلى قدا وإذا أَجْرى مجْرّى 
الموت بعتق مُدبریه و آمهات أولاده. 


قل: 3 "7 التي علیه. 


ت ¢ 


3 و 5 


وقال الشافعئٌ: e‏ ف 


(۱) في حاشية (ح) منوا لنسخة: امدبّريه». 
(۲) تقدّم 7 اقول الماكة: اون قتل أو مات على ردته .٠...‏ وینظر: (البیان» (۵۱/۱۲). 


oe 
وی‎ 


تااس 
و مير : 


لنا: أنه مال اکتسبه مسب فلا یکون قينا في دار الاسلام كمال من لم يرتد. 

فان قیل: كيف یر الحي؟ 

قيل له: هذا في حكم الميراثٍ وليس بصريح ميراث؛ وقد بَيِّنًا آنه بمنزلة 
المِّتِ في النکاح» كذلك في الار. ۱ 


قال: وتقضی الدّيونُ التي لزِمَنْه في حال الاسلام مما اكتّسَبه في حال 


الإسلامء وما لزمه من الدیون في حال الاسلام مما اکتَسَبه في حال الاسلام 


وهذا الذي ذگره قول الحسنء وزفرٌ وروي عن أبي حنيفة مثله. 

وروی آبو يوسف. عن أبي حنيفة: آن ديون المرتدٌ لها فيما اكتسّبه في حال 
ارده فان لم تفي كان الباقي فيما اكتسّبه حال الإسلاء. 

وذلك لأن مال المرتَدٌ یل إلى ورثيه رديه والدینْ يَتَعلّقٌ بما يكونٌ على 
مك الإنسانٍ عند موته دون ما انتقل عنه» أصلّه المسلم. 

وجه رواية الحسن: أن ما اكتسّبه حال الإسلام موروثٌ عنهء وما اكتسّبه 
حال الردَّة في والدين يعلق بالمال الموروثِ و 

والجوابٌ عنه: آنه لایمتیع أن يكو ن یا ويَقْضِي منه لین كما أنَّ ما 
الم إذا لم يكن له وارث یوضع فيبیت الما على طريقٍ الفيو وان قضّى 


منه دينه. 


(۷) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» (5/ ۰۷۷ (1/ ۱۳۷ )۰ و«المبسوط» (۱۰/ ۰۷ ۱ وابدائع 
الصنائع» (۷/ ۱۳۹). و«الهدایة» (۲/ .)١557‏ و«البحر الرائق» (۵/ .)١57‏ 


۱ > 
تز 


) فر ۳ ور( 
8 ا $ 


وقد ذکر فی في «السير من «الجامع الصغيرٍ» : أن ذلك مما اكتسبه حال الإسلام 
إلا آن يفضل شية فيكون فيما اكتسبه حال الد وذلك لأن ما اكتسبه حال 
الاسلام ميراث. والدینٌ مق على المدر ات ۳ 

وجه قول زفرّ: أذ حال الاسلام وحال لو یفترنی حکنها في الولْكِ 
فصار کمالین لمالکین مختلفین. ۱ 

وأمّا على أصل آبي یوسف» ومحمد: فاكتسايه في الحالین سوات ودیُونه 


كلها سواءٌ في جمیع اکتسابه. 


قال: وما باعه أن اشتراه أو تكرت فیه ین آمواله فی حال ردته موقوف» 

ملع 5 SoG,‏ © ارو 7 ای 

فان أسلم صخت عقوذه» وان مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت. 
وهذا على مین ین أصل أبي حنيفة: أن الود َزِيلُ المِلْكَ زوالا مُرَاعَىء 

A RS 

کال لم بر لشلما: 

| و و ی‎ AAA 


6 مه ك ۶ مو 


قال: وإذاعاد ET TR‏ او هقی بد د ريه 


من ماله بعيئه أخذه. 
وهذا الذي ذكره على وجهين: 


(١)ينظر:‏ الأصل»(// 545). و«السير الصغير» (ص ١‏ ۲۰)ء و«شرح السیر الكبير» (ص ۱۳ .)۱٩‏ 
(۲) بعده فى (نسخة مختصر القدوري): «بعد الحكم بلحاقه». 


ره 


۷ سے 
E‏ سے په ا 


آحذهما: أن یمود إلى دار الاسلام قبل أن یحکم الحاكمُ اا 
ر وی دریگن مب بان 1 مُرَاعَى فزالت المُراعاةٌ وصار کائه لم 
یرل مسلمًا فیکون ماه له» ولا يعت عليه شي* مما ذگزنا 

و ین رای ال یی 
آخذه؛ ان الما مك عليه بغي عوَضِه فما دام على مك ماله جاز ارت 
فيه حق الرّجوع کالمال الموهوب. 

ام مازال مك الوارثِ عنه بسبب یله الفسحٌ كالبيع» أو سبپ لا یلق 
فسح کالتي فلا رُجُوعٌفيه؛ كزوال ملْكِ الموهوب له عن امن الموهوية | أنه 
سقط الرجوع فيها. 

وأمّا من حکم الحاکم بعتقه مِن آمهات آولاده فلا سبیل علیهم( + لأنَّ هذا 
العتقّ لا یلحقه الفسخ بعد وقوعه. 
قال: والمرتدةٌ إذا تصّفت في مالا في حال رها جاز تَصَرُفُها. 

وذلك لان ردَتها لا توجب إباحة دمها فلا بر في مالهاء ولم يَذْكُرَ محمد 
وقت انتقال الملك إلى الورثة. 


وقد قال أو حنيفة: إن ما اکتسّبه") فى حال إسلامه”» للورئة المسلمین» 
فمن كان وارنًا في حال الرَدَةٍ وبقي على حاله في استحقاق الميراثِ إلى حين 
القتل ورث. 


() في (ج): «عليهن». (۲) في (رء ض ۱): «اکتسبته. 
(۳) في (رء ص. ض ۱): «الإسلام». 


سب 


وزیا 
e‏ 9 


وعنه رواية أخرّى: إن مَن کان له واف في حال الردة ا الات 
بالموتء وان خرج من أن یکول واری. 

وجةالرّوايةالأولى: أن حكم الميراث بت لوقت ای اروت 
وکل آم رب ينبت في الحال واستتد إلى حالة سابقة ةاعر فيه الط فا كإجازة 
ااا قو و ن من الوَرَنة قبل موت المرتد لم 
یر وان مات المرتد وامرأئه في ال ورئث. وان انقضث عِدَنّها قبل موه 
لم ث. 

وجه الرواية الأخرّى: أن الأك ینتل إلى الوارث في آخر جزءٍ من آجزاء 
الإسلامء فإذا استقرٌ الانتقال بالموتٍ لم یور تَغْيِرٌ حال الوارث بعد انتقال 
الملك إليه. 

فا على قول أبي پوسف» ومحم E‏ 
ا كموي ی كن اد لا وتر في أملاكه عندّهماء وتنتقل 
على قولهما إلى من كان وارثا عند القتل أو الموت. 

وأا إذا لحق بدار الحرب وحكّم الحاکم بلحاقه. فقال أبو يوسف: ينتقل 
ميرائّه إلى من كان وارثًا يوم حکم الحاكم بلحاقه. 

وقال محمدٌ: یتقل يوم الحكم إلى من كان وارنًا يومَ اللّحاق". 


(۲) ينظر: «الصل /٥( ٩‏ ۰۲۳۳ (۱/ ۰66۱۷ (۹/ ۲۹۹ و«السير الصغیر * (ص ١54‏ )» واعيون 
المسائل» (ص4 ۰)۳۳ و «المبسوط» (/ ۰6۱۱۳ (۱۷۲/۱). 


A 


رد 
و امیر زج 


وجه قول آبي يوسفف: أنَّ مال المرثَدٌ بل حكم الحاکم مره مراعی» بدلیل 
أله لو عاد إلى الإسلام كان آوّی به ولو عاد وقد استهلك الوارث بعض المالٍ 
لزمه ع و ناگی فصار ذلك كما قبل اللحاق. 

وجه قول محمد: آن اللحاق هو السَّبَبُ الموجبٌ لزوال ملکه؛ ان اختلافٌ 
ان یر في الأملاك» وإنما وقف على حکم الحاکم فاذا حكم بذلك زالتٍِ 
المراعاة» وانتقل المِلّكُ بالسّبّبٍ الذي يَتعلّقُ به الحكمء فوجب اعتباژ من كان 
وارثًا في ذلك الوقت. 

فأمّا المرتدَّة فهي بمنزلة المسلمة في زوالٍ مالها إلى ورثتهاء فيعتبرٌ ذلك 
عند الموت؛ لان توالا ل ملگها. 

وأمًا ٍذا لجقث بدار الحرب وحكم بلّحاقِهاء فهو على ما يناه ِن اختلاف 
أبي يوسف» ومحمد؛ وإذا لجقت المرتدَةٌ بدار الحرب جاز أن تَسَرّق» وقال 
الشافعيئٌ: لا تُستَرَقٌ00. 
لنا أنها كافرة في دار الحرب ليس لها ده كالحربيّة. 
فان قيل: کفرث بعد إيمانها فلا یجوژ استرقاقها کالرجل. 
قيل له: الرجل يُستعان به في القتال بحالء فلم يُسيِرَقَ بعد رديه والمرأةبخلافه. 
قال: ونصاری يفي تلت یوبن آموالهم ضعف مارو خد من المسلمین 
من الرّكاةٍ. 


)١(‏ ینظر: «الحاوي» (۱۳/ ۰۱1۸ 410) وابحر المذهب» (۰)1۳/۱۲ و «حلية العلماء» 
(0/ ۳۰+ 


4 ۵ 


ی ا ۵ص | قر را مرا 
سس سس رس و ي 
6 


ا ت 7 ره 5 
وذلك لأن عمر نع صالحهم على أن يُضاعَفَ عليهم ما یذ من 
|| ۱ .0 


٠. |)‏ ا 00 و 2ب 
ان واو این نساتهم ولا يو خذ من صبیازهم. 


وقال زفر: لا يوذ من نسائهم. وبه قال الشافعيك”". 
وجه قول أصحابنا: اغ رة صالحهم على أن يُضاعَففَ عليهم ما 
خد من المسلمین؛ وا أن ال ا مالها ار كاف کذلك ا 
يُضاعَففٌ عليهاء ولان هذا وجب بالصّلح يجورٌ أخذّه من النسای بدليل قوله 
هر لمعاذ: ال من کل حالم ال دیناوا»۱. ۱ 
فإن قيل: المأخود جزية والمرأةٌ محقونةٌ الد فلا يجورٌ أن یود منها 
الجزية التفباعة ‏ ملااس 1 


قيل له: الصبيٌ غيرٌ مكلف فلم يعاق بما يُوْحَذ من والمرأةٌ بخلافه. 


قال: وما جباه الامام من الخراج وين آموال بني لب وما أَهُداه أهل 
الحرب الیالامامهوالجزيُصرّف في مصالح ا ن و 
و و ُصاءٌ المسلمين وعمالهم وعلماوٌُهم") منه 
مایکفیهب ویدفعٌ منه أرزاق المُقاتِلة دارهم 


(۱) تقذم. 
(۲) ینظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۱۱۳ و«الهداية» (۱۲۳/۲). 
(۳) ینظر : «الأم» (5/ ۲۵۵ و«الحاوي» (۱6/ ۲۸۷). )٤(‏ تقدم. 


رت ار ارال 


۱۸٩ 


س 

لأن جمیع ذلك مال وصّل إلينا من المشركين بغير قتالء وموضهه بیث 
لمال على ما ییاه فيما تقدّم ومال بیت المالٍ مُعَد لمصالح المسلمين 
والوجوةٌ التي ذگرها كلها تعودٌ إلى صلاح جميع يع المسلمينء فكان للإمام تفريق 
الما علی جمیههم. 

وأمّا ما ذگره مِن ذَرَارِيٌ المُقاتِلة: فلن متهم واجبةٌ على المقاتلق فوجب 
أن يكفيّهم ذلك لیواظ وا على القتال» "ولا ینقطعون عنه لطلب ما یحتاخ إليه 
دارهم ین الفقة؟. 
قال: وإذا تَعَلّبَ”" قومٌ ین المسلمين على بلي و خرجواعن طاعة الامامه 
عاهم ا ولاتندژهم بقتال ی 


والأصل في ذلك ماروي أن علي يعن اند ابن عباس» فدّعا أهل 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «سَيْلَ عليٌ الرازي: عن بيت المال» هل للأغنياء فيه نصيب؟ قال: لا 
إلا أن يكون عاملا أو قاضيًا وليس للفقهاء فيه نصيب إلا فقيه فرغ نفسه لتعليم الناس الفقه 
أو القرآن. قاضي خان». 

(۲-۲) ليس في (ر» ض ۱). 

(۳) ضرب عليه في (ش) وكتب فوقه: البغت). 

(4) قال في حاشية (أ) بمداد أحمر: «فصل في القوم البغاة»» وقال في حاشية (ر): «مبحث البغاة» 
وقال في حاشية (ش): «كتاب البغاة: البغي الظلم» ثُّمّ صار عبارة عن ظلم خاص» وهو 
الخروج على الإمام الحق. فيكون فيها خروج من العموم إلى الخصوص. الفئة: الجماعة 
المنقطعة عن غيرهاء أجهز على جريحهم» أتم قتلهم»؛ وقال في حاشية (غ) بمداد أحمر: 
«مسائل البغاة». 


4۱۸۷ 
ر 


پا مسر 


و ی ایرو روا 
-----2 یسدنه 
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حروراء وناظرهم قبل قتالهم») ولان من بلغته الدّعوةٌ من الکفار یستحب 


CSS 


أن يعون قبل القتال» فالبغاة أولى. 


قال : فان بَدَؤُوا قاتلهم حتى يُفَرّق جمعهم. 

والدليل على جواز قتالهم: قوله تعالی: 2۳ رن ان من منت تلو 
ایحا ین یکت مهما عل ال َو ای نی حن ھی 3 مر 

اه هه قاتل من حرح علیه» وکان ذلك بحضرة 
الصحاية و عن من غير خلاني. 


ولأن في اجتماع البغْاةٍ آطماع العدو ف وجب تفریقهم» والذي روي عن ابن 

عم وغیره من الصحابة "آتهم قعدوا" عن الفتنة یجوژ أن یکونوا قعّدوا عن 
ر 2 7 

القتالٍ لعدم قذرتهم على القتال» ومن لا در له على القتال لا يلرّمُه الحضورٌ. 


ص عت 


وقد روي عن أبي حنيفة آنه قال ينبغي للرجل أن يعتزل الفتنة ويلزم بيته. 
وإنما أراد بذلك إذا لم يكن هناك ما يَدُعوه إلى القتال فادا دعاه الا مام وعنده 
غنی وقذرةٌ لم يَسَعْه ال 18 عن ذلك20. 
قل: فان كائث لهم فَِهُأَجْهَرَ على جريجهم واتبَع مُوَلَيَهُمْ. 

sl:‏ ع 5 1 8 1 ر 5 8 رصم 
وذلك لان الغرض قتالهم حتی یزول ؛ یه بدليل قوله تعالى: # حى تف 


(۱) آخر جه أحمد(207). وأبو يعلى (5/5) من حديث عائشة. قال ابن كثير فى «البداية والنهاية) 


:)058/٠١(‏ «تفرّد به آحمد وإسناده صحيح» واختاره الضياء». 
(۲-۲) في (أ ج س» ق» ل): «آنه قعد». 
(۳) ينظر: «بدائع الصنائم» (۷/ ۱۶۰). 


4۱۸۵ 


8 كك 3 

ي فف 

لَه آمر 6 [الحجرات:۹]. ومتى كانت لهم فئة يرجعون إليهاء فلم یرل بغي 

الخولىة لأنّه يرجع إلى لباق نم یو إلى القتال فجاز قعله(۱ وكذلك الجریح 

لا یمن أن يبرَأَ فيعود إلى القتال فجاز قبلّه9. 

e 
My 

وكذلك الأسيرٌ إن رأى الإمام تله جاز؛ لأن بنه لم له فان رأى أن يُخْلَى 

سبيله جاز؛ لذن علا ان اا استحلفه أن لا میت علیه 


وتا ۴ وان رأى الإمامٌ أن يحبسّه یسه" حتى يعود آهل البفي عمّا هم عليه جاز. 
قال: فان لم يكن لهم ية لم ُجټز على جريجهم ولم مهم 


E 2‏ 
وذلك لأنَّ عل نع هكذا فعل بالبصرق ولان المقصود إزالة جمعهم 
)١(‏ في (ج): «قتلهم». 
(۲) ینظر : اشرح السير الکبیر» (ص ۳ ۰)۱ و«الهداية» (۲/ ۰۱۷۱ و«الاختيار» /٤(‏ ۰۱۵۲ 
واتبیین الحقائق» (۳/ ۲۹۵). 


(-۳) في (ج): «الجوارح»» وفي (ظ): «غير الجوارح». وینظر: «الحاوی»(۱۳/ «(1Y۲‏ و «نهایه 
المطلب»(۱۷/ ۲ ۰)۱ و «الوسیط» (۱/ 1۲۱). 


(-4) في (ج):«لما تجبروا وامتنعوا). 
() ينظر: «الاختیار» (ع/ ۱۵۲). 
() في (ي): ایجلسه». 


۱۸۵ 


ون ری فرع 4 
شوخ 2 03 و 
7 


قل: ولا تسى لهم در ولا یسم لهم مال. 
لماروي : أن عليًا تن قال في أهل البصرة: لايُْتَمُ لهم مالل»(). ولا 
سَبَى لهم ری ولاهم مسلمون فلا یم مالّهم وقد روي: «أنَّ ند عل 
طلبوايومٌَ الجمل قسمة المال» فقال: لو وقّعث عائشة لها في سبي 7 
أحدكم أكان يأخذها؟)2. فب بذلك على أَلَا یتسم مالّهم. 
قآل: ولا باس أن يُقاتِلوا بسلاجهم إِنْ احتاج المسلمون إليه. 


وذلك لما روي. «آن النبی صا انهه وسار آخذ در من قران بن مه 


مسر 


مریم 6 ع ۶ م 


بغير اختیاره»» ولان للامام أن يأدٌ سلاح المسلم إذا احتاج إليه» فلن يأخد 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۵۹۰) ابن أبي شيبة (۳۳۹۵۲) عن جعفر بن محمد» عن أبيه بنحوه. 

(۲) في (أجءحء س» غ» ل): اسهم وفي (ق): (قسم». 

(۳) آخرجه النسائي في «الکبری» (۸۵۲۲) والحاکم (۲/ ۱۵۲-۱۵۰ والبيهقي (۱۷۹/۸) 
من طریق آبي زمیل سماك الحنفي» عن ابن عباس مطولا. قال الحاکم: «صحیح على شرط 
مسلم ولم يخرجاء». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۸۰): «یوم الجمل: وقعة عائشة صا بالبصرة 
مع علي رنه كانت سنة ست وثلاثين» وسميت بذلك لأنها كانت على جمل يقال له: 
عسکرة. 

)٤(‏ في (رء ض :)١‏ «آدراعا» وفي (سء ق): «آدرعا»» وفي (ض): «دراعًا». 

(۵) غریب بهذا اللفظ وقد روی آبو داود (۲۲ ۳9 والنسائی ذ في «الکبری» (40 9۷)؛ والحاکم 
(۲/ 4۷) من طریق شريك» عن عبد العزیز بن رفيع» عن أمية بن صفوان بن آميق عن أبيه: 
«أن رسول اللّه عبر استعار منه أدراعًا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد. فقال: 
لا »بل عَمَقٌّ مضمونة» . قال الترمذي في «العلل الکبیر» (۳۳۲): «سألت محمدا عن هذا 
الحديث؟ فقال REE I OEE‏ 


۱۹۰ > 
کم 


سلاح أهل البَغي آولّی. 
وقد قال الشافعيٌ: إن ذلك لایجوژ؛ لأن مَن" لا يجورٌ الانتفاعٌ بغير السلاح 


من ماله لا و بالسلاح» اف الاد 


وو 


قيل له: لا سل بل يجورٌ الانتفاع بغير ذلك عند الحاجة» وما ذگروه بل 


ال: ویحبس الإمامُ آموالهم ولا يردها عليهم ولا يق مها حتى يَتوبُوا 
یرذا عليهم. 

وذلك لان مالهم لا يُملَّكُ بالغلبة» وإنما يُمنَعُ منهم لثلا يَسْتَعِينوا به على 
لقتال ما فيه ین المصلحة فإذا زال القتال ردت آموالهم إليهم. 


قل: وماجَبّاه آهل البَغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والغشر 
لم يأخذه الإمامٌ ثانيًا. 


لأنّه لم یل أن الصّحابة كته أتحذوا ذلك من البلاد التي كان غلّب 

عليها الخوارجٌ, ولو آخذوها انا للقل. 
هذا الحديث». ینظر : «لالمام»(۱/ 22 و«نصب الرایة» (۳/ ۰۳۷۷ .)١1١7/5(‏ 
وأخرجه الحاکم (۲/ 4۷ ومن طريقه البيهقي /٩(‏ ۸۸) من طريق (سحاق بن عبد الواحد 
القرشي» عن خالد بن عبد الله» عن خالد الحذاء» عن عکرمة» عن ابن عباس. وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط مسلم». ينظر: «تنقیح التحقيق» لابن عبد الهادي (۱۵۸/4). 

)١(‏ في (ر): «ما». 

() ينظر: «الحاوي» (۱۳/ ۱46 و«المهذب»5(2/ 107). وابحر المذهب» (۱۲/ ۰1۱۷ 
ولاحلية العلماء» (1۱۸/۷). 


۳ 
مب 


»یت اد ۳ و گرا ۷ 
و کیا ایرو ری 


قال: فان کانوا صرّفوه في حقّه جرا مَن أخذ منه. 


وذلك لأنّه دقع إليه الواجبء والأخدٌ قد صرّفه إلى وجهه فصار بمنزلة 
ما يأخذه الإمامُ ويَضْرِفُهِ في وجهه. 


قال: وان لم يكونوا صرّفوه في حقّه فى له فیمابیتهم وبین الله تعالى 


أن يُعيدواذلك. 


0 0 ۳ وی المطالبة به ا المطالبة في الظاهر 


عع 


وی یدصت 
ضمان على کل واحد من الفريةث. © 

وقال الشافعيٌ: ما أتلفه الباغي على العادل» فيه قولان؛ في القدیم: يجب 
ضمان النفس والمال. وفي الجدید: لا ضمانّ» وما أتلّفه العادل على الباغي 
فلا ضمان. قو لا واحدّ(. 

نا أن الك واي السلف وما هر نم اجتمّعوا فلم به ۶ یض لاحد على 
أحدٍ بوجوب قصاص ولا ضمان» ولو کان واجبًا لطالبوا" به ولبيّتوه» ولتقل 
ذلك ولم يُنقّل» وعن الزهري قال: «وقعت الفتنة العْظْمَى و أصحاب رسول الله 
(۱) ينظر: «التجريد» »)08759/11١(‏ و«تبیین الحقائق» (۳/ ۲۹۰). 
(۲) ینظر : «الحاوی»(۱۳/ ۰۵ ۱ واالتنبیه» (ص ۲۳۰ )» و ابحر المذهب»(۱۲/ ۲۸۶ و«احلية 

العلماء» (۷/ ۲۱۱۹). 
)۳( قي (ج): «لطولبوا!. 


و 


7 مس 8 
مور ارون فاجع رهم على کل دم أريق بتأويل القرآن فهو 
َد وکل مال تلف بتأویل القرآن فلا ضمان فیه ول فرج اشتبیح بتأویل 
الق رآن فلا حدّفیه وما كاد a‏ ياتا هل ادر بالدار 
والحرب فلم يضمّنوا ما أتلفوه علیهم كأهل الحرب»۳. 

فإن قيل: قال أبو بكر الْصَدَّيقٌ ” نة في أهل رده : يدون قتلاناء ولا 
دي فتلامم»(). 

قيل له: لكا قال عمر رَتَََيَهُعَنة: من قیل متا فإنما ”عمل له" تعالی فأجره 
على الله . فرجّع آبو بكر إلى قول عمرٌ)9». بدليل أنه لم بقل أن أحدًا ممن آسلم 
طولب بشيء من ذلك. 

فان قيل: مسلمٌ تلف مال مسلم بعُدُوانٍ فلزمه الصمان كما لو تفه قبل القتال. 

یل له: المعنى في الأصل أنَّانضمَنٌ ما أتفناعليهم في تلك الحال» فيضمَنوا 
ما آتلفوا علینا. 


مطرر اه 


و کے سن 


.)۱۸۵۸۶( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
)۷۲۲۱( أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۰۰) عن طارق بن شهاب. وأخرج البخاري أصله‎ )۲( 


مختصرًا. 
(۳-۳) في (رء ض» ض ۰۱ ل» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «عامل الله». 


۱۹۳ 


)٤(‏ تقدّم. 


EEE Nef‏ و ا امنا 


تك 10 ا 


فص اھ سے لكاو ا 


لم 
يما e‏ سر هو سم تبر ميرم 


سو سس 


اعلَم أن الکفار على قسمین: 

منهم مَن یجحد الباري تعالى ويعبّدٌ الأوثان. 

ومنهم من بت وهم على ضربیّن: منهم من یش رل معه غیره» فهؤ لاء إذا قالوا: 
لا إلة إلا اللُّ. كان ذلك إسلامّاء وكذلك إن قالوا: نشد أن محمدًا رسول ال 
وذلك لأنهم یمتنعون في دينهم ین کل واحدة من الشَّهادتَيْنَء فإذا نوا بها دل 
على انتقالهم عما كانواعليه» وعلى هذا إن قالوا: قد سَمنا. أو: نحن مسلمون”". 

والضرب الثاني: ممن يبت الباري تعالی» ولا يشر ك معه غیره» بل یقول 
بالعو حید لکنه سعد الر سالك فاتّه لا یکون مسلما بقوله: لا اله الا الل لاه 
لم ینتقل عما کان علیه قإن قال: ا آن محمدّا رسول ال كان مسلما. 

وفرقة ین آهل الکتاب یقولون: ان محمدًا رسول الله إلى العرب دون بني 
إسرائيل. فونه درك لا یکین اس انا فان ناس أ 
ین الدذين الذي كان عليه فيَجِمَعَ بِينَ الَبَرّي مما یعتقده وبين الاعتراف بما 


(۱) قال في حاشية (ح): «ذكر فخر الإسلام البزدوي» في باب الأمور المعترضة؛ من «أصول 
الفقه)»: اسلام المجنون لا یصح وإسلام المعتوه العاقل والصبي العاقل يصح). ينظر: 
«کشف الأسرار شرح أصول البزدوي» (5/ ۲۷۵). 


r 


6 6 Ê 
محمد صلعلَه سر وأنّه حق و‎ 
ولو قال واحدمنهم: آنامسلم أو مومن لمكن بذلك مسلمًا؛ لاهم ی زحمون‎ 
ل الإيمانَ والإسلام ما هم علیه»والذي روي عن رسول الله صله ءوس‎ 
آنه قال: مرت أن ا الناس حتی یقولوا: لا ال ال فاذا قالوها عصموا‎ 
مي دماء‌هم وأموالهم إلا بحقّها»2". فهو أن النبی صلا یوس كان یقاتل‎ 
عبدة الأوثانٍ في الخالب» ويكتفي في حقهم بالشٌهادو.‎ 


یم 
ع ع 


وقدروي: أن أسامة بى زيدٍ حمّل على کافر* فلمًّا وضع السنان بِينَ 
تمبه قال: آشهذ أن لا رنه لذ ال فتّله فقال له رسول اللّه لوو 
«أقتلتَ من يشهّدٌ أن لا إلة إلا اللَُّ؟ وعن لك بلا إلة إلا ال یوم القيامة؟» 
فقال: إنما قالها دا حين رأى السَنان بین کتفیه. فقال ءوس : «ألهده) 


شققت عن قلبه؟»؟. 


(۱) قال في حاشية شية (ح): : «وهم العيسوية آتباع أبي عیسی الأصفهاني البهودي كان یقول: إن 
كم | رس للد إلى العو و تست مر لا رارق سقف لسن زر 
نم # [الجمعة:۲]. وانقرضت هذه الفرقة من زمن المأمون, قال السروجي في «الغاية»: 
وهذا جهل عظيم منهم؛ لآنهم متى اعتقدوا نبوته يستحيل عليه الكذب لعصمة الأنبياء من 
الکذب. وقد آخبر أنه بعث إلى الناس كافة». (۲) تقدم. 

(۳) قال في حاشية (ح): «وقد قالوا: الحربي إذا أسلم لم يبق عليه تبعة قط وأما الذمّي فلا يلزمه 
قضاء حقوق اللّه تعالى» ويبقى عليه حقوق الآدميين. ذكره الزمخشري في قوله تعالى: 
#ذل لِيَِيِنَ کفروا إن بنتهوا یر لَهُم ما َد سَلَفَ 4 [الأتفال:2114. وینظر: «تفسیر 
الکشاف» (۲/ ۱۵۷). (6) بعده في (ج» ي): امرة». 

() في (ج س» ع) ق» ي): «ملا». 

(7) آخرجه البخاري (۱۹ 44۲ ومسلم (45) عن آسامة بن زید. 


و وا رور 
3 مه مې ي 


وروي: : آن المقداد بنَ الأسود قال للنبئ صا تَدعَلتِووْسَل: أرأيتَ لو قاتلتٌ 
فشر كاء فضرّب بدي نم لاد می بشجرة فقال: آنا مسلم. أو قال: قد أسليت؟ 
فقال: «لا تمتله». فقال: كيف لا أله وقد قطع يدي ؟ فقال صَ وس «إنّك 
إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن یقول: آنا مسلم. وکان بمنزلتك قبل أن تقتلّه”". 

وهذه الأخبارٌ تقتضي أنَّ الکافر في حال القتال إذا قال مايَدُلٌ على الاسلام 
RS‏ 
أو ألقى سلاحه أو قال: آنا على دين محم أو على دين 0 أنه يكون 
مسلا ویب اف مه فان جع بعة ذلك فهو ملگ وإن كان 
قال ذلك بعد ما قهّره المسلمٌ فهو مسلمٌ وعبدٌ؛ لألّه أسلّم بعد بو اليد عليه 
وذلك يُسقِطٌ القتل دون الاسترقاق» وإِنْ رجَم عن ذلك وقال: إنما قله ودا 
من القتل. لم قبل منه ویعوض عليه الاسلام فان سم وإلا قتله؛ لأنّه صار 
الك 

وقد قالوا: لو قال النصرانئ: أنا أشهدٌ أن لا إلة إلا الله ور من دين النّصرانية. 
فلیس بمسلم؛ در هن اسك رت ین التّصرانيّة بدخولِه في دين آخرٌ ین 
اليهودية وغيرهاء فان قال مع ذلك: وأدخل في دين الاسلام» أو في دين محمل. 
كان مسلما؛ ان قد برأ من ديه ودخل في دين الاسلام وهذا هو المعبَبرٌ. 

واذا قال اليهوديٌ: أنا مسلة. أو: قد أسلمتٌ. سُعْلَ عن ذلك؟ فان قال: 
رد ترك دين البهود والذ حول في دین الإسلام. كان بذلك مسلمّاء فان رجّع 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۰۱۹(‏ ومسلم (۹۵). 


4۹ 


و کت و 

بعد ذلك إلى اليهودية كان مربّدّاء أو إن قال: لم رد رُجُوعًا عن ديني» ولکن 
آردت أنا مسلم لله. فليس بمسلم وهذا على مايَيِّئًا أنّهم يَعْتقِدون أن ما هم 
نت 
الصلاة ني جاع أو هدملع المسلمين في جماعة تب 
بر تا ندب مت لان الصلاء ۳۳ بت به الإسلامٌ 

وقد قالوا: لو روه وهو يصلي وحده كما يصلي المسلم في مسجد ین مساجدٍ 
المسلمین أو يؤذن لغیر صلاة لم یک بذلك مسلماء لاه لم یأت بالعبادة على 
اکمل صفاتهاء فصار کمن أقرّ بالشهادتین ولم يبرا من دینه وكذلك لو رَأَوْه 
سي ل ل د 
التأذب بقراءته» فلم تک آمرا یختص سس بديئناء فلم ان الوسلام. 

ولو لی فى جماعة کان بذلك مسلماء وقال الشافعم: لایکون مسلمّا. 

فان صلی من لم یلم منه تقدم الکفر كان دلالةٌ على (سلامه» وقد ری 
داوذ بن زشید» عن محمد: آنه إذا صلی وحده واستقبّل قبلّا كان مسلمًاء لقوله 
() قال في حاشية (ح): «وهذه رواية الحسن. عن أبي حنيفة. وقال الكرخي في «مختصره": 

لو اعترف اليهودي أنه على دين الاسلام أو قال: آنا مسلم. قال أبو حنيفة: أولا: لا يكون 

هذا إسلامًا حتى يقر بما جاء به من للّهتعالی» ويتبراً من اليهود والنصرانية» تم رجع وقال: 
(۲) ينظر: «الأم) (۰)۳۰۸/6 و«الحاوي» (۳۳/۲). 


و 


ی 
سل 
صهعو وم ان صلی صلاتناء واشتقبل بل وأكل ذبیحتنا فله ما لنا وعليه 
ما علينا»”"". ولأنّها عبادةيُسْتدَلُ بها على الإيمان فیتن لم يُعلَمْ منه تلم الكفر. 

فكذلك في حى من یلم منه الكفرٌ كالشهادتي". 

وكذلك قالوا: لو شهدوا عليه نج وتيا للإحرام؛ وأنّه شهد المناسك 
نها مع المسلمین» کان بذلك مسلاء ان هذه العبا علی هذه الهیتة تخت 
بشریعیناه وقد آتى بها على أكمل أحوالها. 

فان وك الات أو شهد المناسك کلّها مع المسلمین ولم بلب 
لم يَكَنْ مسلما؛ لاه لم يأتِ بالعبادة على أكمل أحوالهاء بل آّی ببعض العبادة. 

ولو شهد رجل أله رآه يصَلَي سنا في الكوفة» وشهد آخر أنه رآه سنة يُصَلَي 
بالشام» وأنكر ذلك لم بُقبَل؛ لأنّهما لم یجتیعا على فعل واحیه وان نا في 
فعل فصار اختلافُهما شُبْهةٌ في إسقاط القتل» ولکنه : جر على الإسلام لاتفاقهما 


13 


سل 
چ ۰ 0 كن 3 0 ۶ 1 
وقد قالوافي توبة المرتد: إنه ياتي بالشهادتين» ويتبرأ مِن كل دين سوى دينِ 
i 00 ۶‏ ۳ 2 
الاسلام أو يبرا من الدین الذي انتقل إليهء وهذا على ما قدمناه. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۳) عن آنس 

(۲) ینظر: «شرح السیر الکبیر ۷ (ص۱۵۵)» و«شرح أدب القاضي» (۳/ ۰۱۶ و«حاشية ابن 
عابدين» /١(‏ 097). 

(۳) قال في حاشية (ح): «وکذا لو شهد واحد أنه رآه يصلي في المسجد الأعظم. وقال آخر: 
رأيته يصلي في مسجد كذا. لا یقبل ويجبر على الإسلام؛ لأنهما اتفقا على فعل الصلاة: 
وأورث شبهة في إسقاط القتل عنه. محیط». 


و 


يدانب 
37 $ 


وقد قال آبو یوسفت في المرتدٌ: إذا فهم فلم يَتَكلّمْ رَدَدْثُ عليه العرض على 

1 ر ۰ 0 رس و عع st‏ 2 - 
الإسلام» حتی أعلم أنه قد فهم. فإن لم يتكلم قتلته» وذلك لان عرض ال سلام 
عليه ودعاعه إليه مستَحَب» وقد فعل ذلك؛ فإمساكه عن الجواب لاب ةط“ 


القتل الواجب عليه. 
وال أعاى 


سیر لس 


نسح سل ی 


(۷) بعده فى (ر): «عن». وینظر: «التجرید» (۱۱/ ۰۵۸۵ و«المبسوط» (۱۰/ ۰8۹۹ «تبیین 


الحقائق» (۳/ ۲۸۶). 
۱۹9 


¥ 
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قال رجا N N‏ 
والأصل في ذلك ما ژوي عن علي هته أنه قال: أذ النبئ ص تيووس 
حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه» ثم رفع بهما يدَيْهه فقال: «هَذَانِ حرام عَلَى ذکور 
۳ لرتانهم»۳. لي ل ل 0 
(۱) قال في حاشية (ش): «في تسمية هذا الکتاب اختلاف بين المشايخ» بعضهم سماه کتاب 
الاستحسان وبعضهم کتاب الکر اهية. والمناسبة بين البابین: أن في الباب المتقدم بیان الجهاد» 
ومنه تحصل الغنائم لا محالة» وهذا الباب لبیان ما يحل استعماله من الغنائم» وما لا يحل". 
(۲) قال في حاشية (ح): «قال ابن الماجشون: يستحب لبس الثوب الحریر في غير الصلاة 
للمباهاة به. شرح البخاري للبرماوي". 

(۳) أخرجه أبو داود (57 ٠‏ 5)» والنسائي (۵۱۵۹)» وفي «الکبری» (40 ۹6) من طريق قتيبة بن 
سعيدء ثنا اللیث» عن يزيد بن أبي حبیب» عن أبي أفلح الهمداني» عن ابن زرير» عن علي. 
وأخرجه النسائي (05175)» وفي «الکبری» (55 44) من طريق عيسى بن حمادء آنبا الليث؛ 
عن يزيد» عن ابن أبي الصعبة» عن رجل من همدان» يقال له: أبو صالح» عن ابن زرير» 
عن علي. وأخرجه النسائي (22771» وفي «الکبری» (/47 44) من طريق ابن المبارك» عن 
ليث. ثني يزيد» عن ابن أبي الصعبة» عن رجل من همدان؛ يقال له: أفلح» عن ابن زرير» عن 
علي. قال النسائي: «حدیث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله: أفلح. فإن آبا أفلح أولى 
بالصواب». وأخرجه النسائي (۱۲ ۵)» وفي «الکبری» (54 ۹6 وابن ماجه (۳۹۹۵) من 

طریق (یزید بن هارون؛ وعيد الرحیم بن سلیمان»؛ عن محمد ین إسحاق »مين پزید» عن 

عبد العزيز بن أبي الصعبة» عن أ بي أفلح الهمداني» عن عبد الله بن زریر» عن علي. 


يك( كلو 
ارك 


لبش | اہ سے 3 
ب رن 
3 بارعا سر و قح م عون ۰ 


ورواه غيره آیضا(). 


6 


وقد رُوي: أن عمر رنه آنفذ جیشا فعَنِموا غنائم» فلمّا رَجَعُوا تلقاهم 
فليسوا له الحريرٌ والیباج" فأعْرّض عنهم بوجهه فقالوا له: أَعْرَضْتَ عتّ؟ 


4و 5 ر و سر ع و 5 ۳3 0011 کہ ص 
کر تلا باص يو E e‏ 


و 
توسده. 


ا 
او عم 


وجه قول أبي حنيفة: ماژوي: «أن النبئ موسر حضر وليمةً فجلّس 
2 ع ء 
على وسادة حرير عليها یور( وعن أبي راشدٍ قال: «رأيت على فراش 


قال عبد الحق في «الأحكام الوسطی» (5/ ۱۸۶): «وقال ابن المديني: حديث حسنء» ورجاله 
معروفون». قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۱۷۹/۵): «هكذا قال وأبو أفلح 
كوول a e‏ 

(۱) أخرجه الترمذي (۱۷۲۰) من طريق سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى الأشعري. وقال: 
«وفي الباب عن عمر» وعلي» وعقبة بن عامر» وآنس وحذيفة» وأم هانی» وعبد اللّه بن 
عمرو؛ وعمران پن حصین؛ وعبد اللّه بن الزبیر» وجابی و أبي ريحانت, وابن عم والبراء: 
وحدیث آبي موسی حدیث حسن صحیح!. قال الدارقطني في «العلل» مسألة (۱۳۲۰): 
ااسعيد بن أبي هند لم يسمع من آبي موسی شيئًا». وینظر: «نصب الراية» (5/ ۲۲۳). 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۲۸۲): «الدَيبّاج بكسر الدال المهملة وبعدها 
ياء» وباء موحدةء وألف» وجيم: ثياب تتخذ من الا بریسم» سداء ولحمة, وقد تفتح الدال 
فيه. والإبريسَم بكسر الهمزة» والراء» وفتح السين: وحكى ابن بري الفتح. وهو الحرير». 
ينظر: «النهایة» (91//7). 

(۳) أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (۱۰۱6) من طريق حماد؛ عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب. 

(؟) ينظر: «الهداية» /٤(‏ 355)» و«العناية» (۱۸/۱۰) و«البناية» (۱۲/ ۹۸). 


(5) قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۲۲۷): «غريب جدًا». وقال العيني في «البناية» (۱۲/ ۱۰۰): ج 
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bk 


کک خط وا لياحم 
E : 3‏ 


ابن عباس أو مجلسه مرفقة ین حرير»”". ولأن في الجلوس عليه استخفافا به 


فلا يُمْنَعَ منه كالجلوس على وسادة بساط فيه تصاوير. 


سر س ل ةو عله 


کم وَِيّ الأعاجم)”". وعن سعد بن أبي وقاص: «لأن أتكئ على جمر الغضا 
فا ان سن ای ل تدر فا تن ابراه 
OES‏ 


«هذا لم يثبت عن النبي هر أصالاء ولا ذكره أحد من أرباب النقل» لا بسند صحيح 
ولا بسند ضعيف». وذكره الكاساني في «بدائع الصنائع» (۱۳۱/۵) عن أنس موقوفا. 

(۱) آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری - القسم المتمم/ الطبقة الخامسة» (۱۰). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۸۲): «مر فقة بکسر الميم» وسکون الراء المهملت 
وفتح الفاء» وبعدها قاف» وتاء: وسادة الاتكاء». 

(۲) أخرجه أبو عوانة (۸۵۱6) والبيهقي (۳/ ۳۸۱). وأصله عند البخاري ٩(‏ ۵۸۲ ومسلم 
(۲۰ ۱۲). 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص): زي الاعاجم بکسر الزاي المعجمة والاعاجم: 
جمع أعجم» وكأنه آراد الفرس» والمراد بزیهم: هيئتهم في اللباس ونحوه؟. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۱۲۹). 

(4) قال في حاشية (ح): «مسألة: جرت عادة الناس أن یکتبوا الصداق في ثوب حرير هل يجوز 
أم لا؟ الجواب: لا يجوز؛ لاه لا یجوز للرجال استعمال الحرير في لبس ولا في غير وانما 
يجوز للنساء لبسه» وهذا استعمال من الرجال فهو حرام فلا يغتر بکثرة من یفعله في العادت 
ولا بکثرة من يراه ولا ينكره» فان هذا كباقي المحرمات الواقعة في العادة» وقد صرح بتحریم 
كتابة الصداق في الحریر جماعة من أصحاب الشافعي. من فتاوی النووي". 
وقال: «ویکره لبس الا حمر من الثیاب» وتکره الميثرة الحمراء لقوله عْسَلم: «إياكم والحمرة 
فإنها زي الشیطان». قال فخر الأئمة البدیم: ينبغي أن يحفظ هذاء والناس عنه غافلون» وقد 


4۲۰۵ 


LI‏ یم ووا 


قال: ولا" بأس ببس" الحرير عندهما في الحرب» ويُكْرَه عند أبي حنيفة” 
وجه قوله آن النبيى صا وس نى الر جال عن لبس الحرير ولم يُمَصَّل؛ 
0 نه ينكين أن يُقِيمَ غیره مقامّه فلم تَذْعٌ الحاجة له فبقي على النهي . 
وجه قولهما: أن السلاح لا يت يبت إلا على الديباج فصار ذلك موضع ضرورة 
فأبيح لأجلها. 


كان ولا بان تا ي لحم إذا كان سَفا ریسم" 


ابتلي به العامة والخاصة:؛ في الأحمر من العتابي والقطني وغير ذلك وينبغي لمن وقف على 
اانه یه مان ن لم بت عل من رة وال كر جف 

(۱-۱) في (71): «یکره لبس». 

(۲) قال في حاشية (ح): «الکلام فيه في موضعين؛ أحدهما: في اتخاذ الرجال أو النساء. والثاني: 
في كتابة العاقد والشهود فيه. فأما الأول فحاصل ما ذکروه التفرقة بين الرجل والمرأة» والمتجه 
الجواز مطلقًا؛ لأن المقصود منه الافتخار لا الاستعمال» فأشبه ستر الحيطان من غير استناد 
بل أولى» وأما الكتابة حيث جوزنا للنساء اتخاذه فجائزة بلا شك. كخياطة أثوابها ونحو ذلك». 
وينظر : «الهدایة» /٤(‏ 575)» و«العناية» »)١9 /١١(‏ و«البناية» (۱۲/ .)٠١ ١‏ 


O. FR °‏ 
ولحمته قطنا أو خزا : 


(۳) في (ح» غ): «إبريسما». 

(4) الملحم: من الثیاب ما سداه إبريسم ولحمته غير إبريسم . ینظر: «المغرب» (ص 1۲۳). 
والسدی: وزان الحصی من الشوب خلاف اللحمة» وهو ما يمد طولا في النسج. ينظر 
«المصباح المنیر» (۲۷۱/۱). 
والابریسم: بفتح السَین وضمُهَاء قال ابن بري: ومنهم من یقول: آیریسم بفتح الهمزة والراء. 
ومنهم من یکسر الهمزة ویفتح السین: هو الحریر و خصه بعضهم بالخام» ویقال: أحسن الحریر. 
ینظر: تاج العروس» (۲۷۱/۳۱) (برسم) و«المعجم الوسيط» (۱/ ۲). 
والخز: من الثياب ماسح من صوف وإبريسم وما ينسج من إبريسم خالصء والخز اسم > 
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i ۲: EE 


وذلك لأن السلف وي تهر لبسوا الخزه ولم يُنْكِره أحدّء وسَّداه حریل 
ولا المقصوة ین الشوب قاد ون O‏ حریر له 
ا 

وقد قالوا: لا بأس بالعّم في الثوب إذا كان إصبعًا أو إصبعيْنٍ أو ثلاثاء وذلك 
لأنه تابع للثوب فصار كالسّدىء ولأن النبی هر بس فروة آطرافها 
من الديباج"“ فكان المغنى فيه أنه تبعٌ» وإجماعٌ المسلمين على فِعْلِه. 
قال: ولایجوژ للر جال التحلي بالذهب» ولابالفضة إلا الخاتم والمنطقة”", 
بعل ENE‏ 


. می رہ 0 I N O‏ 
وذلك لقوله صََلَنَدعَِتَهوَسَلمَ: «أجل الحرير والذهب لِِنَاثِ أَمّنِي وَحَرّمَ على 
ِ 2 
ذکورمٌا». 
f.‏ ۲ 0 2 ی E‏ ی e‏ ی 
ا ل اا ل 


ره تقتضي الرخصة فيها خاصة. 
ل ويجورٌ للنساء التحلي بالذهب والفضة. 
لقوله صه ناهوس «إنَّ الحَريرَوَالدَّهَبَ رام عی ذكور مي جل لاتانها. 


دابق ثم آطلق على الثوب المتخذ من وبرها. ينظر: «المصباح المنیر» (۱/ 4۱۹۸ و«المعجم 
الوسیط»(۲۳۱/۱). 

(۱) ذکره الكاساني و في «بدائع الصنائع» (۱۳۱/۵). 

(۲) المنطقة: الحزام ویقال: انتطق وتنطق: أي: شد وسطه بالمنطقة. ینظر: «مختار الصحاح» 
(ص ۰)۳۱۳ و «المعجم الوسیط»(۲/ ۱ ۹۳). 


چات اه بس !| هرا مرا 


فلن ةوكر أن بلس لف اف وال 
۰ 5 ع ۹ و م 

وذلك لأن الصبی يجب أن يُعوَّدَ ما يجوز فى الشريعة وتبيخه دون ما لا 

۳ و و out‏ کا عع 4 

یجوز لیف ذلك ألا تری أنا نَمْبَعْهِم من شرب الخمر ونآخذهم") بالصوم 

والصلاة ليألفوا ذلك» فکذلك جیهم لس الحرير والذهب. 


يها 


قآل: ولایجوز الاکل والشرت والادهان والتطیّ 
للرجال والنساء"". 


وذلك لما روي عن النبي صللعَووسر: «آنه نهى عن الشرب فى آنية الذهب 
الفضة»(۲ وقال: «من آکل أو شرت فى آنيّة الذهب والفضة فكأنمَا یه 
و ر و من A‏ ا 2 و سم سس پچ مر 
فى رطن نار 200 


)١(‏ في (۲3» غ» ل): «نأمرهم». 

(۲) ینظر: (الحجة على آهل المدینة» (۲/ 119 واشرح مختصر الطحاوي» (۱/ ۰۲۹۸ (۸/ 
۷ و«شرح السیر الکبیر» (۱9) و«الهداية» /٤(‏ ۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري (0777)؛ ومسلم (۲۰۲۷/ ۵) من حدیث حذيفة. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (4 07۳ ومسلم (۲۰۵) من حدیث أم سلمة. 
قال ابن قطلوبغا في (تقریب الغريب» (ص ۲۸۳): «یجر جر بجیمین» وراءين مهملتین: أي 
يحدر في نار جهنم فجعل الشرب والجرع جرجرة» وهي صوت وقوع الماء في الجوف. 
قال الزمخشري: يروى برفع النار» والأكثر النصبء وهذا القول مجازء لأن نار جهنم على 
الحقيقة لاتجرجر في جوفه» والجرجرة: صوت البعير عند الضجر ولكنه جعل صوت 
جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنهاء واستحقاق العقاب 
على استعمالهاء کجرجرة نار جهنم في بطنه» من طريق المجاز» هذا وجه رفع النار ويكون 
قد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار. فأما على النصب: فالشارب هو الفاعل» والتار 
مفعوله یقال: جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترًا له صوت. فالمعنی كأنما تجرع 5 


۸ 


ف 1 8 


ولأن النهي قد ورد عن التشبه بالأكاسرة والجبابرة» وذلك موجودٌ في 
استعمال آنية الذهب والفضة فدخل تحت النهي» ويّستوي فى ذلك الرجان 
والنساء لعموم النهي عنه. ۱ 

وقد قالوا: إنهيُكْرَهُ الانتفاغ بهما في کل مايَعُودُ إلى البدّنِ كالتطيب والادّهان» 
ولا يجوز أيضًا أنْيَكْتحِلَ من مُكُخُلَةٍ من ذهب أو بويل من ذهب أو فضةٍء وكذلك 
المرأة؛ لأن جميعَ ذلك منفعة تَعُودُ إلى البدَنِ شان" الكل والشرب. 


قال: ولا باس باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق0©. 
وقال الشافعخ: يُكْرَهُ ِن ذلك ما كان ثميئًا بجنيه کالبو" 
و قو لاه انلس فد فير ی ال مان قا یی افع له كني لیر 


فان قیل: إن النبج سر هى عن استعمال الذهب والفضة لأجل 


1 عو 1 ۳1 
التفاخر» وهذا موجود في البلور وغيره. 


نار جهنم. قال في المغرب: ومحفوظنا عن الثقات بنصب الراء ومعناه يرددهاء من جر جر 
الفحل» إذا ردد صوته في حنجرته. وتفسير الأزهري: يجرجر أي يحدر ويرسل. وكذا نقله 
صاحب الغريبين» وأما ما في الفردوس من رفع النار» وتفسير يجرجر بيصوت» فليس بذاك». 
ينظر: «تهذيب اللغة» (۱۰/ ۹۸۰۲۹۷ ۲)» و«الغریبین» (۱/ ۰۳۳۱ ۳۳۲)» و«أساس البلاغة» 
(۱/ ۲ و«مطالع الآنوار» (5/1 ٠‏ ۱ ) ولالمغرت» (۱۳۹/۱). 

(۱) ينظر : «تحفة الملوك» (۱/ ۶ ۰4۲۲ و«التنبيه على مشکلات الهدایة» (۵/ ۰6۷۷۵ و«الجوهرة 
النيرة» (۲/ ۲۸۲)) و «منحة السلوك» (7/۱ 4۰۰). 

(۲) ينظر: «الحاوي» (۰)۷۸/۱ ولابحر المذهب» (۱/ (1٥‏ ؛ و«التهذيب» (۱/ ۲۱۲). 
والبلور: حجر معروف وأحسنه ما يجلب من جزائر الزنج» وفيه لغتان كسر الباء مع فتح اللام مثل: 
سنورء وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيهما مثل: تنور. ينظر: «المصباح المنير» .)5١ /١1(‏ 
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یت اله بس | هرا مرا 
مه ل0 کچ 


قيل له: هذا دليل لنا لأنه ةيسار لما حص النهي بالذهب والفضة 
مع عله بوجود التفاخر في غير ها دلّ على أنهما لایتساوّیان في التحريم» ولأن 
المنْعّ وان كان لأجل التفاخر فلم يكن من عادة القوم التفاخرٌ بغير الذهب 
والفضة فخرج الى علیه حاصة ۱ 
قال: ويَجورٌ الشربٌ في الاناءالمْفشض عند آبي حنيفة» والركوبٌُ على 
السّرْجٍ المُمَصْضٍء والجلوس على السریر المَُضضٍ(). 

وقال اوو سف یر ذللف: 

وعلى هذا: المدَاهِنٌ» والمجايرٌ والم رآ واللّجامٌ والرّكابٌء والم9 
كر ولاك مك و 

وجه قول أبي حنيفة: أن الفضةً صارت تبعًا للإناءِ؛ بدليل أنها تدخل في 
بیعه على وجّه التبع فلا يُكرَهُ كطراز الثوب» ولأن المنمَ إنما هو لأجل التفاخر 
رولك يط ۱ ۱ 

وج قول أبي یوسف: أنه مُستَعْمِلٌ للفضة فصار كأنه استعملها منفردة. 


وعن أبي حنيفة في استعمال موضع الفضة من الإناء روايتان: 


إحداهما: أنه يَجِعَلُ فاه على العود دُونَ الفضة؛ لاه إذا وضّع فاه على الفضة 
صار مستعملا لهاء وذلك لایجوز. 


() ینظر : «الهدایة» (6/ ۳ ). و«العنایة» (۷/۱۰) و«البنایة» (۱۲/ ۷۰). 
والمفضض: ما جعلت الفضة في عینه. ینظر : «طلبة الطلبة» (ص۱۱). 
(۲) قال في حاشية (ح): «الثفر بالثاء المثلثة ما يجعل تحت دنب الداية». 


qT vb 


8 ١ Ê 


ویجوژ في الرواية الأخرى؛ لأن الفضة لمّا صارث تبعًا لم یکره مباشرتها 
بنفیها كطراز الثوب. 

وقد قال أبو حنیفة: لا باس بحلقة المرآةتكون فضةء والمرآةٌ حدید أو صُفْرٌ؛ 
لأنها تبع لهاء وگره ذلك أبو یوسفت؛ لأنه مستعول لس الفضة”". 

فأما السلاح المطْلي بالذهب والفضة وال کاب" فقد رخص فيه آبویوسفَ 


وجه قولهم: أن المطلی مُستَهْلّكٌ لا يتحص فلا ید به. 


قال: ويْكَرَه التعشیز في المُضْحفٍ والنقط. 


5 5 0 8 7 ا ع ی سم 
وذلك لأنه روي عن عبد الله بن مسعود كراهةذلك» وقال: الجر دوا القرآن)©). 


3 سے ۶ 344 2 
ولأنه غيرٌ القرآن فكره أن يُجْعَلَ في «المصحفب» يدل على صحة ذلك أن 


اا سوت الا یور لما آشکل عليهم سور «الأنفال» و«براءةٌ) 

آنهما سورتان لم كبوا لبسملة هم 

(۱) بنظر: (بدائم الصنائع» (۵/ ۰۱۳۲ و«الهداية» (5/ ۳۹۶). (۲) بعده و في (غ): «المطلي». 

(۳) في (۲): «یخلص!. 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة (5 ۸۲۳ 2۳۰۸۸۰۰۸۲۳۷ ۳۰۸۸۶) من طرق عن (إبراهيم» وأبي 
الزعراء والحسن بن عبد ال وآبي المغيرة)» عن عبد الله بن مسعود. وآخرجه النسائي في 
«الکبری» (۱۰۷۳4) من طریق أبي الأحوص, عن ابن مسعود. 

(6) آخرجه آبو داود (۷۸)» والترمذي (۰)۳۰۸ والنسائي في «الکبری» (۷۹۵۳) عن ابن 


۲۱ 


عن ابن عباس؟. 


کت ى 


بي و 
۱ و ۰ 2 و 7 
وكان الشیخ آبو الحسن یقول: لا یکره مار ۱ يتب من تراجم السور حسّب ما 
جرت به العادة؛ لآن فى ذلك ابانةٌ عن مغنی السورق وهو بده لة كات التسمية 
فى أوائلها للفصإ . 
قال : ولا باس بتحلية المصحفيء ونقش المسجد. وزخرفته بماء الذهب. 


۳ َم 


وذلك لان عثمان نة" فعل ذلك بمسجد رسول الله لوسر( 
a‏ ےی ع اف 
والصحابة متوافرون فلم ينكره أحد. 
E E N RR, ۳ (‏ 
فإن قیل: روي: «آنه یکون في هذه الامة مَسْحَاء وقذفاء وخشفا إذا ز حرفتِ 
عو 2 2 
المساجد»وزوقت المصاحف»*. 


(-۱) في (ح): «آوائل المفصل» وفي (ي): «آولها للفصل»ء وآشار في حاشية (ح) أنه کالمثبت 


وينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۸ ۵۳۲ و«تبیین الحقائق» (5/ ۳۰). 

۲ في (ح» ظءع ي): (عمر) وأشار في حاشية (ح) أنه کالمشت في نسخة. والمثبت موافق 
لرواية البخاري على ما يأتي تخریجه. 

(۳) آخرج البخاري (445) من حدیث ابن عمر: «أنالمسجةٌ كان علی عون رسول الله 


ام زو مر 7 0 2 2۰و م و رو ي و ۰ مإ مس © ۰ 1 2 
از هس مسا فاللت*6 سقفه الجر ید عمده خشب النخل» فلم يزد فيه أ بکر شنا 
امه وس بيا باللبن و م و ۰ ب بر 5 7 2 ۲ 


وزادَ فيه عمرٌ وبناه على بنيانه في عهدٍ رسول الله لوسر باللین والجرید وأعاد عَمُدَهُ 


2ے 
3 


خشبّاه نم يان فاد فيه زيادة كثيرة: وبَتّى جدارّه بالحجارة المنقوشة والقَصَّةٍ وجعل 
عُمُدَهُ من حجارة منقوشة وف بالساج*. 

(۶) آخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (۳/ ۳9۹۰۳۵۸ من طريق فرج بن فضالة: عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير عن حذيفة مرفوعا: امن اقتزاب السَاعة اثنتان وسبعون خحصلة:...» وذكر 
ماكو E‏ نهد :قال ابو شیم اغری هه اقا عي الم ید 
عبید بن عمیر لم يروه عنه فیما أعلم إلا فرج بن فضالة». وأخرجه ابن الشجري في «أماليه! 


3۲۱۳ 


30 وإ ت کو 


قبن له: ل کر آرادبه [ذا قصدواا" الرياة وزينةً الدنیاه ولم 
یَصدوا به التعظیی وفعله على هذا ال وجه مكروة. 


قال : ويُكْرَهُ استخدامٌ الخِضْيانٍ. 


ال ی ل ل 
مثلة محرمٌ”" لقو له لوسر «الاخصاءً في الإشلام»”". 


و دا البهائم وتزو؟؟ الخیبر على الحَيّل. 


(۲۷۱-۲۲۸/۲) من طريق محمد بن كثير القرشي» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن 
حذيفة. قال أحمد: محمد بن كثير حرقنا حديثه). 

وآخرجه ابن الشجري في «آمالیه» (۲/ ۰۲۵۳ ۲۵4) من طريق مکحول» عن علي. ومکحول 
لم يدرك عليًا. 


وقد ورد مرفوعا عن ابن عباس» وأبي الدرداء وقد خرج حديثهم اب بن الملقن في «البدر المنير. 
وينظر: «المصاحف) لابن أبى داود(ص ٠‏ 6) و«البدر المنير» (0/ 21/5 -6/8). 

)١(‏ في (71» س): «قصد»» وفي (ض): (أرادوا». 

(۲( فی (۲ ر» ض» ظوعءغ): لايقصد). 

)۳( في (۲): (قیحرم»» وفي (ر غ): (محر مة)» وفي (س): (یحرم». 

(4) أخر جه البيهقي (۱۰/ )۲٤‏ من طريق ابن لهيعة» عن عطاء» عن ابن عباس. وقال الحافظ في 
«الدراية» (7/ ۱۳۵): الإسناده ضعيف). 

(۵) في (ظء ل» ي): «نزاء». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۸۳): «نزاء الحمير على الخيل: أي حملها 
عليها للنسل» يقال: نزوت على الشيء آنزو نزواء إذا وثبت علیه» فالمعنى توثيب الحمار 
على الفرس ليطأها». 

(1) قال في حاشية (ح): «كي الأغنام واخصاء البهائم والهرة لا باس به؛ لأن فيه نفعًا». 


Ap 


سرد | يا م 
35 کوخ هروه ئ تک 


آما إخصاءٌ ا ففيه ۳ وللناس فجازء وأما نزاء الحميرٍ فقد 
روي عن ابن عباس له ریکتها: «آن النبى حا بوسر خص بني هاشم بكراهة 
ذلكء فقال عبد الله 4 بن والحسن». كانت ال قليلة في بني هاشم فأحت 
رسول الله مسر أن کر فی وقد ژوي: «آن التب صََهعه سا 
رکب البغلةٌ واتخذما» فلو كان نزاء الحمیر مکرومٌا لمّا فعل ذلك؛ لان 
ال ر کوب تدعو إليه الحاجة. 


قال: ویجوز أن يُقبَلَ في الهدية والان قول العبد والصبت. 


قرعم سوت 7 0 7 ۳ 
وهذا الذي ذكره استحسان والقیاس: ألا یقبل في الهدية والاذن لما لم 
5 قد 1 57 7 ب 8 0 و و چم 
يكن لهما قول صحیح. وإنما تکوا القياسٌ للعادة الجارية أنهم یِقبلون قولهما 

: : 0 5 وه . دب 3 

في الهدية والإذنٍ في سائر الا عصار من غير نكير» ولانه لو اعتبر في جواز ذلك 

NS |‏ ا ,1 تن وه 

خبرٌ الحرٌ البالغ لَسَّقّ على الناس فجُرّز لذلك. 

(۱) في (ح» غ» ل): «الحصين»» وأدرج المثبت فوقه في (ح) ونسبه لنسخة والمثبت موافق لما 
في مصدر التخریج» واشرح مختصر الطحاوي)» (۸/ 1۲ ۵). 

(۲) أخرجه الطحاوي في «مشکل الآثار» (۲۲۹) من أبي جهضم» عن عبيد اللّه بن عبد اللّ عن 
ابن عباس. وأصله عند الترمذي (۱۷۰۱) دون كلام عبد له بن الحسن. وقال الترمذي: 
«وهذا حديث حسن صحيح وروی سفيان الثوري هذاء عن أبي جهضم فقال: عن عبيد اللَّه 
ابن عبد له بن عباس» عن ابن عباس» وسمعت محمدًا يقول: حديث الثوري غير محفوظ 
ووهم فيه الثوري» والصحيح ما روى إسماعيل ابن علية» وعبد الوارث بن سعید» عن أبي 
جهضم» عن عبد اللّه بن عبيد الله بن عباس» عن ابن عباس». 


(۲۸۲۷) عن زيد بن ثابت. 


0 کک 6 


وقد قالوا في ذلك: يجب أن يُعمل على غلبة الظنّ من السامع ومن صفات 
المخیر فإذا رأى العبد يبيعٌ شيئًا َشتر منه حتی اله فان ذگر آن مولاهآَذن 
له في ذلك» وكان ثقةء فلا بأس بشرائه منه» وكذلك إن قال: هذا أهداه إليك 
مولاي. وان کان أكبرٌ رأيه أنه كاذ أو لم يكن له ري لم يتعرّض لشيء منه: 
ولأن الأصلّ أنه محجورٌ عليه والإذن طارئ فلا يجوز إثباته بالشّك. 

وإنما قلنا: يُبل قول العبد إذا كان ثقةٌ في الاذن. لأنه من أخبار المعاملاتٍ 
وهو آضعف من أخبار الدیانات فإذا قبل قوله في آخبار الدَّينِء ففي خبر 
المعاملاتِ أولى: 

وقد قالوا في رجل في يده شيء آخبر أنه لغيره وأنه وکله ببیعه أو وهّبه له 
أو اشتراه منه: فان كان مسلمًا ثقةَ صق فيما قاله» إذا كان أكبر رأيه أنه صادق» 
وان كان کب رأيه أنه كاذبٌ لم يُصدَّقُء وهذا إذا لم یلم الملّكُ لغير البائع إلا 
مِن جهته؛ لأنْ الناس في سائر الأعصار یقبلون قول الوکیل والدلال من غير 
نکیی وعلی هذا ان عل ال الشيء لغیر البائ» لا ین جهزه اغر في جوازه 

وقد قالوا فيمّن باع شتا ولم یُخبر أن ذلك لغیره: فلا بأس أن یَشتري منه 
ویقبل قولّه أن له وان كان غيرٌ نقةء إلا أن یکون مثله لايَمْلِكُ مث ذلك الشيء» 
فأحبٌ إلى أن یه منه» ولا يَعْرِضٌ له بشراءٍ ولا بغيره» وإنما جاز الشراء؛ لأن 
التصرّفَ واليدّ دلالةٌ على الملّكِ إلا أن يُعْلَمَ غیزه» ولان الناس يَشتَرُون في سائر 
الأعصار من الثقات وغير الثقات من غير نكير فد على جوازه. 


۲۱ 


نس سا 

7 ۰ 28 ۰ 9 e 

فأما إذا كان مثل ذلك الرجل لايمْلِكُ ذلك» فهو كالفقير يَبِيعٌ جواهرٌ مثمنة 
أو ما أَشْبَه ذلك؛ لأن الظاهر ينمي أن یکون مثل ذلك له» ولم يدع وكالة من جهة 
الغير یرجم إلى قوله» فكان الأولى التنزة ین ذلك. 
در 0 
قل: ويُقبل في المعاملات قول الفاسق. 

تما أن هذا یه أخبار الما دوف اغقار العدالة تضبق على الاس 
فلذلك لم يَْتَرُوهء ولما ی أن في ساثر الاعصار یقبلون قول الدّلال والمناوي 
وی جهن إلى قولهماء وإن كانت السلعة لغیرهماء وقد أجمعت”" الأمة على 
قبول قول الرسول في الهديةء فكذلك في آخبار المعاملاتِ معتبرة بذلك. 


قال: ولا بقل في أخبار الدیانات إلا العذل. 


وذلك لأنه خبرٌ يتعلّقُ بالدین فلا یقبل فيه غيرٌ العدل» كأخبار الرسول 
َو وهذا الذي ذكره مغل أن يُخْبرَه رجل مسلمٌ ثقة بنجاسة الماء 
فإنه لايَجورٌ أن یتوص به وان كان غير ثقةٍ وغلب على ظنّه صذقه فالأولى أن 
ينزه وان توضاً جازء وكذلك ر جل تزوّج yS‏ 
فالأولى أن يُغارِقَها؛ لاد شهادة الواحد لا با يثبْتُ بها الرضاعٌ ولکن یرالیه 
قال: ولا يَجورٌ للرجل أن يَنْظْرَ من الأجنبية إلا إلى و جهها کم 


وقول عن ذلك قرغا ولا بيس رن الد ما طهرینها 4 
[النور:۳۱]. قيل في التفسیر: الكل والخاتم! ". وموضع ذلك الوجهٌ والید 
(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ ۳۳۲) والبيهقي (۲۲۹/۲) من طريق مسلم 5 


ور 


نز تس 6 


ولأن المرأة قد تَضطرٌ إلى کشف کفیها فى المعاملات للاخذ والاعطاي وإلى 
الكشفي لتقام علیها الشهادة فزخص لها في ذلك فلم يُجْعَل عورةٌ. 

وأما قدمها( فلا جور النظر إليه"» فى إحدى الروايتين؛ لن الحاجة 
لا تذعو إليه. 

5 00 ۰ Ka قت‎ 

ویجوز في الرواية الأخرى: ماروي عن عبد الله بنٍ مسعود في تأويل قوله 

1 وص مر بط سے 0 میم ۳ 

تعالی: فلا ما هر ونها 4 [النور:١].‏ قال: الط والحَحَال»۳. 
قال: فان كان لا یمن الشهوةً لم ينظ إلى وجهها إلا لحاجة. 
وذلك لما ژوي: (آن رجلا جاء إلى النبع صاه دسر فقال: إنى نظروت 
إلى امرأة فاشْدَهَيتُها فاتبعتها فضرب رأسى جدار. فقال النبيئ صلعَ وس 
«رن الله دا آراد بعبّد حيرا عل عقریته»۵). 


الملائي» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس. وآخرجه البيهقي (۲/ ۲۲۵) من طریق خصیف؛ 
عن عکرمة» عن ابن عباس. وینظر: «تفسیر الطبری» (۲۵۸/۱۷). 

(۱) في (ح» ض» ل» ي): «قدمیها» وفي (ظ): «مقدمها». ۰ (۲)في (!۲س ض): 7إليها». 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۸/ ۲۰۷۳ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
(5/ ۳۳۲ والطبراني في «الکبیر» (۲۲۸/۹) .)٩۱۱(2‏ 
وینظر: «التجرید» (1۰۵/۲). و«المحيط البرهاني» (۱/ ۲۷۹ و«العناية» (۲۵۹/۱). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۰۲۸۳ :)۲۸٤‏ «القَرْط بضم القاف» وسکون 
الراء المهملة. وآخره طاء مهملة: نوع من حلي الأذن» قيل: هو الشنف. وقیل: الشنف في 
آعلی الأذن» والقرط في آسفلها. وقیل: القرط الذي يعلق في شحمة الأذن» فیقال للدرة تعلق 
في الأذن: قرط. وللتومة من الفضة: قرط. والمعالیق من الذهب: قرط . والجمع آقراط 
وقراط وقرٌوطء وقِرّطة». 

= وابن حبان (۲۹۱۱) والحاکم (۳۹/۱) من طريق الحسن»‎ .)١17807( أخرجه أحمد‎ )٤( 


IV 


LSA I ALY,‏ مرا 


قل: : يجوز للقاضي إذا أراد أن يَحْكمَ عليهاء و”الشاهِدٌ إذا آراد الشهادة“ 

عليهاء النظرٌ| إلى و جههاء وإن خاف أن يَشتّهي. 
لأن الحاجة تدعو إلى النظر في هذه المواضع لغير الشهود فجاز مع خوفٍ 

الشهوةء كما يجوز للشهود النظرٌ إلى العورة عند الزّنى لیقیموا الشهادة. 
وعلى هذا: إذا أراد أن یتزوجها لما رُوي: أن المغيرة أراد أن یتزوح امرأةٌ 

فقال له النبيٌ وس «نظر لباق خی أن يُوْدَمَبَينَكما00". ولاينبغي 

آن پم شتا ون ذلك ادا كانت فين مه لآن الم اغلظ من النظ + لان 

الشهوة فيه أكثرٌ فمنع منه من غير حاجة. 

۳ و صر ۰ یز 0 0 

قل: ويجورٌ للطبیب أن ینظر إلى موضع المرض منها. 
وذلك لأن النظرّإلى هذه المواضع محرم» وللضرورة تأثيرٌ في إباحة 
عن عبد اللّه بن مغفل. وقال الحاکم: «صحيح على شرط مسلم». 

(۱-۱) في (ر غ» ل): «للشاهد إذا أراد أن يشهد). 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۰۸۷) والنسائي (۰)۳۲۳۵ وفي «الکبری» (۵۳۲۸)» وابن ماجه (۱۸۱) 
من طریق (عاصم الأحولء وثابت)» عن بكر بن عبد الله عن المغيرة. وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب" (ص ۲۸4): «َخرّی بفتح الهمزة» وسكون الحاء 
المهملة» وفتح الراء المهملة والقصر: يعني آولی الأمرين» یقال: فلان حري بكذاء وحري 
وحریّان وحریون وحريّة. والمخفف یقع على الواحد والاثنين والجمع والمذکر والمونث» 
وقال: ١يُؤُدَم‏ بینکما مهموزء وغير مهموز: أي يكون بينكما المحبة والاتفاق» يقال: أدم الله 
بينهماء يأدم ۳ بالسکون» آی: ال ووفق. وکذا آدم بودم بالمد: فعل وأفعل». 


3۲۱۸ 


ی الميتة والخمر عند الضرورة وخشية التلف كذلك هذا. 


وقد قالوا ينبغي أن یل امرأة دواء ذلك المرضب» فان لم قز على امرأة 
وخافوا على صاحبة الجرح؛ فلا بأ بآن سر كل شيء منها إلا موضع المرض» 
ید اويه الرجل ويَعْض بصرّه ما استطاع لما یناه 
قال: وینظر الرجل من الرجل إلى جميع بذنه إلا ما إلى ركيته. 

وذلك لما روي عن النبی صَزَّلنَدعلَوِوسَدرٌ أنه قال :لا جل لِرَجُل يوين بالل 
والیَو as‏ . وعن آبي یم 
انبیع صلا یوس یقول: ما قوق الركبةِ من العورَ 8 وما اسفل السو ون 
0 5 وعن علي 2 ضوع أن النبی صا سر قال له : لا تنظولی 


ام 


بين سرية 


فخذ حت ولا میت 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۸۰۱)ء والحاكم /٤(‏ ۲۸۸) من طريق ليث بن أبي سليم» عن طاوس» 
عن جابر. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس, عن جابر 
إلاامن هذا الوجه قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق» وربما يهم في الشيء. 
وقال محمد بن إسماعيل: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه» كان ليث يرفع أشياء لا 
يرفعها غيره» فلذلك ضفوه». 
وأخرجه أحمد »)١5701(‏ والنسائي (١١٤)ء‏ وفي «الكبرى» (۱۷۰۸) من طرق عن أبي 
الزبير» عن جابر. 

(۲) أخرجه الدارقطني (۸۹۰)» والبيهقي (۲/ ۲۲۹) من طريق سعيد بن راشد عن عباد بن كثير» 
عن زيد بن سل عن عطاء بن يسارء عن أبي أيوب. قال ابن الملقن: «هذا إسناد ضعيف». 
فسعيد بن راشد» وعباد بن كثير» متروکان». ينظر: «التاريخ الكبير» (۳/ ۰4۷۱ (5/ ۰64۳ 
و«البدر المنیر» (9/ ۲۳۳). 

(۳) أخرجه أبو داود (۰۳۱۰ 010 5)» وابن ماجه )١570(‏ من طريق حبيب بن ابي ثابت» عن = 


جك الور 
۲۱ ۲ 4 
رود 


اله || را لاما 


قال : ولا يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما يَنظرٌ الرجل إليه منه. 


لأن بدن الرجل ليس بعورة فجاز لها النظرٌ إليه» فإن كانت إذا نظرت إليه 


3 ع ۵6 . - و ماهر م 
ا اھ رر 0۰( (9) كس ۶ ۲ ملع اه iu‏ 7 


عنه لِتأمَنَ مواقعة المحظور. 
40 9 مثو 5 ۳ و ۹ 0 
قل: وتَنظْرٌ المرأةٌ ین المرأة إلى ما يَجورٌ للرجل أن ينظرٌ إليه من الرجل. 
وذلك لأن المرأةً لا تَسْتَهِى المرأةً غالبا كما لايَشْتَّهى الرجل الرجلء فإذا 
جاز للرجل النظر إلى الرجل» كذلك جوز للمرأة النظَرٌ إلى المرأة. 

فان قيل: روي عن ابن عَمْر ریت أن التب صعََ سر قال: «امْنَعُوا 
النَسَاءَ من الحمّام إلا مَرِيضَةَ أو نُفّسَاءه”». وعن ابن عمرٌ: «حرامٌ عَلَى التّسَاء 


عاصم بن ضمرة» عن علي. وقال أبو داود: «هذا الحديث فيه نكارة». ينظر: انصب الراية» 
(555/5). 

)١(‏ في (ي): «أو كان». 

(۲) رسم بغير نقط في (أ)» وفي (۲1:ح): «غلبة»؛ وليس في (ي)» والعبارة في «المبسوط» 
(۱۰/ ۱6۳): «أو كان على ذلك أكبر رأيها». 

(۳) في (أ آ۲» سء ض»ع» ي): «آکثرا» ورسم بغير نقط في (ظ). 


۳ سرد کر 


(5) في (ق): «عمر رنه" وفي باقي النسخ: «ابن عمر وَعَلِيَةَعَنْقَا». وفي مصادر التخریح: 
«عبد الله بن عمرو بن العاص». ولعل الذي ورد في النسخ من باب رسم عمرو بفتح العين 
من غير إثبات الواو الزائدة فیها وهو صحیح مستعمل لا سيما في النسخ القديمة» ويقوي 
هذا الاحتمال أن الحدیث معروف من حدیث ابن عمرو فبذلك یتوافق ما في النسخ مع ما 
في المصادرء واللّه أعلم. 

(۵) أخرجه آبو داود (۶۰۱۱) وابن ماجه (۳۷4۸) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» = 


۲۲ 


١ 0 


ور و 2 د 
دخو ل الحمام بإزار وغیر إزار»”". 


8 


و 


س 


قيل له: المراد بذلك الحث على حفظهرٌ» ومنعهنّ من الخروج» وفعل ماهو 
اد بدلیل آن النساة یشم في ساثرالاعصار الحلاع من غير کر 
قال: ويَنظرُ الرجل من أَمَتِهِ التي تجل له» وزوجته إلى فزجها. 
وذلك لما ژوي عن عائشة ها آنها قالث: «کنث آغتیل آنا ورسول له 
موسر من الجنابة من |ناء واحد»۳). ولو لم جز النظرٌ لم يتجرّدا في 
مكانٍ واحب ولأنه یجوز له الاستمتاع بجميع بدنها» وخرمة الاستمتاع أَعظم 
ین حرمة النظر فجوازٌ النظر آولی. 

فإن قیل: روي عن عائشة له نها قالث: «قبض رسول الله صا يووا 
ولانظَرْتٌ إلى ما منه ولانظر إلى مامني»۳. 
e ONES e SE‏ ۷/۱( 


«تفرّد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» وأكثر أهل العلم لا يحتح بحدیثه». 

(۱) غريب بهذا اللفظ من حديثه» وقد أخرج ابن أبي شيبة (۱۱۸) وابن المنذر في «الأوسط» 
(551)؛ والييهقي في «الشعب» (۲۳۹۸) عن عمر وین لايل لمؤمن أن يَدَحُلَ 
الحمام إلا بمتزّر ولا لمومنة إلا من سَقّم». 
أما ابن عمر فكان لایری دخول الحمام» وقد ورد عنه ذلك عند عبد الرزاق -١١175(‏ 
۰ وابن المنذر (1۵۲). 

(۲) أخرجه البخاري (٠75))؛‏ ومسلم (۳۱۹). 


(۳) أخرج ابن ماجه ))١1477:777(‏ من طريق موسى بن عبد الله بن يزيد» عن مولى لعائشة» 


عن عائشة بنحوه. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۸۵): «هذا إسناد ضعيف 


مولى عائشة لم یسم». 
1 


8 کت ی و 
با ها( 


قيل له: هذا لا يذل على تحریم النظرء وانما بت بذلك مكارم الأخلاق 
مع جواز النظر» بدلیل ما قلناه. ۱ 
قال: وینظرٌ الرجل من ذوات محارمه إلى الو هه والرأس والصدرء 
والساقَيْنِ والعضدَيْنٍ 

0 0 له تعالی: وا ب رین رلاماطه رینهاولرن يمره 
لينلاب زینتهن الا لبعولتهری أو ءابابهری أو ءال بع ولتهرى 4 
00 و م الزينة» والید موضع م السوار» والعضد 
موضع الدتلج! “» والصدز موضع القلائده فدل على جواز النظر إلى ذلك» 
وق رو نان A‏ عن کانا یادن علیآخیهما أ كلثوم 
وهي مط وعن محمد ابن الحنفية مثله. ۱ 


قال : ولا يَنظرٌ إلى ظَهْرها وبَطنها. 


وذلك لقوله تعالی  :‏ زیت هر وب من امم 346 المجادلة :۳ . فحرّم الزوجة 


وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲۱۹۷). و«الصغیر» (۱۳۸) من طریق بركة بن محمد 
الحلبي نا یوسف بن آسباط. نا سفیان الثوري» عن محمد بن جحادة عن قتادة» عن آنس؛ 
عن عائشة. وقال: «لم يروه إلا بركة بن محمد). وقال الدار قطني في «العلل» مسألة ٤ ٤(‏ 4 ۳): 
(یرویه بركة بن محمد الحلبي» وهو متروك ... یضع الحدیث على الثوري» وعلی غيره؛ 
ولا یصح هذاء لاعن الثوري؛ ولا عن محمد بن جحادة ولا عن قتادة». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۸۶): «ما منه» وما مني: ترید الفرج». 

(۱) الدملج والدملوج: سوار تحیط بالعضد. ینظر: «المعجم الوسيط» (۱/ ۲۹۷). 

(۲) أخرجه آحمد في «فضائل الصحابة» (۱ ۰٩۰‏ والدولابي في «الکنی» (۲/ ۱۰) من طریق 
آبي صالح به. وينظر: «الریاض النضرة» للمحب الطبري (۲۲۱/۳). 


۲۲۲ 


$ ۰ 9 


تیا هه تر جاز لنظرالی هه محر زوجتهحین نها بالحلال, 
فأما لبط فهو أَوْلى بالمنع؛ لانه محل الشهوة, 

قال: ولا بأس أن يَمَسّ ما جاز أن یرالیه منها. 
لما زوي: «أن النبی لور كان إذا قدم من سفر قبّل رأس فاطمة 


م 


زتها“ وعن أبى بكر الصديق رَيِوَارَدُعَنْهُ: «آنه قبّل راس عائشة»(» ومحمد 
هد 7 بر ۳ ع ل اع عم اس 

ابن الحنفية: «قبل راس آمَه»(۳ وروي: «آن محمد بن آبي بكر آدخل يده في 
هودح عائشه يوم الجمل فوضعها علی صدرهاء فقالت: ن هذا الدى وضع يده 
8 7 3 ا 0 ا ع ع و 
في موضع ما وضعها آحد بِعْدَ رسول الله هه وَس؟» فقال: أنا أخوك)©). 
4 رفع 7 55 2 + ر ۰ 

قال: ويَنْظُرُ الرجل من مملوكة غيره إلى ما جور أن يَنْظرٌ إليه ِن ذوات 
محارمه. 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «النفقة على العیال» (۲۲) من طريق فضل بن موسى» عن يزيد 
النحوي» عن عكرمة مرسلا. 
وأخرج أبو يعلى (۰)۲77 والطبراني في «الأوسط» (4۱۰۵) من طريق حسين بن واقدء 
عن يزيد النحوي» عن عکرمة» عن ابن عباس: «أن النبي موسر كان إذا قدم من سفر 
قبل ابنته فاطمة». وقال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن يزيد النحوي إلا الحسين بن 
واقد» ولا عن الحسين إلا آسود بن حفص وزيد بن الحباب». 
وأخرج نحوه أبو داود (۵۲۱۷)» والترمذي (۳۸۷۲) عن أم المؤمنين عائشة قالت: «كانت إذا 
دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلهاء وأجلسها في مجلسه... الحدیث». وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )۱۷۹٤۸(‏ عن مجاهد. 

(۳) ينظر: «الاختيار في تعليل المختار» (5/ ۱۵۵). 


(4) أخرج نحوه مطولاً ابن جرير في «تاریخه» (4/ ۵۳۳). 


4۲۲۳ 


موی ۰ ۰ هنن 
وذلك لما زوي عن آنس رنه آنه قال: كنا في بيت عمر رنف 
وك الإماءٌيَخْدِمْئَنا كاشفات رووسَهرٌ»(). ولان الأمَةَ سلعة تذعو الحاجة 
إلى تقليبها والنظر إلى المقصود من محاسنهاء فلذلك فارقتٍ الحرَّةٌ فيما ينظر 
إليه منهاء فأما رها وبطنها فلا يُنْظَرٌ إليه؛ لاه إذا منم منه في ذواتِ المحارم 
مع عدم الشهوق ففي لام أؤلى. ۱ 


قال: ولا بأس أن يَمَسّ ذلك إذا أراد الشراء وان خاف أن يَسْتَهَِ. 


وذلك لما رُوِي: «أن ابنَ عم" مر بالسوقٍ فرآی جارية تباعٌ» فضرّب یله 
على صذرهاء وقال: اشْتَرُوا بار له عليكم»”". ولأن النظرٌ إنما جاز للحاجقه 
والحاجة موجودةٌ حال تَقْلِيبها إلى المسّ لِتُعْرَفَ بشَرٌتهاء وإذا كان هذا غرضا 
صحيحًا جاترًا فالنظرٌ والمس غيرٌ ممنوع منه وان اشْتَهي» كما قلنا في الشاهد 
ا ۱ 


قال: والخَصِيْ في النظر إلى الأجنية کالفخل. 
وذلك لما ژوي عن عائشة آنها قالت: دنه رجل» وال لا تحل له ما حرم 
على غیره»“. ولأنا لشهوةً موجودة فيه كوجودها في الفحل» فإذا لم جز 


(۱) أخرجه البيهقى (7/ ۲۲۷) عن أنس. وقال: «والآثار عن عمر بن الخطاب تلع في ذلك 


صحیحها. 

(۲) في (ل» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «ابن عباس». 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۰۳) من طریق عمرو بن دینار» عن مجاهد: «کنت مع ابن عمر في 
السوقء فأبصر بجارية تباع فکشف عن ساقهاء وصك في صدرهاء وقال: اشتروا. يريهم 
أنه لا بأس بذلك». (4) لم أهتد إليه. 


AG 


| کے ی 


لأحدهما النظّرٌ كذلك الآخر. 


4 


و به - وى 4 صب سم 4 حي ر ف بے سے 
فان قیل: قال الله تعالى: ##أو التَبعي حير یی الاربة نَأ رجا 4[النور:١۳].‏ 
0 - ۶ و 
قيل له: قد اختلف في تأويل ذلك؛ فقيل: المراد به الشيخ الكبيرٌ الذي لا 
رهس 20 1 1 ٤‏ ت 
پشتهی مثله إذا كان خادمًا فى البیت جاز له النظر إلى النساء. 
_ ۰ 1 ۰ 9 ا ١‏ 9 و 
وقیل: المراد به الرجل المخلوق كخلقة النساء لايَْتَهي ولا یعرف ما يُشْبّهَى 
من النساء. 
وقیل: المرادٌ الخَصیٌ الذی جف ماوّه فهو لا يَسْتَهَى. 
I‏ 4 ی مش و مر و ج كم سس ٠‏ 
فالآية متشابهة» وقوله تعالی: 3# فل مورک يحض وأمن آبضص رهم 4 [النور:٠].‏ 
ر 2 م2 ۰ مرلو ی 4 
مُحكمة فلا یجوز تركها بالمتشابه» والذي بين صحة ذلك ما رُوي: «أنه کان 
۲ 5 اانه و 2 ۳ ا ی ررم 3 2 
في بيت آم سلمه هيت المخنث" فلمّا حاصّر رسول الله ص اللهعلیَهوسَلر الطائتف» 
0 مر 1 م ت ر 
فقال هيت لعمر بن أمٌ سلمة: إذا فت اللّهُ علينا الطائف لك على بنت غَيلانَ 
1۰ 9 4 1 و ۲ 5 هم مر و ر م 8 ۰ مر 4 f‏ 
فإنها تقبل بأربع وتذبر بشما فقال اهيوسا : «أَوَهَذَايَمْرفٌ مدا لا 
1 مک 
(۱) هِيتٌ: هو مولی لعبد الله بن أبى أمية أخي أم سلمة لأمها. ینظر: «شرح صحیح البخاري» 
لابن بطال (۷/ ۲۲ ۰)۳ و«التمهید» لابن عبد البر (۲۲/ ۵۷۰ ۲۷۹) و«فتح الباري» 
(۸/ 6 ). 
(۲) آخرجه البخاري (4 8۳۲ ومسلم (۲۱۸۰). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۵ «تقبل بأربع» وتذیر بشمان: قال أبو عبید: 
انتهی. قلت: العکنة بضم العین المهملةء وسکون الکاف وفتح النون» وبعدها تاء التأنيث: 


و 


+ ره‎ | ALYE 
هرت‎ 


قال: ولایجوژ للمملوك آنینظر ین سیدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي النظَرٌ 


إليه منها. 
وذلك لما روي عن سعید بن المسیّب أنه قال: «لا تختروا بهذه الآية: 
چھے مر مرت > رس و ےل ەه ۳ 
او ما ملک أَيَمْنَكُمْ 46[لساء:۳]. فإنها نرّل فى الاماء دون العبید»(). وعن 
۶ $ ع. ره لير م اه 2 
جابر» وابن عباس: «لا یجوز للعبد أن يَنظرٌ إلى مولاته مقدارٌ شعرة")» ولان 


تحريمٌ مناكحتها لا يَسْرُمٌ عليه على التأبيد» والتحريمٌ الور في جواز النظر 
ما كان على التأبيد. 


2 ره 7 1 5 تب ره‎ ۳ o 
هلف هنک بخ اه لول من اليه‎ 


وذلك لحديث آبي هريرة رصنع «آن النبی صا سر نى عن العزل 
عن الحرّة إلا بإذنها»”"» وعن جابر: أن رجلا جاء إلى النبی صا هس فقال: 
لي جاريةٌ وهي خادمتّنا وأنا اوها وَأكْرَهُ أن تَحْبَلَ؟ فقال: «اعزل عَنْهَا ِن شنت 


طية من طيات البطن». ينظر: «غريب الحديث» (۲/ .)4۹٩ -٩٩‏ 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۱۸۱). 

(۲) في حاشية (ح) منسوبا لنسخة: (شعيرة». 
وآخرجه ابن أبي شيبة E‏ ی 
مالكك» عن ابن غناضية آنه قال: «لابأس آن ینظر العملوك إلى شعر مر ت 1 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۱۹۲۸)» من طریق إسحاق بن عيسى» عن ابن لهیعة» عن جعفر بن ربيعة» 
عن الزهري» عن محرر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة» عن عمر. قال الدارقطني في «العلل» 
مسألة (۱۳6): «تفرّد به إسحاق الطباع عن ابن لهيعة ... ووهم فيه. وخالفه ابن وهب فرواه 
عن ابن لهیعتت عن جعفر بن ربيعة» عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر» عن أبيه؛ عن 
عمر. وهو وهم أيضًاء والصواب مرسل عن عمر». ينظر: «التلخیص الحبیرا (۳/ 4۰۰). 


43 


5 1 0 


#ج شرع لواح وو ار 1 ۳ 9 > مه 96 رم رم 
فسیانیها ما فدر لها». فجامّعها بعد ذلك فقال: قد حَبّلت. فقال: «قد آخبرتك 
1 ير 7 ري دم 4 مر 3 5 
أنه سَيَاتِهَا ما قدر لَها0”"". ولان الحرَّةَ لها حق في الوطء بدليل ثبوتٍ الخیار لها 
عند وجود العیب فیه وهو العْنَّهُ فوقّف العزل على إذنهاء والْمَة لاحق لها 
فلم يُْتَبْرْ ٍذنها. 
وأما الزوجة الأمةٌ فالاذن في العژل إلى مولاهاء وقال آبویوست: إليها. 
٠‏ و مب ِ ۳ 1 8 0 و o‏ 
وج قولهما: أن الولة حق للمَوّلی بدلیل أنه يَمْلكه» فکان الإذن فى العزل 
3 7 و 
إليه» كالحرَة لما تعلق بالولد حق لها وهو الحضانة» كان الاذن إليها. 
وجه قول أبي یوسف: أن العزل نقص في الجماع» وذلك حق لها دون 
المولى» فوجب أن یز جع فيه إليها. 
قال: ويْكَرَهُ الاحتكارٌ في آقوات الاَدَميّين والبهائم؛ إذا كان ذلك في بلد 
شر از بل 


4 
اھ ر 


7 ا رو ےک سے ر اہ م ۳ زر‎ ٩ 
والأصل فى ذلك ماروي عن النبی صَإؤْإلَنَهَعَلِتَدِوَسَلىَ أنه قال: «الجالب موق‎ 
ا ۳ و ود رر م ۳ ور‎ ۳ 2 0 o م‎ 
والمَحتکر مَلعون»(. وروی ابن عمر أن النبی لوسر قال: «مَّن احتکر‎ 
.)۱۳۹( أخرجه مسلم‎ )۱( 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۸۵): «العَ رل بالعین المهملة والزاي المعجمت‎ 
وآخره لام: عزل ماء الرجل عن النساء أي تنحیته من الد حول في الفرج حذار الحمل. یقال:‎ 
عزل الشىء. إذا نحاه.‎ 
.)15٠١١ /4( ینظر: (شرح مختصر الطحاوي» (4/ 4440 و«التجريد)‎ )۲( 
قال في حاشية (ح): «وفي روایة محروم».‎ )۳( 
آخرجه ابن ماجه (۲۱۵۳) من طريق علي بن سالم» عن علي بن زید» عن ابن المسیب. عن د‎ 


۲۲۷ 


اه س1 را ۷ 
و بوخ یرو ری 5 
نع سح من 


اس وی یله فقذ بر من ال وبري ال من ولان في ذلك تضييقا 
علی لمسلییه فلم یج ولهذا «نھی صعَه مر عن لقي الجَلْب وعن 
لقي رفن۳ 

وإذاف نبت النهئ قلنا: : الاحتکار أن يري طعامّا من مصر أو من مكانٍ 
ا 
ا e‏ 

وذلك لأنه کان له آلَايَرْرَعَ أرضّهء وكان له ألا يَجْلِبَء امكل N‏ 
ین بیعه إضرارٌ لأهل البلد. 

قل: ولاینبغی للسلطان أن يُسَعْرَ على الناس. 


عمر. وعلي بن سالم لا یتابع على حدیثه» وابن جدعان ضعیف. ينظر: (ضعفاء العقيلي» 
(۲۳۱/۳) و«الكامل» لابن عدي (۵/ ۰۲۰۳ و«نصب الرایة» (4/ ۰۱ ۲). 

قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۸۵): «الجالب بالجيم» وآخره باء موحدة: 
الذي یجلب الشيء من مکان إلى مکان» والمراد الذي یفعل ذلك للتجارة». 

وقال: «المُختكر بالحاء المهملة والتاء المغناة» والکاف» والراء المهملة: اسم فاعل من 
الاحتکار. قال في المغرب: الاحتکار حبس الطعام للغلاء والاسم الحکرة. قلت: الحكرة 
بضم الحاء المهملة. وقال غیره: هو إمساك الطعام عن البیع مع الاستغناء عنه عند حاجة 
الناس إليه انتظازا لغلاء ثمنه». ینظر: «المغرب» (۱/ ۱۷ ۲). 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۰)۲۰۷۹ وأحمد (4۸۸۰) من طریق أصبغ بن زید» حدثنا آبو بشر 
عن آبي الزاهریة» عن كثير بن مرة الحضرمي؛ عن ابن عمر. وقال آپو حاتم في «العلل؛ 
مسألة (۱۱۷): احديث منکره وأبو بشر لا أعرفه). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۵۱۵) عن أبي هريرة. 


۳۳۸ 


قال 7 رانو س 
۱ بر المحتكرِينَ على بيع ما احنگژوه ولا سم » ویقال له: 

بع كما بیع الناس» وبزيادة تین في مثلهاء ولا أتركه يبيعٌ بأكثرٌ من ۰ ذلك . 
وقال مالك: 27 م 
لنا: ما ژوي: أن السغرٌ غلا بالمدينة فقالوا: يا رسول الله لو سعَّرْتَ. فقال: 

«إن الله تعالى هر المُسعٌُ00©. ولأن السعْر تقديرٌ للشمن الذي باع به» والانسان 

لايُجْبْرٌ على البيع بثمن معیّن كسائر آملاکه» والذي ذكّره محمد في إجباره على 
البيع» فإنما هو على قول أبي یوسف. ومحمدٍ في جواز الحجر على الحرٌء فأما 

عند أبي حنيفة فلا یج على البیع *. 
قال: یکره بیع السلاح في أيام الفتنة. 
وذلك لقوله صَرَّلَهعََِهِوسَلَرَ: «الفِبْنَة امه لَعَنَ الله مَنْ نََّهَهَاا". ورُوي: 

.)585/5( و«الاختيار» (5/ ۱۱۱ و«الجوهرة النيرة»‎ ٩۳ /٤( ينظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲) مذهب المالكية التفصیل في التسعير» فالاصل أنه ممنوع» ولكن من حط سعرًا أمر بأن يلحق 
بأهل السوقء أو ينعزل عنهم» وذكر بعضهم أنه لا یسعر على الجالب اتفاقًاء وإن كان التسعير 
لغيره» فلا يكو ن إلا إذا كان الامام عدلا» ورآه مصلحة بعد جمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء. 
ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (۳/ ۰ و«عيون المسائل» /١(‏ ۰4۲4 و«القوانين 


الفقهية» (ص ۰۱۱۹ و«التاج والإكليل» (1/ ۹ 
(۳) أخرجه أبو داود (۳۵۱). والترمذي (5١71١).؛‏ وابن ماجه ٠(‏ ۰ من طريق حماد بن 


سلمة عن (قتادة» وثابت» وحمید)» عن أنس. وقال الترمدي: (حسن صحيح !. 
قال ابن قطلوبخا في «تقريب الغريب» (ص ۲۸): «التسعیر: تقدير الثمن» والمعنی: إن الله 
حول هو الذي يرخص الأشياء ويغليهاء لا اعتراض لأحد عليه». 

.)۲۳۰ /۸( ينظر: «بدائع الصنائع» (5//ا؟)» و«البحر الرائق»‎ )٤( 

(۵) أخرجه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوین» (۱/ ۲۹۱) من طريق أبي جعفر محمد بن 


۲۲۹ 


رت 
مک تاره( م فى ب 
«آنه َو نهی عن بيع السلاح من آهل الحرب وحمله [لیهم»۳ وهذه 
A‏ ا ا ت 1 8 7 
الكراهة تتناول مَن يعرف أن المشتري من أهل الفتنة» فان لم يعرف المشتري 
لم یکره وجوازٌ أن یُستعمَل ذلك في المعصية كجواز ألا يستعملّه فلا يُمنع 
من البيع بالشك» وكمّن اشتری ثوب دیباج أنه لا یکره بِيعْه؛ وان جاز أن یلیس 
أو يَذْفَعَه إلى زوجته. 
تال لا را | ى. ثلث أ: ا ود 
: ولا باس ببيع العصیر ممن یعلم أنه یتخذه خخمرًا. 
فا از دض ا قن المحضق نها عم العف 
3 لان نيو کتای لاه تسار وان امک انشا ما ف هه 
لا يُشْبهُ بیع السلاح في أيام الفتنة؛ لأن السلاح تَقَعْ المعصية بعینه فوز اه 
بیع العصير بعد ما صار خمرّا فلا يَجَورٌ. 
وقد قالوا: لا باس ببيع السَرْقِينِ ۳ ب ا 


المفضل الزاهد أتت عليه مئة وثلاثون سنةء آنباً أبو العباس هو مزدان الكرماني الجيرفتي؛ 
ثنا أنس بن مالك. ذكره العجلوني في «کشف الخفاء» (؟/ ۸۳) وسكت عنه» ومن دون 


أنس لا يعرفون. 

(۱) آخرجه البزار (۳۸۹) والبيهقي (۵/ ۳۲۷) من طريق بحر بن كنيزء عن عبد ال اللقيطيء 
عن أبي رجا عن عمران. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم آحذایرویه عن النبي وس 
إلا عمران بن حصين» وعبد اللَّه اللقيطي ليس بالمعروف» وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي» 
ولكن ما نحفظه» عن رسول الله تور إلا من هذا الوجه فلم نجد بدا من إخراجه 
وقد رواه سلم بن زرير» عن أبي رجاء» عن عمران موقوفا». ينظر: «نصب الراية» (۳/ ۳۹۱( 
و«الدرایة» (۱۱۸/۲). (۲) في (۰۲ ج؛ ق): «فوازنه». 

(۳) السرقین أو السرجین: الزبل» وهي كلمة أعجمية وأصلها سرکین بالکاف فعربت إلى الجیم 
والقاف. ینظر: «المصباح المنیر» (۱/ ۲۷۲). 


طقف 


۱ 9 


كر بيع العذرة(). 

وقال الشافعيٌ: لا یجوز بیعهما". 

آما السرقين: فلأن الناس يَنتَفْعُون به في ساثر الاعصار منفعة عامةً من غير 
نكير» وإباحةٌ الاتتفاع تذل على جواز البيع. 

وأما العَذِرُ: فالصحيحٌ عندهم أنه لا جور بيه(" حتی يَغْلِبَ الترابُ 
فلبهاةلأن 8 النجاسة سة یکره الانتفاعٌ بها كالخمرء فإذا غلّب الترابٌُ عليها زال 
حكمٌ العينٍ فصارت النجاسة تابعة فيجورٌ الانتفاعٌ بها كالثوب النجس» وإذا 
جاز الانتفاغ بها جاز بیعها. 

وقد قال آبو حنيفة: لابأس بعيادة اليهودٍ والنصارىء لما ژوي عن البع 
صَألنعَتِوَسَلَه: أنه دخل على بهودی يعو ده فقال له: «قل: أَشْهدٌ أن لا إل إلا 
ات ل روات 


توس وهو یقول ای النار ر4(*, 


و 


وقد قال اللَّهُ تعالى: 32 هک مهسا له ن لت لم لو في ی ور حرجو رمن 
ا 2-۲ ۳ ل وهنا بد لعل عر 5 


وبرهم " 

(۱) ينظر: «التجريد» (۵/ ۰۰۲۰ و«المبسوط) (۰)۱۶/۲۳ وابدائع الصنائع» .)١/5(‏ 

(۲) ينظر: «الأم» (۲۵۸/۲). و«الحاوي» (۷۸/۱). و«نهاية المطلب» )1٩7/۵(‏ وابحر 
المذهب» (۵/ .)٩۹۳‏ (۳) في حاشية (ح) منسوبًا لنسخة: «الانتفاع بها». 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۳۹۲) من حدیث آنس. 

(۵) ینظر: «بدائع الصنائع» (۵/ ۱۲۷ و «العنایة» (۵/ 57). 


۲۳۱ 


ارچ | رع N‏ 

وكان یکره أن يَدْعُوٌ الرجل فیقول: سالك بِمَعْقِدِ الور من عَرْشِكٌ. قال: 
ولا ينبغي لأحدٍ أن يدعو الله تعالى إلا به. 

ویر أن یقول: بحَق حَلْقَِكَ. أو بِحَنٌ فلان. أو بحق أنبيائكَ ورسُلك. 
وذلك لأنه لاح للمخلوق على الخالق» وإذا أضاف العر إلى مكانٍ بعينه أَوْهَم 
كونَ الموصوف بالعرٌ فى ذلك المکان تعالى الله عن ذلك علوًا کبیو|(). 

وعن أبي یوسف جوا ذلك: لما رُوِي عن الب صَبَأَلنمعَلِتَهوسَلَهَ أنه قال فى 
دعائه: «اللَّهُمَ اي سالك بِمَعْقِد العِزٌ من عَرْشك وهی الرحمة مِنْ کتابك 
واسمك الأعظم وجَدَّكَ الأَعْلّى. وَكَلِمَاتِكَ التَامّةو©. 


(۱)ینظر: «بدائع الصنائع» »)١1757/0(‏ و«الهداية» »)۳۸١ 45 /٤(‏ و«المحيط البرهاني»(۵/ ۳۱۲). 
ومعقد العز» كما ذكر ابن القيم في «إغاثة اللَّهفَان» (517/1): «المراد به القدرة التي خلق 
بها العرش مع عظمته» فكأنه سأله بأوصافه». 

(۲) أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير» (57 4) من حديث ابن مسعود. قال ابن أبي العز في 
«التنبيه على مشكلات الهداية» (۵/ 5 ۸۰): «وهذا لم يثبت عنه». وينظر: «نصب الرایة» 
(/ ۲۷۳). 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۳۸): «مَعقد العز» ومَعَاقد العز: قال في المغرب: 
موضع عقده وتقدیم القاف تصحیف. انتهی. وقال غیره: أي بالخصلة أو الخصال التي 
استحق بها العرش العز. وحقيقة معناه: بعز عرشك». ینظر: «النهایة» (۳/ ۲۷۱۰۲۷۰ 
واالمغرت» (۷/۲). 

وقال: «جَدّك الأعلى: أي جلالك وعظمتك. وهو بفتح الجیم» والجد: هو الحظ والسعادة 
أيضًا. فمن الأول قولهم: جد فلان في عیون الناس» وفي صدورهم. إذا عظم. ومن الثاني: 
ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجّد. أي لا ینفع المحظوظ حظه بذلك. آي: بدل طاعتك». ينظر: 


«النهایة» (۱/ ۶۶ ۲). 
4۲۳۲ 


ڪ و 
پو کے 


ولا بأس بط الخيط في إِصْبَعِه أو خاتیه للحاجة؛ لان اني لال ناهوس 
«کان يَفْعَلٌ ذلك»” * وعن آنس ري كنة: لكان لسار تمه للحاجة)». 


قال: ويُكْرَهُ الب بل والسطرن*) e‏ 
(۱) آخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده- بغية) (8۷)؛ وابن الأعرابي في معجمه) (۱۱۳۳)» 
والطبراني في «الأوسط» )۷٠١١(‏ من حديث ابن عمر. وقال ابن آبي العز في «التنبيه على 
مشکلات الهداية» (۵/ ١‏ الم یثبت». 

وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (4/ ۲۸۲)ح (46۳۱) من حديث رافع بن خدیج. وقال 
الهيثمي في «مجمع الزواند» (۱/ ۱۲۷): افيه غیاث بن إبراهيم» وهو ضعیف جدًا». 
وآخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸۳۲۱) من حدیث واثلة بن الأسقع. وقال ابن الجوزي 
في «الموضوعات» (۳/ ۷۳): «هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحیح». وینظر: «العلل؛ 
لابن أبي حاتم مسألة (۲۲۷). (۲) في (س): «يحرك». 

(۳) الظاهر أنه ليس من المتن» وكذا مايأتي حتى نهاية کتاب الحظر ولم يرد هذا القول ولا 
ما يأتي من الكلام المسبوق بقوله: «قال». في شيء من نسخ القدوري التي بين أيديناء ولا 
نسبه أحد من شراحه له ولذلك قام ناسخ (ح) بكتابة ذلك بالمداد الأسود ومن عادته أن 
يكتب المتن بالمداد الأحمرء وقام ناسخ (ض )١‏ بكتابة قال صغيرة اللام» ومن عادته أن 
يكتب قال السابقة ة للمتن ممتدة اللام» وكتبها ناسخ (غ) بالمداد الأسود صغيرة؛ ومن عادته 
أن يكتب المتن بالمداد الأحمر بخط كبير» والذي يظهر أن المسائل التي ذكرها المصنف 
عد امعان فر لالا اولا بأس ببيع العصير من یمن ده حفرا». الظاهر أنها 
مسائل متفرقة» مسبوقة بقوله: «قال». مشیا على طريقة ة صاحب المتن» أو أن تكون ثمة نسخ 
من المتن فيها تلك المسائل ولم آقف عليهاء واللّه أعلم. 

(4) الَّّد: لعبة دات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الحَظ وتنقل فيها الحجَارَة على حسب 
اي به الفص. ينظر: «المعجم الوسيط» (۲/ .)٩۱۲‏ 

(5) قال في حاشية (ي): «الشطرنج» قال الجواليقي: فارس معرب» وهو بالشين المعجمة مفتوحة 


ومکسورة وحکاهما الجوهري). 
۲۳۳ 


اله بس" | هرا اما 


والأربعة 6 لين وکل الوم 


لما ژوي عن النبی هيوسم أنه قال: «لَّهُوُ المومن ن باطل الا في تلا؛ 
تأویب فریسه وَرَمْيُهُعَنْ قوسو وملاعبنة عبت مع له ». وقال: «مّا أَلْهَاكَ عَنْ 
و تكالى َو یو 
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وقد قالوا: في مسلم باع خمرًا وأحذ ثمنها قضي ما عليه ین دَيْنِ» فانه یکره 
ىم مه و 1 ۳ و 
لصاحب الدین احده ادا علم ذلك» لمار روي عن النبين صا اعلوس آنه قال: 
«لَعَنَ الله الود حرم معني الشخوم ۳ قباعوها كل آنعاتها ال ما 
() قیل: ا مره ا 35 
ار ی ار 
یلعبون به فرقتان: كل فرقة من ناحية متقابلین» ویسمون هذا طاباء وربما یسمی طاب ودك. 
ینظر : «البنایة» (۱۲/ ٩‏ ۲). 


(5) في (ح» ي): «لهو). 
(۳-۳) في (۰۲3 س): «لأهله». 


والحدیث آخرجه بو داود (۲۹۱۳) والترمذي (۱۲۳۷) والنسائي (۸ ۰۳۰۷ وؤ فى «الکبری» 
( ۰ وابن ماجه (۲۸۱۱) عن عقبة بن عامر الجهني. وقال الترمذي: «حدیث حسن». 
(؟) في (ي): «مشووم». 
والحدیث قال الزيلعي في «نصب الرایة» (4/ ۲۷۰): «غریب مرفوعا». وقال ابن أبي العز 
في «التنبیه على مشکلات الهدایة» :)۸٠ ٠ /١(‏ «حکاه البيهقي من کلام القاسم بن محمد 
ولا یعرف مرفوعا». 
وحدیث القاسم آخرجه البيهقي (۱۰/ ۲۱۷) من طریق ابن وهب» عن يحيى بن عبد الله بن 
سالم» عن أبي سلمة قلت للقاسم: «ما المیسر ؟ فذکره». 
(۵) بعده في (ح): «جملوها»» وهو الموافق لبعض الروایات. 


E 
کی‎ 


اه کم َ0 
ن الله ذا حرم سينا حر حرم نمَنه» 
a ۹4‏ ع 2 aT‏ و 

ولا باس بالحقنة؛ لأنها تداوی. وقد قال صالهعته وس نله تعالی لَمْ 

ای ود 

یه 

5 ت ۰ 55 و #2 9 
وقدقالوا في رجل لزه زد حورو تاك فلاناعلی حرام فامرأته طالق 
نّم ذگر أنه رآه قد خلا بأجنبية» قال : أمافي القضاء فطق مر لأنه لیس بحرام؛ 
ا ال BEL‏ راشف ی از نت 
۳ 5 ۲ ۳ ۳ 1 ۶ ۶ 71 3 
وقد قالوافي رجل وضع درهمًا عند بقال يأخذ منه كل يوم ما شاء: إنه یکره 

0 ۰ 3 2 5 Ea ۳ 1 52 2 3 

ذلك ولكن يَسِتَوْدِعه الدرهم فيأخذ منه ما شاء بشيءٍ مسمّی؛ وذلك لأنه إذا 

(۱) أخرجه أحمد »)59751١07718257751(‏ وأبو داود )۳٤۸۸(‏ عن ابن عباس. 
وأخرجه البخاري (۲۲۲۳)؛ ومسلم )١1287(‏ عن ابن عباس» عن عمر دون قوله: «ألم یعلموا 
أن له إذا حرم شيئًا حرم ثمنه». 

(۲) أخرجه ابن آبي شيبة (۲۳۸۸۶). والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۲/ ۰۱۹۱ والطبراني في 
«الأوسط» )١071(‏ من طريق شبيب بن شيبة السعدي الخطيب» سمعت عطاء بن أبي رباح» 
يحدث عن أبي سعيد الخدري. ذكره العقيلي في ترجمة شبيب وقال: «لا يتابع عليه». 
وأخرجه عبد بن حميد (775)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳۲۳) من طريق طلحة 
ابن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ ۸۵): «فيه طلحة 
ابن عمروا لحضرمي» وهو متروك». 
وأخرجه البخاري (2778) من رواية عمر بن سعيد بن أبي حسين» عن عطاء قال: عن أبي 
هريرة ومع ولفظه المتن: «ما أنزل الله تعالى داء إلا أنزل له شفاء». ولم يذكر الاستثناء. 

(۳) ینظر: «بدائع الصنائع» (۵/ ۱۲ و«الاختيار» (5/ ۰۱ و«البحر الرائق» (۸/ ۲۱۵). 


م 


اه بس | ا رگا را 
ل ل م م سس سس | 


ملکه الدرهم فهو قرش فإذا شرّط آنه يد منه حالا فحالا ما يُرِيدُ فله في 
ذلك منفعة فِيَصِيرٌ في معنى القزض بشرط المنفعة فیک وإذا أَؤْدّعه فليس 
بقرض وانما مله" بمايُعْطِيه جُرْءًا جُرْءًا فلا یکره 

وقد قالوا في رجل اشتکی" فاد شتري له شيء به بغیر أَمْرِه فأگله» قال 0 
اشتری له ابه آو وله اسشخین ذلك» ولايجورٌ في المتاع إلا فيا يَححاجُ له 
المريضء وان كان SET‏ 
المریض في العادة یه نشعي له آمل يتاع اله فهو کالمَذونِ من طریق الط 
وکذلك رفيقه في السفر هو في حکم أهله؛ لأنّه هو الذي یقرب منه. 

ِ 0 0 عط 5 

وعن أبي يوسف في دار شوع منها مزاميز ومعازف قال: ادخل علیهم بغير 
إذنهم لإنكار المنكرء وذلك لأن المنع منه واجبٌء فلو لم ب جر الدخول إلا بإذنهم 
لم يُمْكِن المنع منه» 

وعنه في رجل يريد أنيُوصِيٍ وله ورئة غار قال: رکه لورثته أفضل» لقوله 
صا وس 0 رك َك أَعْنِباءَ حير لك من أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَة تون 
الحا 0" 


(۱) كذا على الجادة في (۲» ج» س» ض»» وفي باقي النسخ: «فحال». 

(۲) في (۲3): «ملکه»؛ وفي (ر» ض): «تملیکه». 

(۳) بعده في (غ): (مرضا». 

(4-6) في (ح): «سفرًا»ء وفي (ل): في سفره». 

(6) ینظر: «بدائع الصنائع» (0/ ۱۲۹). 

(5) أخرجه البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم (۱۲۲۸) من حدیث سعد بن آبي وقاص. 
وینظر: «الجوهرة الثیرة» (۲۸۷/۲). 


۲۳ 


64 : ۰ 


5 ۳ 1 ء ٩‏ و 

وعن أبي بكرء وعمر وعائشة رعش أنهم قالوا: «لأن نوصِي بالربع 
أحبٌ إلينا ین أن توصي بالثلث. ولان توص بالخمس أَحَبٌ إلينا من أن نُوصِيَ 
قال: وأَكْرَهُ أن يُوصَلّ الشغرٌء ولا أَكْرَهُ غير شغر بني آدع. 

وذلك لأن ما الْمَصّل من الادمی من الأجزاء لایحل الانتفاعٌ بها وإنمايّجِبٌ 
دفئّهاء وقد «لعّن رسول اللّه ههور الواصلةً والمسْتَوصلَة*( وهی التى 
6 1 ۾ ° 
تصل شعرها بشعر غيرها. 

208 9 شا ۳ و 6ه وء 2 عع و 

وعلی هذا قال أب و حنيفة؛ إذا سمّط سر" الرجل أكرة أن يعِيدهاء ولکن يأخذ 
سا مشاه دك فتشدها مكاتهاء:وقال أن و توش :لا باس بات ۳ 

وجه قول أبي حنيفة: أن الس إذا انفصًا في حکم سن | لت الا برع أنها 
زالت عن الخلقة فکما یکره أن ينتفع بسن غيره كذلك سنه. 


وجه قول أبي یوسف: أن الس لا ید بنجس* بالانفصال لعدم الحياة فيها. 
ی ی اک a‏ 


وکان أبو حنيفة يَكْرَهُ حمل الخرقة التي يمْسَحٌ بها العرّقٌ لما فيه من التشبه 


وار لور ۱ ۱ عر وس را ۲ میج 
رضي الله به لنفسه» م تلا فو واطموا آتما غنمشم من گیب فان بر ج که 46 [الأنفال: .]٤١‏ 
وأوصى عمر بالربع». وینظر: «الجوهرة الثیرة» (۲/ ۲۸۷). 

(۲) أخرجه البخاري (۵۹۳۳) ومسلم (۲۱۲۳) من حدیث ابن عمر. 


(۳) «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰۳۶۳ وابدائع الصنائع» (۵/ ۱۳۲). 


4۲۳۷ 


(6) فى (۲3): «یتنجس. 


LISI ANG 


بالمجوس» ولِما فيه ِن الترفِء وقد هي عن ذلك". 

ومن أصحابنا من قال: نما یکره ین ذلك خرقة لها قيمة كبيرةٌ» لما فيه ِن 
تضییع المال”". 

وعن أبي یوسف في رجل مات وترك جَذًا أو أخا فقضّى القاضي أن المالّ 
للجد وأفتاه قاض نز بمذهب زي وذلك عنده ال : لم ي يسع الأخ أن يأخدً 
شيئًا؛ ان الحکم لما انض إلى الاجتهاد نيسح باجهاو لا حم 
معه ولأن الفقية المفتي بمذهب زيدٍ لو وّلي القضاء لم يَجُرْ أن ِيَحْكُمَ بفسخ 
الحكم الاوّل. فكذلك لا يجوز أن یسح بالاجتهاد. 

لو آن اي قشم انمال E‏ وکان لاخ ری نالحد 
ولی» وهو مین يَجورٌ أن یفتی وتقضي. فلا ب يه أن يأخدً ما دفعه إليه القاضي 
إذا كان یری أنه باطل وعلی هذا قول أبي یوسفت: ان قضاء القاضي لايد له 
ماهو محرّمٌ في اجتهاده. 

فأما علی قول محمد: فتحل له ذلك ويل راب القاضي اه لجنا 

ولو آن فقیها عالمّا قال لامرآنه: آنت طالق البت. وهو من ررق آنها ثلاث 
فلم يَعْزِمْ على ذلك في امرأته» ولم يمضه حتى رأى آنها تطليقةٌتمْلِكُ9 الر جعت 
ا لكاو ذلك وکانت مر أنه 
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ا 


(۱) ینظر: (شرح مختصر الطحاوي» ۸3 ١‏ ©» و«بدائع الصنائع» .)١١١/١(‏ 
(۲) ینظر: «المحیط البرهاني» (۵/ ٠7‏ 5). 
(۳) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۰)۳۳۸/۳ و«بدائع الصنائع» .)١/۷(‏ 


)٤(‏ بعده في (غ): «الها). 
۲۳۸ > 
رچ 


- را نا مرا 
3 5 


ولو كان أل مرةٍيّراها واحدة تملك الرجعة فلم یم على شيء ولم يمضه 
حتى رآها ثلاث يَسَعْه المقام معها؛ لاله لما لم يَعْزِمْ على إمضاءٍ الاجتهادٍ حتى 
ظهّر خلافه صار كالحاكِم إذا رآی مذهبّاء فلم يَحْكُمْ به حتى ظهّر له حلاف 
فان الحكمٌ بالثاني أَؤلى. 

ولو أن رجلا ليس بفقيه اتلي بمسألةٍ فسأل بعضّ الفقهاءء فأفتاه بحلال أو 
حرام» فلم يَعْزْمْ على شيءٍ حتى اسَفتّی فيها آحَرّ فأفتاه بخلاف ذلك فأَمُضاه 
في زوجيّه وترّك قول الأول» وعرّم عليه فيما بِينّه وبين زوجته. 2 أفتاه فقية 
ا ا ا 
على أن يَعْمَلَ باجتهاده ثم ظهر له اجتهاد کر بخلافه لم د ۱ يَسَعْه أن يَعْمَلَ على 
الثاني لا نی الأول لا هگ كذللك الم إذاعرم على العمل ما أن 
به لم يَسَعْه آن ینقض ذلك بفتوی آخر. 

قال محمد : في رجل فقیه قال لامرأته: أ آنت طالق البتة وهویراها ثلاناء فر افعته 
امرأته إلى قاض يَرَّى البتة واحدةً رجعية فجعلها امرأته» وجعل ذلك تطليقة 
رجعية سم الفقية أن يُقِيمَ علی( ام رنه » وان كان يَرى خلاف ما قَضي به. 

قال محمدٌ: وکل قضاء ین قاض بما یحتف فيه الفقهاءإذا فضي به على فقيه 
عام ری خلاقّه ین تحليل» أو تحريم» أو إعتاقء أو حد أو مال فإنه ينبغي للفقيه 


و 


ا 7 


أن ی بما قضی به ويَدَعَ رأيه ويلم نفسه ما ألرّمه القاضي ويأَخدٌ ما أعطاه. 


)١(‏ في (ح): «مع»» وفي (غ): «معها» وأشار في حاشية (ح) أنه كالمثبت في نسخة. 
(۲) لیس في (غ). 


رق 
r‏ 


سس« 0 

وروي عن أبي يوسف: أنه لا ی يَسَعُه أن يُقِيمَ عليهاء ويَجبٌ عليه أن ا 
برأي نشیه» ولا يفْب إلى إباحة القاضي فيما ی فده حرامّا» ولو كان وائه آنها 
ال ل سَعْه أن يَطأهاء ولا يَعْتَرضَ في حکم 
القاضي بشی ۲ 

وجه قول أبي یوسف: أن المجتهد متعبّدٌ بما دی إليه اجتهاذه دون اجتهاد 
غيره» فلم يَجَرْ له أن يَسْتَبِيحَ ما حرم عنده» ولیس کذلك إذا اعتقد إباحتها 
وحکم الحاكِمٌ بالتحريم؛ لأن حكمَ الحاکم ینفذ فيما يَسُوعٌ فيه الاجتهاث فلا 
تور أن رهم فا فافض لد 
جوز أن ييه مع تحریم القاضي 

وجه قول محمد: أن المحكوم عليه يَحِبُ أن يُتابعَ رأي القاضي إذا رى 
ما يَسُوعْ فيه الاجتهادٌ ویسقط اجتهاده مع اجتهاده؛ لأنْ الاجتهادین إذا تعارّضا 
وَانْضَمٌ إلى آحدهما الحکم صار كما لو انم الترجیخ إلى آحدهما. 


الل أعام 


سکھدرےے کہ 


hE a) 


() ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۳۳۸)ء و«بدائع الصنائع» (۷/ .)١‏ 


IOs 


لعجي 


ع2 


+ 


۶ 


دیدن ادج oo‏ ادير للد لوس ۱ ی Hoga Yo‏ ةاجن لالس وطفاج ل حرم اج لامج احير عل دمر عط Socotra ooo oo Hoc‏ ۹ 


1 
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۱ 
۱ 
1 
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1 
1 
6 
7 
: 
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3 
1 
: 
۱ 
8 
: 
1 
6 
1 
ی 
1 
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N 


N هیر دیسر لیر دمن فقای یقن قیرط نی 4 ری‎ ato Hooo تا این تا تین سا‎ oo 


والأصل في جوازها قولّه تعالی رین مد وة يُوْص يآ أو دب 4 
[النساء:١١].‏ وقال سعد للب صالهه هو وض ينل مالي؟ فقال: «الثلت 
ال کی *»<. 


هتم 
والوصية عند أصحابنا مندوب إليها مرغوب فيهاء ولیست بواجبة 


2 


وین الناس من قال بوجوبها؛ ولیس بصحیح؛ لأنه إثبات حق في ماله بعقد 
فلم يكن واجبّا کالهبة والعاریّت ولأن ما لا یمه حال حياته لا يَلْرَمُه بِعْدَ موته 
ES‏ 


فان قیل: روي أن النبى موده قال یل بر بل وال وال 


و و ع ؟ و 4 oot‏ 


الاخر له مال يريد أن ن يو صي ف فيه أن یت لَبْلتينِإِلَّاووَصِييُه عند رأیه06. 
ی یی ا يمد 
تم به البَلْوَى فلا يث بت بأخبار الا حاد. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم (۱۲۲۸/ ۵). 
(۲) ینظر: «المبسوط» (۲۷/ ۰۱۶۲ وابدائع الصنائم» (۷/ ۳۷۸ و«البناية» (۳۸۸/۱۳). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۷۳۸) ومسلم (۱۷۲۷) من حديث عبد الله بن عمر. 


وه 


وین الناس مَن قال: إنها تَحِبٌُ للوالدين والأقربينَ» واستدل بقوله تعالى: 
وی نوی 4 تلبتر::۱۸۰]. وهذا لایخ لأنها منسوخة بقوله 
تعالى: وین بعد وَصيِّةٌ بوص يبآ أو دن 46 [النساء:١‏ 3 ألا تر أنه جعل المال 
للوارث بِعْدَ وصية مُتَكّرةه ولو كانت الوصيةٌ للوالدین واجبة كانت وصية محر 
اال غ ا 

ومن أصحابنا من قال: لس اقول ملع وس «لاوَصیه لوارت»). 
وهو خبرٌ تلقن الأمة بالقبولٍ وَولوا بموجبه لاجله فصار في حير ما یم به 
العم فیَجور نسخ القرآنٍ به على أصلنا في جواز نسخ الکتاب بالسنة. 


قآل: ولا تجورٌ الوصية لوارث إلا أن يُجيرها الورثة. 
وذلك لقوله هه َس: «إِن الله تعالی قد أَعْطَى کل ذي حى حه د 


o 


4 6 سے ر سے لر 
لا أن یجیزها الورَنة». 


وَصِيةَ لوارٍِ». وژوي أنه قال: «لا وَصِيةَ لِوَارِثِ | 

(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۷۰). والترمذي (۰۲۱۲۰ وابن ماجه (۲۷۱۳) من طریق إسماعيل 
ابن عیاش عن شرحبیل بن مسلم» عن آبي آمامة. قال الترمذي: لاحسن». 

(۲) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰6۲۰۷ و«المبسوط» (۲۷/ ۰۱۲ و«البنایة» (۱۳/ ۳۸۸). 
ومسألة نسخ الکتاب بالسنة غير المتواترة فباتفاق لا يجوزء آما نسخه بالسنة المتواترة فهي 
مسألة حلافية عند الأصوليين جوز ذلك الجمهور ومنع منه الشافعي وأكثر آصحابه. ینظر: 
«قواطم الادلة» (۱/ ۰ و«البحر المحیط» (۵/ ۱۱ ۲). 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۸۷): «ِن له د عط 


حظه ونصیبه الذي فرض له». 


2 


عطی کل ذِي حى حََهُ: أي 


)5١05( أخرجه الدارقطني (4۱9۰) من طريق ابن جريج» عن عطاء عن ابن عباس. وفی‎ )٤( 
من طریق يونس بن راشد» عن عطاء عن عكرمة» عن ابن عباس. بذ کر عکرمة بين عطاء بسح‎ 


وه 


5 50 ب الصا 
و ارگ 


قال: ولا يَجُورُ بما زاد على الثْثِ. 


وذلك لما رُوي آن سغدًا قال للنبي صلا ا أوصي بجميع مالي؟ 
قال: «لا». قال: رصي بنصف مالي قال: ( ۷ . قال آرصي بثلت مالي؟ قال: 
الْتُ رال كير تک أن تدع ورك آغنياء خیز من أن تدم فراء عله 
ا الناس» .وقال 22 وس إن الل تعالى جعَل لكم لت أَمْوَالِكَمْ 
في آخر آعمّار كُمْ زِيَادَةني َعمَالکم»۳ ف اختصاص الوصية بالثلث. 


وقال الشافعيٌ في آحد قولیه: یجوز الوصية للقاتل ابتداءً» وان فتّل بِعْدَ 
الوصبة لم تبطل الوصية 2 


وابن عباس» قال البيهقي (7/ ۲۱۳): «عطاء الخراساني غير قوي». وقال عبد الحق في الاحکام 
الوسطی»(۳/ ۳۲۱): «إن المقطوع هو المشهور؟. ينظر: «المراسیل» لابي داود (ص ١6١‏ 5). 
(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۷۰۹) من طریق طلحة بن عمروء عن عطاء عن أبي هريرة. وطلحة بن 
عمرو المکي ضعيف» ینظر : «البدر المنير» (۷/ 4 »)١‏ و«مصباح الز جاجة» (۳/ .)١ ٤۳‏ 
وآخرجه الطبراني في «الکبیر»(۲۰/ 5 ۵) ح(6 ٩‏ والدارفطني (4۲۸۹) من طریق إسماعيل 
ابن عباش» ثنا عتبة بن حميد عن القاسم» عن أبي أمامةء عن معاذ بن جبل مرفوعًا. وإسماعيل 
ابن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وهذا منهاء فعتبة بن حميد بصري. وفيه 
القاسم بن عبد الرحمن الشامي» ضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ ۲۵). 
وأخرجه أحمد )۲۷٤۸۲(‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبیب» عن أبي 
الدرداء. وأبو بكر بن أبي مریم يخلط وفيه ضعف» وضمرة لم يلق آبا الدرداء. 
وقد روي من طرق عن آبي بکر الصدیق» وعبید الله السلمي؛ ولا تخلو جمیعها من مقال. 
وینظر: انصب الرایة» (5/ ۰6۰۰ ولالبدر المنیر»(۷/ ۲۵۶). 
(۲) ینظر: «الحاوی» (۰.)۲۰۲/۱۲ و«نهاية المطلب» (۱۲/ ۱۸4 وابحر المذهب» (۸/ ۸). 


و 4۲ 


خی ویرک 
زا 

دليأها: ماروي عن ال سل ووسر أنه قال: یس للقاتل شي شی۶». 
وقال له موس دلاو صي لقاتل». لماجي بر ی | استعجل 
متسه نی عنه بل محظور فصار اقول كالح في حف صل 
الوارث إذا جرّح المورّتٌ. 

فان قيل: ما لا يه یمن الوصية في حق الصغير لا يَمْتَعُها في حق الكبير» أصله 
حفر البگر. 

قيل له: الحافر لم یوقم فعلا لا في الواقع ولا فيما اتصل ؛ به فلم يُمْنَع نم الوص 
عله والمبا رقم الل في المقتول فار ذلك في استحقاق مایت 
بالموتِ كالميراث. 


انم و 7 7 
واذا أجازت الورثة الوص للقاتل قال ابو حنیف ومحمد: یجوز. 


3 ۳ 


(۱) ینظر: «التجرید» (۸/ 4۰0۲۱ ولالنتف» (۲/ ۰ و(المبسوط(۲۷/ ۱۷۹-۱۷۲۰۱ 
و اشرح السیر الکبیر» (ص ۵۳ ۰ ۲ و«بدائع الصنائع» (۳۶۱-۳۳۹/۷). 

(۲) أخرجه مالك (۲/ ۸۲۷ ومن طريقه النسائي في «الکبری» (4 ۱۳۳ واللفظ لهماء وابن 
ماجه (7757)» من طریق آبي خالد» (کلاهما)؛ عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعیب؛ 
أن عمر. قال البيهقي في «المعرفة» (0/ 4۳): «مرسل. وفي (7/ ۰) «منقطع». ینظر 
(الدرایة» (۲/ ۲۰ ۲). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الاوسط» (۸۲۷۱) والدارقطني (40۷۱) من طریق مبشر بن عبید؛ 
عن الحجاج بن أرطأة» عن الحکم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن آبي لیلی» عن علي بن 
أبي طالب. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا حجاج» ولا عن حجاج إلا 
مبشرء تفرد به بقية» ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد». وقال الدارقطني: «مبشر بن عبيد 
متروك الحديث يضع الحديث». 


تاب الوصا 
چم وص 


وقال آبویوسفت: لا جور 

وجه قولهما : أن المنع من هذه الوصية لح الوارثء ألا ع ال 
تور بابطالها فصار كالوصية للوارث فكب على الإجازة. 

ركلوا أي يوط اال ون فك لجر ان تعلیکمبُ یراس 
نم الميراث لا يَقفُ على الاجازة كذلك هذا. 


8 


قل : وجو أن يُوصِيَ المسلمٌ للكافر» والكافرٌ للمسلم. 

وذلك لقوله تعالى: 2 لا ينه له عن یلم یوم في الین ور جور 
من درک أن تروش وف وم [الممتحنة:8]. والوصية من الب ولأنه ین 
أهل دار الإسلام فجازث وصيةٌ المسلم له کالمسلم: فأما جوا وصية الكافر 


للمسلِمء فلن من جاز وصية المسلم له جاز" وصيئّه للمسلم. 


قال: وقبول الوصیة بعد الموت. فان قبلها المُوصَی له في حال الحياة 
أوردّها فذلك باطِل. 

اش ی فر إلى قبول الموصّی له وقال زفر: 
تفر إلى القبول(*). وهو أحد قولي الشافعي و 7 


() ينظر: «بدائع الصنائم» (۷/ ۰ ۰۳ و«العناية» (۱۰/ ۰6۲۲ ولالبنایة» (۱۳/ ۳۹۷). 


() في (ح» ره ض» ظ): «حقه» وآشار في حاشية (ح) أنه کالمثبت في نسخة. 

(۳) في (۰۲3 غ» ي): «جازت». 

(8) ینظر : «التجرید» (۰۰*۱/۸). 

(6) ینظر: «الهدایة» /٤(‏ ۵۱۵ و«العنایة» /١١(‏ 79 5)» و«البنایة» (1۰۳/۱۳). 

(5) ینظر: «الأم» (4/ ۰۱۰۲ و«المهذب» (۲/ ۰۳۶۱ و«روضة الطالبین» (5/ ۲ع۱). 


ا || را ی 


وجْجَهُ قولهم: أنه تمليك بعقد فوقّف على القبول كالتمليكِ بالهبة والبيع» 
ولأن الوصية لو دكَلتْ في مك الموصی له بغي قبوله كان الموصي قد للم 
الم بغير اختياره؛ والإنسانٌ لاَِمِْكُ نقل الشيء إلى مك غيره بغير اختياره 
إلا أن یکون له عليه ولايت ولا ولاية للموصي على الموصّى له. 

وجَهُ قول زفر: أنه لك سل بالموت فلا يَفْتَقِرٌ إلى القبول كالميراث. 

وإذائيّت أن القبول معب تب قلنا : لايَصِحٌ إلا بغد الموتِ وذلك لأن الوصية 
تمليكٌ يتعلّقٌ بالموتء بدليل أنه إذا أؤصى بثلثِ ماله أو بثلثِ غتّوه استحَق 
لموضی له فلن ا الموصي عند الموته وا ما کان في 
ملکه وقت الوصية» وإذا كان عقدُ الوصية ينقد عند الموتٍ كان القبول بعد 
ذلك وما يو جد من القبول والرد قبل الموت لا د خد به؛ لأنه قبل الایجاب. 

وقد قالوا: إذا مات الموصي زال مِلَكّه عن الثلثِ» ولم یذخل في مك 
الورثةء ولافي ملْكِ الموصی له حتی يَقبَلَ» وذلك لأن الموت یور في زوالٍ 
الأملاك فلا بد من زواله» والقبول شرط في انتقاله إلى الموصّى له ولم يوج 
ولم ييل إلى الورثة؛ لاد حق الموصی له ملق به وتعلّقٌ الحيٌ بالمال ی 
ی و ی ی 
المشروط فيه الخيارٌ على قول أبي نف 

یی 
إلى الموصّی له فإذا أَوْصَى بما زاد على الثلثء ثم مات فما زاد على الثلك 


.)۲۰۱/۳( ينظر: «التجريد» (۸/ 4۰۳۸ و«تحفة الفقهاء»‎ )١( 


4Y EA 


اا 


6 Ê 


TS‏ ما ا 


فان أجاز حکُمنا بزوال ملکه وانتقال ذلك إلى الموصّى له بالموت. وان 
رد استقرٌ ملکه وقال الشافعيُ: يقل إلى الوارثء ثم منه إلى الموصّى له قولا 
Ey‏ 

وهذا الخلاف مب على أصلء وهو: إذاأَوْصَى بجميع ماله فأجازتِ الورثة 
فهر تمليك من المیت: وکذلك الوصیة للوارت**. ۱ 

وقال الشافعيٌ في أَحَدٍ قوليه : یکون هبة من الوارثء إن قُبِضَتْ صت 
وإلا بل وفي القول الا کر الإجازةٌ تنفیذ للوصية9». 

لنا: قوله :هلا وَصِية ارب الا آن یشاء الورَنّة00. فأنبّت 
در ای صية بعد الاجازق و لانه عقَدٌ على 
ملٍ نشیه مع تعلّی تق NS E N‏ ین جهة العاقده 
اصلّه إذا وصّى وعلیه دی فأبرأه العُرماءٌ مِن ینهم. 

فإن قیل: لو أجاز الوارث في مرضه كان ذلك من ثلت ماله فدل على أنه 


ىد 


(۱) ينظر: «بحر المذهب» (۳/ ۲۱۶). و«البيان» (۸/ 5057)» و«كفاية النبيه» (۱۲/ ۱۵۳). 

(۲) ينظر: «الأم» (۸/ ۰۱۸ و«الحاوی» (۳/ ۰۳۷۰ (۸/ ۰۲۱۲۰۲۱۰ ۳۰۹۰۲۵۰ وابحر 
المذهب» (۸/ ۲۷). 

(۳) ینظر : «الأصل» (۵/ 1۳۸ واشرح مختصر الطحاوي» (۸/ ۵ ۲۰). ودالتجرید» (۸/ ۳۹۹۷). 

۰۳۰ /۸( ینظر: «الحاوي» (۸/ ۰۲۱6 و«نهاية المطلب» (۱۱/ ۱۹9 وابحر المذهب»‎ )٤( 
واروضة الطالبین» (۱۱۰/۹). (۵) تقدم.‎ 


۲ 9 


Na.‏ وی و 
پم لوعن 5 


قيل له: الوارث وان لم يَمْلِكُ فقد أسقّط حقه عن المال بفغله واسقاط 
الحقوقٍ عن الأموالٍ یکون ین الثلث وان لم يكن تملیگا کالعتق» و کما لو 
بتاع ما يساوي عشرة دراهم ثم رده بعیب في مرضه كان ین الثلثِ وإن لم 
يكن تمليكاء كذلك هذا. 


مب ص و و و 
ا أن يوصى الانسان بدون الکلنت: 


لحديث سعدٍ نان ص لد وس قال له: «الثلت وال كد . و ۳ 
ی ور ی رت موی 
وله ور فالگولیآلا یو لقوله عم وستر: دلأ نع وكيك آغیاء که 
مِنْأَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَيتَكَمَهُونَ النَاس» . وفي حديث ابن عمر يڪت أَنْالنبی 


و - اس ے ۵ سر 


اي سر ص 0 2 
صا اللهعلیه وم قال * «كفى بالمَرء سك آن يُضَيْمَ من یعول(». 


قل وإذا أَوْصَى إلى رجل فقيل الوَصِي في وج المُوصي» وردّها في 
غير وجهه فليس برد وان ردها في وجهه فهو رد. 


(۱) تقدّم. 

(۲) في (۲3): «عمر»» والمثبت من باقي النسخ» والصواب أنه من حديث عبد الله بن عمرو 
كما في مصادر التخريج» ولعلّه من باب كتابة عمرو بفتح العين نطمّا بدون إثبات الواو 
الزائدة فيه» لولا أنه جاء في بعض النسخ بضم العین» فاللّه أعلم. 

(۳) فى (س» ش» ي): «يقوت)» وبعده في (ح منسوبا لنسخة» ل): امن العیال». 

ی Oa‏ درک 6۱۱۹و وی ادر رن 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۸۷): امَن يَعول: أي من یمونه وتلزمه نفقته من 
عیاله یقال: عال الرجل عياله. إذا قام علیهم بما یحتاجون إليه من قوت و کسوة وغیرهما». 


40 


ا 
دا 5 ۳ 


وجملة ما يقال في هذا الموضع: أن الَصع لا يَْرَمُه الوصيةٌ إلا بقبوله أو ما 
يجري مَجرّی قبوله( لاله متبرّعٌ اا والتبرّعٌ لايَلْرَمُ الإنسان إلا برضاه. 

وإنما قلنا: إن قبول الصی يصح في حال حباة الموصي؛ لأن تصرف 
يَقَعٌ لمنفعة الموصي. فلو وقف القبول والردعلی الموت لم يُؤْمَنْ أن یموت 
الموصي ولم يسيد وصیته إلى أحد» فیکون في ذلك إضرارٌ به فلذلك جوزنا 
القبول في حال الحياة. 

ولایشبه هذا قبول الموصی له أنه لا يُجورٌ إلا بعْدَ الموت؛ لأنَّ الاستحقاق 
هناك إنما هو لحق الموصی له فلم يَف إلى تقديم القبول على الموت. 

فإذا د نت هذا قلنا : إذا قبل في حال الحیاق نم رد بغير حضْرتِه لم يَصِحَّ ار 
لاه لما قبل الوصية فقد سکن الموصي إليه» فلو جاز له أن یج نفسَه ون 
الوصية بغير حضرته كان في ذلك تغريرٌ بالموصيء ألا ترى أنه يموت ولا 
وَصِيَ له» وهذا لا يجوز كما لا يجوز للوکیل أَنْيَعْزِلَ نفسّه بغير حضرة الموگل. 

وأما إذا رد في وجهه بطلّت الوصيّة؛ لأنّه متبرّعٌ بقولها والمتبرّعٌ إن شاء 
ام علی الب ال لل ل 
آن یقوع بهاء ثم یل أن لیمک ين لبم بها فلو لم یج له الرتجوع أَصَر 
ذلك بالوصيی وبالورثة» وهذا لاَصح. 

وقوأًنا في آول الفصل: إن الوصية لا تَلَرّم الوَصِيَ إلا بالقبولٍ أو ما جر 
مجُرّى القبول. فهذا إذا مات الموصي قبل قبول الوَصِيء تم تصرّف الوَّصِيُ 


(۱) قال في حاشية (ح): «کتصرفه في التركة على ما يأتي شرحه في آخر هذه المقالة». 


جك گر 
۵ ۲ 4 
۱ 


N قرا‎ | | AT 


فتصرّفه بمنزلةٍ قبوله؛ لأنّها تمث مِن جهة الموصي فوقّف على حالص 
فیکون تصرّفه کقبوله. أصلّه البیع المشروطٌ فيه الخيارٌ. 
قال: والمُوصَى به یت بالقبول إلا في مسألة واحدةء وهي: أن يموت 
المُوصِيء نم يموت الموصّى له قبل القبول» فیدخل الموصّى به في ملّكِ ورثته. 
وهذا التق نذكرماستعكيان و لقا ااتيطل الرضية؛ لأن ماما مر قرف 
على القبول» وقد فات ذلك بالموتٍ فبطّلتٍ الوصيث كما بيبطل إيجابٌ البيع 
بموتِ المشتّري قبل القبول. ۰ 
وج الاستحسان: أن الوصية قد تم من جهة الموصي تماما لا يَلْحَقَه 
الفسخ من جهته وإنما وقفث على حقٌّ الموصّى له فإذا مات حلت في ملّْكِه 
كالبيع المشروط فيه الخيارٌ للمشتّري إذا مات قبل الا جازة. 


ونصب غيرهم. 
أما العبدٌ: فلأن منافعه لمولاه» فلو أقرّه القاضي على الوصيةء وهو لا يَقَدِرٌ 
على القيام بهاء كان في ذلك تضييع لامر الميتء وان أجاز المولى فله أن یر جع 
ويَمْتَمَ العبدَ ین التصدّفيء فكان الأولى |خراجه منهاء ولو تصرف العبد قبل أن 
يُخْرِججه القاضي جاز تصرٌفُه؛ لأنّ تصرف العبدٍ بالوصية بمنزلة تصوفه بالوكالة؛ 
فإذا جاز تصرّفه في أحدهما كذلك في الا خر. 
وأما الكافرٌ: فاطلاق لفظ صاحب «الكتاب» يقتضي جوارٌ الوصية الیه 
وذگر الشيحٌ آبو الحسن: آنها باطلةء ویَختل أن يكونّ مَْنى ذلك أن للقاضي 


Yo 


أن يُبْطِلَهاء ویَختّمل أنها باطلةٌ على الحقيقة"©. 

ووجه ذلك: أن ال صی یتصرّف بالولاية» والكافرٌ لا یت له ولاية على 
المسلم ولأنه مُت في حقه أيضًا”". 

وجه ما ذکره فى «الکتاب»: أنه یَجوز أن يتصرف بال و كالة فکذلك بالو صی 
اصله المسلم إلا أن القاضی يرجه منها للتهمة التي تلْحَقه في حق المسلم. 

وأما الفاسق: فإن القاضی یرجه منها للتهمة؛ لأنه مهم على الورثة» فان 
تصرّف قبل أن يرجه فتصرّفه جائرٌ؛ لاله یتصوّف من طریق الأمرء فلا يمع 
الفسق ذلك کالوکیل. 

وقد قال الشافعيٌ: يُعْتبَرٌ أن یکون عذلا عند الوصية والا لم تَصِح الوصية 

ام رحس هه و مش ی 9 ۳0 AS‏ 
بدلیل انه لا يجوز إقراره على الوصية فلا تصح الوصية إليه » وهذا يبطل بما 
إذا آَصی إلى ضعیفب لا يَقَدِرٌ على التصرّف منفردا. 


العو وي ام وی ی 
نيك للعبد ولايد علیه بالوصية وت للوارث الولاية علی العبد بالملكة 


فلز صح الوصية. 

(۱) ینظر: «النتف» (۲/ ۰۸۱ و«المبسوط» (۲۸/ ۰۰۲۵ و«الهدایة» (۵/ ۰۵۳۸ و«اللباب» 
(۶6/ ۱۷۱). 

(۲) قال في حاشية (ح): «العداوة الدينية الحاملة له على ترك النظر في مصالحه». 

(۳) ینظر: «الحاوي» (۱7/ »)5٠‏ و«المهذب» (۲/ ۰۳۳ واروضة الطالبین» (7/ ۳۱۱). 


4۵۳ 


ANE,‏ || قرا ريا مرا 
ما سي يبيل للل 


وأما إذا كان جميعٌ الورثة صِغارًا جازتٍ الوصية إليه عند أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف» ومحمد: لا يَجوزُ0". وبه قال الشافعی"). 

وجْهُ قول أبي حنيفة: أنه یَجوژٌ تصرّفه عليهم حال حياة أبيهم بأمره فجاز 
تصرّفْه عليهم بِعْدَ موته بوصيته کال ولأنه یَجوز تصرٌّفه علیهم بعْدَ بلوغهم 
برهم فجاز تصرٌّفه عليهم حال صِعَرهم بوصية أبيهم» أصلّه الحرٌ. 

وجه قولهما: أن من لا صح الوصية إليه إذا كان في الورثة بایغ لم تَجْرٍ 
الوصية إليه إذا لم يكن فيهم بالغ کالمجنون. 

الجوابٌ: أنه إذا كان فيهم بالغ فإنهيَمْلِكُ صرفه عن التصرّف بِبَيْعِه ویستجیل 

فان قيل: فإذا كانوا صغارا فالقاضي يَلِي بيعّه إذا رأى ذلك. 

قيل له: ولاية القاضي على الوّصِيٌ لا منم جوارٌ الوصية إليه؛ ان لي على 
الآحرار مع جواز الوصية إليهم. 


قال: ومن أَوْصَّى إلى من يَعْجِرُ عن القيام بالوصية ص إليه القاضي غير 


وذلك لأن الورثة لاینتفعون به» وإخراجه ین الوصية لا يجوز ؛ لأنه غير 
مهم إذا كان عذْلَا نع فلم القاضي أن يقري تصرفه ويُكَمُلّه بصع غيره (له 
وأما إذا كان قادرًا على التصرّف وناهضًا بالوصية وهو من أهل الولاية فليس 
(۱) بنظر: الهدایته (6/ 6۵۳۹ ودالعنیته(. ۱ ۰۰ و«البناية» (۱۳/ 6۰0 


وقد اضطرب قول محمد في هذه المسألة» فیروی مرة مع أبي حنيفة» ومرة مع آبي یوسف. 
(۲) ينظر: «الحاوي» (۳۲۹/۸)؛ وابحر المذهب» (175/8).؛ و«البيان» (۸/ ۳۰). 


ro 


9 کناب لوصا ۳ 
للقاضي الاعتراض عليه؛ لأنّه إذا أقام غیره مقامّه أقام من هو في مثل صفته 
فإذا تساوّیا فمّن رَضِيه المت أؤلى. 


قل : ومّن أَوْصَى إلى اثنين لم یج لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة 
ا O EIA‏ 
وکسوتهم» ورد وديعة بعينهاء وقضاء دينِ بعينه» وتنفيذ وصية بعينهاء و 
عبلٍ بعينه» والخصومة في حقوق الميتِ. 

وقال أبو يوسف: يجوز لکل واحدٍ منها ما صن "© 

وجه قولهما: أن الموصي رَضِي برأيهما ولم برص برأي أحدهما فرأي 
الاثنين مُخَالِفٌ لرأي الواحدء ة جز انفرادٌ أحدهما كالوكيلين. 

وجه قوله: أن الوَصِيّ یتصرّف بالولاية فصار كالوَليَيّنِ في النکاح؛ فینفرد 
نان 

قيل له: الولايةٌ إذا تفت بسبب يتبكضُ جاز أن یت فيها الاشتر تراك أصلّه 
ولاية المولییّن على تزويج الأمة. 

وإذائبّت من أصلهما أنه لا يجوز لأحدهما أن ینفرد بالتصرف فلا يعبر 
ذلك إلا فیما یکون في تأخيره ضررٌ أويكون ممالا يَفْتَقرٌ إلى الرأي فشِراءٌ الکفن» 
والطعام والکسوة في تأخيره إلى أن يجتّمعا ضررٌ على الموصي والموصي 
تصد الاحتیاط ولم ا ليجنا ا 
میم عن واحدٍ منهما فكان في اجتماعهما ضررٌ. 


.)۵۰۸/۱۳( و«العنایة» (۱۰/ ۵۰۲ و(البناية»‎ ۵۳۹ /٤( ينظر: «الهدایة»‎ )١( 


> ۲ ۵ ۵ 


0 25 
وأما تنفيذٌ وصية بعينهاء ورد وديعة بعينهاء وعتق عبدٍ بعينه فان ذلك لاقف 
على الرأي» واجتماعُهما إنما يُحتاحٌ إليه للرأي» وأما قضاءٌ الدين فإن صاحبّه 

CEN‏ اعد رصن بان اراز 
وقد قال الشافعی: لا یجوژ لأحدهما أن یرد بالتصرّف في هذه الأشياء؛ 

لأنّه أشرّك بیتهما في النظر فلا يَجورٌ لأحدهما أن ینفرد كالوكيلين”". 
الجوابٌ: أنه إذا وگل اثنين بما لا یختلف باختلاف الرأي جاز أن يمره 

آحذهما به كالطلاق والعتاق فلا فرق بینهما. 1 

قل: ومن آوصی لرجل بثلث ماله ولاخر بثلثِ ماله فلم جز الورثة 

فالثلث بيتهمانصفان. ` 
وذلك لأنه ما زاد على الثلثِ موقوف على إجازة الورثة» فإذا لم يُجِيزُوا 

ضاق الثلثُ عن حقّهما وقد تساوّيا في الوصية فتساوّيا في الثلثِ؛ لأن التساويّ 

في سبب الاستحقاقٍ يوب التساويّ في نفس الاستحقاق» أصلَّه البتتان" 

في الميراث. 

قال: فان أَوْصَّى لأحدهما بالثلثء ولاخرّ بالسدسء فالثلث بیتهما أثلامًا. 


8 ۴ ۳ 3 
لأن الثلت يَضِيقٌ عن حقهماء وكل واحدٍ منهمايدلي بسبب صحيح فاقتّسماه 
على قذر حقّهماء كأصحاب العَّوْلِء وأصحاب الدیون إذا ضاقتٌ”" عنهما*) 


(١)ينظر:‏ «المهذب»(۲/ 6 ۰۳ و«نهاية المطلب»(١١//351)؛‏ واروضة الطالبين»(14/5”). 
(۲) في (أء ۰۲ ع): «البنین» وفي (ح» ظءغء ي): «البنتین»» وفي (ر» س» ل): «الثلثين». 

(۳) في (آ ح» ظ» ع ل): «ضاق». 

)٤(‏ في (أ» ع» ل): «عنها»» وفي (غ): اعن». 


Yo 


5 کچ 5 
بدت المج كوه 

التركة فيُجعَل لصاحب السدس سَهٌْ ولصاحب الثلثِ سهمان» فيتس مان الثلتَ 

علی ذلك. 

قال: : وان أؤصى لاحیهما بجميع ماله ولآخَرَ بثلثِ ماه فلم جز 

الورثةٌ» فالثلث بیتهما على أربعة عند آبي يوسفٌء ومحمدٍ. 


وبه قال الشافعئٌ 0 


وقال أبوحيفة: الثلث بیتهما نصفان ۳ وکان أبو حنيفة لايرب للموصی 
له بما زاد على الثلك إلا في المحاباة ۳ والسّعاية والدراهم المرسّلة. 


وجه قول آبي حنيفة: أنه أؤْصى بما جُعِل له أن يُوصِيَ به» وبما لم یْجْعَل له 
في الشرع أن یُوصي به» فلم يكن للمُوصّی له أن يَضْرِبَ بما لا يجوز الوصية 
يه قله رد ار a‏ یی لدع نبو رم ea‏ 
يَضْرِبْ صاحبٌُ العبدَيْنِ بالمستحق لما ذگزنا. 

ولأن الموصى له بما زاد على الثلثِ سیه غيرٌ صحیح بدليل أنه لاايستحقه 
إلا بالإجازةء والموصّى له بالثلثِ سب صحيمٌ» بدليل أنه یستجقه ين غير إجازة 
مع قيام حقٌّ الورثة» ومن كان سببّه صحيحًا لايُساوِي مَن لا يصح سببه. 


ی ۵۶ ص 


ولا يَلْرّمُ إذا أَوْصَى لرجل بثلتِ ماه ثم آصی لا خر بالثلثِ؛ لأن کل 
()ينظر: «الأم» (۷/ ۱۳۰ و«الحاوي» (۲۰۸/۸)» و«المهذب» (۲/ ۳۰۳ و«بحر المذهب» 
(۸/ ۲۶). 
(۲) ینظر: «الهدایة» (5/ 6۱۸ و«العنایة» (۱۰/ 5١‏ 5)» و«البناية» (4۱/۱۳). 
)۳( قال في حاشية (ي): (المحاباة بغیر همزق وهي البیع بدون تمن المثل» وحابیته محاباق 


أي : سامحته مُسَامحة). 
ج 0۷ ۲ > 


بحت ا || قرا مرا 
بو ڪات زه 
۰ سس سس با 


واحدٍ منهما تعلّقث وصيئّه بمقدار يجوز أن وی به ویّجوز أن يُسلَّمَ له 
بالوصية من غير إجازة مع قيام حى الورثق وهو أن يرد الموصّى له الأول الوصية 
أو يموت بل الموصيء والوصية بالجميع لا يَجورُ أن تُسِلَّم للموضّى له مع 
قيام حقٌ الورثة إلا بإجازة. ۰ 

وجه قولهما: أنه فاضل بينهما في الوصية من ماله فوجّب أن يتفاضّلاء كما 
لو اومن بالربع والثلث. وكالدراهم المرسلة. 

الجوابٌ: أنه أَوْصَّى لكل واحدٍ بما يجوز أن يستحِقّه حال الانفراد ِن غير 
إجازة» وفي مسألتنا بخلافه. 

وأما الدراهم المرْسَلة: فالوصية بها لم تنعقذ على حقٌّ الوارثء ويّجورٌ أن 
يتعلّقٌ الاستحقاق بجميعها من غير إجازة مع قيام حٌّ الوارث بأن يزيد الما 
فلذلك جاز أن يَضْرِبَ بها وان زادث على قذر الثلثِ» والوصية بجميع المال 
بخلاف ذلك. ۱ 

فان قیل: قد قال آبو حنيفة فیتن أَوْصَى بعین ین تركته فجاوز قیمتّها الثلتٌ: 
إن الموصّى له لا ضرب فيه إلا بقذر الثلثِ» وان جاز أن يَخْرّجَّ من الثلكِ 
بزیادة المال. 

قیل له: هذه وصية بعين تعلق حقٌ الورثة بها فهو كالوصية بما زاد على 
الغلث» وليس كذلك المرسلةٌ؛ لأنهالم تنعلّق بعينٍ التركة» بدليل أن مال الموصي 
لو هلّكء نم استفاد مالا آحَرَلم بل الوصيةٌ فعُلِم أنها لم تتعلّىُ بعين التركة 
التي تعلق حقٌ الورثة بهاء وفي مسألة الإلزام لو هلکت العينٌ فاستفاد مثلّها بطلت 


۲ ۵۸ 


5 کب وا 


الوصيةٌ فدل أنها متعلّقةٌ بعين التركة. 
وإذا ثبت من أصل أبي حنيفة أنه لا يَضْرِبٌ الموصّى له بما زاد على الثلثِ 
(ردّه ٍلی الل ای ان أَوْصَى لکل واحدٍ منهما بالثلث» فيكون الثلث 
بینهما نصفان؟. 
وعلی أصلهما يَضْرِبُ كل واحدٍ بجمیع وصیته فيكود بيتهما على أربعة. 
فآما المسائل التي استثناها آبو حنيفة فالدراهم المرْسَلةُ وهو ما كان وصية 
بشيء بغیر عينه ولم سب إلى جزء ین المالء لما با أنها لا تعلق بحقٌ الورثة. 
والعتقٌ الموقَمٌ في المرض والموصی به والمتعّْ بالموتء والمحاباء 
في المرض أيضًا وصایا بالسْعاية وبقذر المغابنة ۱" وكذلك الدراهم المرسلة 
فالمعنی فیها واحد؛ فهذه خمس مسائل يَضْرِبٌ الموصّی له فیها بما زاد على 
الثلثِ على قول آبي حنيفة. 
قل: ومن أُؤْصى وعلیه دی ُحبط بماله» لم تجْز الوصية إلا أن ری 
العْرّمَاءٌ مِن الدَيْنِ. 
وذلك لما روي عن عليّ هكن أنه قال: «انکم تقرّؤُونَ الوصية قبل الدَيْنِ 
وإنما هي بعده»“. a O O e‏ 


6 


)1-1١(‏ لیس في (أرء ض»ع). 
(۲) في (ر» ض): (نصفين». 
(۳) في (أ» ۲3 رء ضء ع» غ» ل» ي): «المعاينة). 
والمراد بالمخابنة هنا: أي: قدر ما لا یتابن الناس فیه. ینظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۲۳۷۰). 
(4) آخرجه الترمذي (۰۲۰۹6 ۲۱۲۲۰۲۰۹۵ وابن ماجه (۲۷۱۵) من طریق آبي إسحاق» 


404 


]حت ا ره بس | | ربا ما 


وكذلك عن ابن عباس كته ومعناه: أن فى الآية الكريمة تقديمًا وتأخيرًاء 
فدل على تقديم لین على الوصايا. 

ولأن الدّينَ واجبٌ والوصية تبرغ والواجبُ مقدَّمٌ على التبوع ثم هما 
جميعًا مقدَّمانٍ على الميراث؛ لان الله تعالى أثبّت الميراتٌ بقوله: من مد 
و دي [النساء: .]١ ١‏ 


قال: ومّن أؤْصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة. 


وروی الحسنٌ بنْ زيادء عن زفر: أن ذلك يَصِك0". 

وج قولهم: آن نصیب الاين هو ما یُستجقه ون الارت فكانه أؤضى له بما 
يستجقه اهب موته فلا يَصِحٌ» ولأن الوصية تعلّقتْ بملك الغیره فلا ین 
كبا لو أَوؤْضئ له بمال زید. 

وج قول زفر: أنه ی بم يَمِْكُه في الحال» وإنما يَصِيرُ في الثاني للابن 
وذلك لا یم صحة الوصية أصلّه الوصية بثلثِ ماله. 

عن الحارث» عن علي. والحديث قد ذكره البخاري /٤(‏ 0) تعليقاء فقال: «ويذكر أن النبي 


ص موسر قضى بالدين قبل الوصية». قال الترمذي: «والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلم 5 بدا بالدين قبل الوصية». ينظر: «الأحكام الوسطی) (۳/ 6 وت ليد | َي 4 


(۱۹/۲۳). 
(۱) أخرجه البيهقي (۳/ ۲۹۸ ) من طریق الشافعي» آخبرنا سفیان؛ عن هشام بن حجير» عن طاوس» 
عن ابن عباس. 


(۲) ینظر : «الهدایة» /٤(‏ ۰۲۳۷ و«الاختيار» (0/ ٤‏ ۷)» واتبیین الحقائق»(7/ ۰6۱۸۸ و«الجوهرة 
النیر »(۲/ ۲۹۶). 
(۳) ينظر: «العنایة» (۱۰/ 57 5)» و«البناية» (4۱۹/۱۳). 


AD 


ا 


ال: فان رّصی بمثل نصيب ابنه جاز. 

وهذا الذي ذگره وصية بنصفي المال إذا كان له اب واحد فإن آجازه والا 
كان له الثلث. 

وقال مالكٌ: كرن وص بجمیع المال(. 

وجه قولهم: أنه أَوْصَى له بمثل نصيب ابه ومثل الشيء غير فهذا يقتضي 
إثبات النصیب وإثبات مثله للمُوصَی له 

وجه قول مالك: أن الابن بستحق جمیع المال ومثله هو الجمیع» فكأنه 
أَوْصَى له ابتداءً بجمیع ماله» فیقف على إجازة الوارت. 


قال: وان كان له ابنان فللمُوصَى له الثلث. 


وذلك لأنه جل مثل نصيب ابن فصار الموصّى له بمنزلة ابن آخّ فتضاف 
إلى عدد البئِينَ واحد فبة 3 فیقَسم المال عليه فيْصِيبُه في هذه المسألة الثلث. 


ان أوْصى له بمثل نصيب ابن لو کان ولیس له ابن فله نصفت الما ولو 
و للشرمن مالسا واض ذلك آنه 2 يدر أن الاب الآخر 


موجود د وقد آوصَی بمثل نصيب آحدهم. 


قال: ومن تن عبدًا في مرضه أو باع وحابّى» أو ومب. فذلك كله وصية 


عبر من الثلث. ویْضرّب به مع أصحاب الوصايا. 
تلاصا فى ذلك أن الوم E‏ الموضی فا هد مره 


(۱) ینظر: «الكافي في فقه المدینة» (۲/ ۱۰۳۹ و«التاج وال کلیل» (64۸/۸). 


(۲) في ([۰۲ غ): «المریض؟. 
4۲ 


AT‏ | | قرا اما 
و و 


متطوعًاء وإنما اختَص اسم الوصية بما كان تبرّعَاهٍ لأن ما هو واجبٍ لایَقّف 
استحقاقه على قول الميتِء وانما الذي يَستَحِقٌ بقوله ما لم يكن واجبّا عليه 
وما تبرّع به حال المرض من العتق» والهبة» والمحاباق وما أَشْبَّه ذلك فليس 
بوصية في الحقيقة؛ لأنّهِ مج قبل الموتٍ فهو بمنزلة ما نِجّزه حال صحته. 

وإنما آراد صاحت «الكتاب» بقوله» انه وصية ة في باب اعتباره ون الثليث 
ومزاحمة أصحاب الوصاياء وإنما كان في حکم الوصية؛ لأن حى الورثة تعلّق 
بمالٍ المريض حال مضه فما أوْجَبه في تلك الحالٍ يكو ن يِن الثلثِ كما لو 
علقه بالموت. 

وعلى هذا ما ابتدأ المریض إيجابه على نفسه في ذمته فهو في حکم الوصية 
يذل الضمان والکفالةه لانّه مهم فیه كه تبه في الهبق وکل مال ار ديق 
لسوت رین لتحي اود ضيح له له بحا لاور 
متعلَّ " بالمال تب حال الاضافة لا حال الق . 

وما نفذه من التبرّع فالمعَبَرٌ فيه حال العقد فان كان صحيحًا كان من 
جمیع المال» وان كان مريشا كان ون لثلی» لاله لم يضف إلى حالة مس 
فار في ذلك سال ایجابه. 

وقد قالوا: کل مرض صح منه فهو کحال الصحة فيما زجب فيه؛ لان الک 
تعلق بنبوت حن لیر في مالي الموصدي» فإذاترعا من مره تین زجب 


() في (ي): امن». (۲) في (غ): افتعلّق». 


4۲۳۸ 


اب را 


قال: فان حاټی» نم أَعتّق فالمحاباً ی عند أبي حنيفة» وان أَْتّق» م 
حابى فهما سواءٌ. وقال آبو یوسفت» ومحمدٌ: العتق أولى في المسألتیّن(). 
وجملة مايال في هذا الموضع: أن جميعَ الوصایا إذا لم يكن فیها ما 
جاور لت فكل واحدٍ بين أصحابها یرب بجميع وصيته في الثلثِ لا 
دم بعضهم على بعض إلا التق المع في المرضيء والعتقّ المع بموتِ 
نس اي تر 


في سبب الاستحقاقٍ بُو جب التساوي في نفس الاستحقاقء وإنما قدّم العتق 
الذي ذگره؛ لأنه مما لا یلق الفسح يِن جهة الموصيء وغيرٌه يَلْحَقَه الفسخ 
من جهة الموصي» وكذلك المحاباةٌ لايَلْحَقُها الفسخ من جهة الموصي فصار 
بمنزلة العتی وإذا قدَّم ذلك فما بقي م من الثلث بعد ذلك يستوي فيه من سوی 
هزلاء ین أهل الوصاياء ولا ید بعضهم على بعض. 

وإذا ثبت هذا الاصل قلنا: إذا حابی» نم عق وضاق الثلث عنها فالمحاباةٌ 
أولى بالتقديم عند أبي حنيفة. 
۳4 


وقال أبو يوست ومتحمد: هنا و۲۳۶۱ وبه قال الشافعىٌ 


(۱) بعده في (ح» س): «جمیعًا). 
وينظر: «الهدایة» /٤(‏ 07)» و«العنایة» (۱۰/ 575)» و«البناية» (۱۳/ 1۷ .)٤‏ 
(۲) ينظر: «الهداية» (5/ 675 ). و«العناية» (۱۰/ 16 4 و«البناية» (440/۱۳). 
(۳) ینظر: «الحاوي» (۱۸/ ۷ و«المهذب» (۲/ ۷ ۰)۳ و«روضة الطالبين» (5/ ۱۳۵). 


4۲ ۳ 


۹ نك 5 
ا ی 
وجه قول أبي حنيفة: أن کل واحدٍ ین العتق والمحاباة قد سارى الا خرّ في 

أنه لايَلْحَفُه الفسخ من جهة الموصيء وللمحاباةٌ مر وهي أنها يتعلّقٌ استحقاقها 

بعقدٍ معاوضة فاذا تقدّم العتق فقد ساوّى المحاباةً في الثبوتِ و حخصل له مزية 
التقديم؛ ان نان لأهمٌ عند موز وللمحاباق مزيةٌ أخرى وهي تاه 
بعقر معاوضةٍ فتساوياء فإذا مت المحاباةٌ صار لها مزلم وتعلّقها بعقر 
معاوضتهوللعتي مزا واحدةٌ وهي تعد الفسخء وقد ساون المحاباة في هذه 


المزية» فلذلك د 
وجه قولهما: أن العتىّ لايَلْحَقه الفسخ والمحاباةٌيَلْحَقّها الفسخ» » فکان ما 
لايَلْحَقَه الفسخ أَوْلى بالتقدیم. 


والجوابُ: أن هذا يطل بالّین فإنه مما لا يَلْحَقَهِ الفس وهو مع ذلك 
تقدّم على الوصية لما تعلق بعقدٍ يقتضي الاستحقاقٌ كذلك المحاباةٌ. 


4e‏ ر ۴ه e‏ 7 2 و گ بر م7 
قال : ومّن آوصی بسهم من ماله فله آخس" سهام الورثة» إلا أن ینقص 
2 


من السدس فيم له السدس. 


وهذاالذي ذكّره قول أبي حنيفة» وزفر وعن أبي حنيفةً رواية أخرى: أن 
له أحسنَ سهام الورثة» إلا أن يكون أكثرٌ من السدسر”" 

قال ايوس ريدي ان مار زان کی ارون اناه 
فيكونُ له الغل©. 
(۱) في (آ ع» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): لأخص'ء وفي (ر» ظ غ ل): الأحسن». 


(۲) ينظر: «الأصل» (۵/ 4۲۲ وال وط» (۲۷/ ۰۱6۵ و«بدائع الصنائع» (۳۵۲۰۸۷). 
(۳) ینظر: «الهدایة» /٤(‏ ۰0۱۸ و«العناية» (۱۰/ 57 6) و«البناية» (۶۱۹/۱۳). 


Yi 


بو کاب الصا و 
وجَهُ قول أبي حنيفة: ما روّی عبد الله بنْ مسعود: «أن رجلا وی بسهم 
من مالِه فأعطاه رسولٌ اللَّهِ صعَ هو السدس»» ذكّر هذا اا 
الرازي» عن هزيل بن شرخبیل عن عبد الله بن مسعود'"". 
فان قیل: یسمل أنه أعطاة برضا الورثة. 
قيل له: نفل الوصية والتقديرٌ فالظاهر" أن الحکم تعلّق بالسبب المنقول» 
وتعلّقُه بسبب آخرٌ غير الظاهر. 


وعن إياس بن معاوية”": السهُمٌ في لغة العرب عبارةٌ عن السدس» وكذلك 
ذگر الجاحظ). ومولاء هل اللغة وقولهم حجةٌ في الأسماءء ولأن الميراتٌ 


(۱) آخرجه أبو بكر الرازي في «شرح مختصر الطحاوي» )١11521777*/4(‏ من طريق محمد بن 
عبيد الله العرزمي» عن آبي قيسء عن هزيل بن شرعيل: عن ابن مسعود. وقال البزار عقب 
الحديث (۲۰۶۷): «وهذا الحديث لا نعلم يروى كلامه عن النبي ءوس إلا من 
هذا الوجه بهذا الاسناد» وأبو قيس فليس بالقوي: وقد روى عنه شعبة» والثوري» والأعمش» 
وغیرهم». ينظر: «الأحكام الوسطى» (۳/ 7777)) و«کشف الأستار» (۱۳۹/۲) وانصب 
الراية» (5/ ۰۰۷ و«الدراية» (۲/ ۲۹۱). 

(۲) في (س): «في الظاهر». 

(۳) في (أ۲» ح» ي): «إياس بن أبي معاوية». وهو تصحیف؛ وإياس هو ابن معاوية بن قرة» 
آبو واثلة المزنيء الثقة الفرد أحد أذكياء الدنيا المعروفين بالفطنة والنجابة والعقل والفقه 
والعفت كان قاضيًا على البصرة وله أحاديث ولجده صحبة؛ روى عن: أنس» وسعيد بن 
المسیب؛ وسعيد بن جبير» وأبيه معاوية. وروی عنه: أيوبء وداود بن أبي هند» وحميد 
الطويل؛ والحمادان والثوري» وشعبة. ينظر: «الطبقات الکبری»(۷/ 4 »)۲١‏ و «آخبار القضاة» 
(۱/ ۳۱۲ و«تهذیب التهذیب» (۳۹۰/۱). 

.)۳۹۰ ينظر: «التجرید» (۸/ ۳۹۹۰ و«المطلع على أبواب المقنع" (ص‎ )٤( 


AO 


یی ج لوزن 
3 توا و جح سرب مق 2 


متعلّقٌ بالسبب في الأصل» وأذنى سهام ذوي الأنساب هو السدسٌء فتقدّرتٍ 
الوصية به. ۱ 1 
وج قولهما: آن السهع عبر به عن سهام الورئةفِفع له أَقلها؛ له متبقن 
لا آنیکون آکتر من الثلث فیردّلی الثلث؛ لأ الوصية اج بأكثرٌ من الثلث. 
فان قیل: لفظ مُبْهَمٌ يحول القلیل والكثيرٌ فصار بمنزلة الجزء والتصیب. 
قیل له: لا نسم ذلك على ماب أنه عبارةٌ عن السدس» والمغنی في الجزء 
والنصيب أن التضارّب لايَقَعُ به في الفرائضي. ألا ری أنه لا یقال: عالت 
الفريضة بجزء ولا بنصیب. ویقال: عالث بسهُم. 
فعلم أن السهم واحد من جملة وزو لبر رتست زینو 
لا يعبر عن واحٍ من جملةٍ محصورة. 
قال: فان وصی بجزء من ماله» قبل للورثة: غطوه ما شم 
وذلك لأن الجزء یر به عن القلیل والکثیر فوقف ذلك على اختيار الورثةه 
ی شي شوه له تال اس لوصيق 
قال: ومن أوصى بوصایا من حقوق الله تعالی قُدَّمتِ الفراقض منهاء 
قدّمها المُوصي أو أخرهاء مثل الحجٌ» والزكاقء والکنارات. 
وذلك لأن مر المسلم محمول على الصحة ما نکن وین شأَنٍ المؤمن 
أن یکنون تانیه E‏ ي هم إليه مين فغل النافلة وان أخره في لفظ الوصية؛ 
فلذلك ندمت الفرائض وان آخرها عن النوافل. 


و 


رصا 
و 3 5 


وإن تساوّت فى القوة بد بما قدَّمه الموصی إذا ضاق عنها الثلث؛ لأن 


و ضام 


الإنسان نما يِئ بالأهمٌ وذكّر الطحاوي أنه بدا بالزكاة على حجٌ الفريضةء 
وهو احدی الروایتین عن ال پوسف» وفي رواية آخری: یعدم الح" . 

وجه الرواية الأولى» وهو قول محمدٍ: أن کل واحدٍ منهما منصوصٌ عليه 
في القرآن» وهو فرص إلا أن ال زکاة تعلق بها حق الآدمي فكانت أولى. 

وجه الرواية الأخرى: أن الحج 06 بالبدنٍ والمال والزكاة تتعلّقُ بالمال 
E‏ فكان الحج آقوی فكان أولى بالتقديم. 

ثم تقَدَمٌ ال زک والحج على الکفارات لأنها أقوى» وقد جاء فيها مِن الوعيدٍ 
مالم يأتِ في الكفاراتِ. 

والكفارةٌ في القتل» والظلّها واليمين مقدّمة على صدقةٍ الفطر؛ لا الق رآن 
ی سي هه كنا )فر E‏ 
الفطر مقدّمةٌ على الأضحية لاتفاق الأمة على وجوبهاء وعلی هذا القياس تَقدَّمُ 


بعض الواجباتٍ على بعض. 


وذلك لأن الموصی لا يُقدّمُ إلا ما هو آهم إليه فكان أولى بالتقديم كما لو 
(۱) ینظر: «شرح مختصر الطحاوي؟ (4/ »)18٠١‏ وابدائع الصنائع» (۷/ ۰۳۷۱ و«لسان الحكام» 
(ص ۰۶۱۹ و«البحر الرائق» (۵۰۲/۸). 


و 


Al‏ 1 | گرا مرا 
وف« ۰ 


وقد قالوا: إن الثلث ینقسم على جمیع الوصایا ما كان للآدمِيّ وما كان 
له بيه و ام و سود 
على عد الب ولايُجْعَلُ الجمیعٌ كوصية واحدو وان كان المقصوة بجميعها 
LMG GST‏ 


قال: ومن أؤْصى بِحَجَّة الاسلام أَحَجُوا عنه رجلا من بلده يَحُجّ راكب 


وذلك رع تصرف نی اجه تساي علیه:واللي اوجن 
عليه إنما وجب من بلده بدلیل أنه د يعبر فيه من المال ما یکفیه من بلده ولذا 


انصرفت الوصيةٌ إلى ذلك وجب إخراجُها كذلك. 


وقولّه: راکبّا. فلأن الانسان لايَلْرَمُهِ الحج ماشيّاء فانصرفتٍ الوصية إلى 
ماوجّب عليه على الصفة التي وجب عليهاء فأما إذا لم بل النفقةٌ ذلك فالقياس 
لاحم عنه؛ هت بحجة علی صفة وقد ُيمت الصفث لا آنهم عر زو لك 
لأن الموصي قصّد تتفي الوصبة فیَجب تنفیذها ما نکن ولا یمک تفیل 
الوصية في مسألینا إلا أن بُججُوا عنه من حیثْ تلع لفق فکان ذلك أولى 
من ابطال الوصية. 


قال: ومن خرّج من بلده حاجًا فمات في الطریق وأَوْصى أن يُحَجّ عن 


ع كت م .ام 
حج عنه من بلده عند ابي حنیفه. 
و 2 


وقال أبن فش ومتحمد: يح من حيث بلع استحسان). 


(۱) ينظر: «الهدایة» /٤(‏ ۵۲۹). و«العناية» (۱۰/ ١۷٤)ء‏ ولالبنایة» .)46٩/۱۳(‏ 


3 


وعلى هذا الخلافٍ إذا مات الحاخٌ عن غيره في بعض الطريقٍ حح عن 
الميتٍ من بلده. 

وجه قول أبي حنيفة» وزفر: أن الوصية تصرف إلى الحجة التي َو جبها 
ال تعالی» وتلك الح الى وجبّت ین بلیه» فوجب آن انو د عنه علی ال وه 
الذي وجیّت۰. 

وجْهُ فولهما: أن السفر بنية الحجَ قد تعلّقتْ به قُربةٌ فسقّط الفرض في تلك 
المسافة» وصار که من أهل ذلك المکان الذي انتهى إليه فيُحَجّ عنه منه» وليس 
كذلك إذا حرج نلتجارة؛ لاد سفره ليس بقربة فلم يسقّط الفرش ين بعضص 
الطريق فلزمه الحج من بلده. 
قل: ولا صح وصيةٌ الصبی والمکاتب وان ترك وفاء. 

وقال الشافعيٌ في آحد قوليه: صح وصية المراهق 0 

CES‏ ا 
بقول الصبع فلا يبت كما لو أقرٌ بدَيْن 


فان قيل: زوي: ی ای 0 سنينَ أَوْضَّى لابنة عم له وله 


وارث. فرفع ذلك إلى عمرّ رة فأجاز وصیته»). 


(۱) بعده في (۲3): «علیه». 

(۲) ینظر: «اللأصل» (۵/ ۰۵۳۹ و«المبسوط؟ (۲۸/ ۲ و«تحفة الفقهاء» (۳/ ۰)۲۰۷ وابدائع 
الصنائم»(۷/ ۳۳). 

(۳) ینظر: «الحاوي» (۸/ ۰۱۸۹ و«التهذيب» (۵/ ۰۹۹ وابحر المذهب» (۸/ ۷). 

(4) آخرجه مالك (۲/ ۰6۷۷۲ ومن طريقه البيهقي (۷/ ۲۸۲) عن عبد اه بن آبي بكر بن حزم» 


۲ 9 


ديزن 
4 4 


یل له: قول الواحد لایکون جَة حتى بنقرض العصرٌ ِن غير خلافٍ» وقد 
قال الشعبيٌ» والنخعيٌ؛ والحسنٌ: لا تجوز وصية المراهق. 

فبطل الاحتجاجٌ بالإجماع فلم يَبْقَ إلا التقليدٌ وذلك عندّهم لا جوز وعندّنا 
تقليدٌ الصحابی لائر إذا الف عموع لفظ رسول الله هم 

وأما المكاتبُ فماله لحتل التبرّعَ» فلاتَصِحٌ وصیئه كما لايَصِحٌ عتقه وهببه. 
قال: ويجورُ للموصي الرجوعٌ عن الوصية. 

لأنه تبرّعٌ لم يدم فجاز الرجوعٌ فيه كالهبةء ولأن القبول موقوف على الموت. 
والایجاب من غير قبول يَصِحٌ إبطاله. 
تل : فإذا صرّح بالرجوعء ”أو قال" أو فل ما دل على الرجوع كان 


وذلك لأنه مخيّرٌ بين تبقية العقد وإبطاله» فإذا فل ما یدل على الابطال 
قام مقاع قوله: قد أَبُطَنْتُ. أصلّه البیع المشروط فيه الخیال إذا فعل المشتّري 
ما یدل على إبطالٍ خياره بل خیازه. 


عن آبیه أن عمرو بن سلیم الزرقي؛ آخبره أنه قیل لعمر بن الخطاب. قال البيهقي: «منقطع 
فعمرو بن سليم الزرقي» لم يدرك عمر!. وأخرجه عبد الرزاق (۱ ١‏ من طریق ابن عيينة» 
عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمرو بن سليم الخساني؛ 
قال: «بلغ عمر.. فذکره". وعمرو في رواية عبد الرزاق غساني لا زرقي» كما قال البيهقي. 
ينظر: «مصنف ابن أبى شیبة» (۹۳ 5 ١‏ 7)» «نصب الراية» (5/ ۰4۰۷ و«الدراية» (۳/ .)591١‏ 

(۱) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (21747517411)) وامصنف ابن أبي شيبة» (5 0716٠‏ 
(T1004 10°‏ (۲-۲) ليس في (ر). 


زم 


ل الا 
و 5 ۳ 


وإذائبّت هذا قلنا :كل ِل لو فعله الإنسانُ في مب غيره سقط حن الاك 
عن العين؛ فان الموصي إذا فعله كان رجوعًاء لا تن الماك بملي 
يمع ِن تعلق حقٌّ الموصّى له بالوصية» فإذا كان هذا ال سيط ی الماك 
فلان يُبْطِلَ الوصية أولى. 

وأماما لايُسقِطُ حى الماك من العينٍ فهو على ضروب؛ فكل موضع 
اتصّت الي بزیادة لا لا تسلیمالعین الابها فهو رماو لكل 
السّوِيقٍ إذا له بسمن؛ لأنَّ السّمْنَ زيادةٌ ین مال الموصي لم تذل في الوصية 
ولایْکنْ تسليمٌ العين دُونهاء فقد تعذر تسليمٌ العينٍ الموصی بها یل الموصي 
فبطلتِ الوصية. 


وکل تصني زجب زوا مك الموصي فهو رجوعٌ؛ کمن أؤْصى بعين» 
نم باعهاء تم اشتراها؛ ان الح وجب زوال امه ويستحيل أن ني عن اضف 
مع ذلك. وإذا وی بش ثم ذبتحها بطلتٍ الوصية؛ ا 
لین لموضی بها سل به على الرجوع. ألا ری أن الملّكَ في الوصية 3 
بالموتء والشاةٌ المذبوحة لا تَبْقَى إلى ذلك الوقت فدل E‏ 


5 5 بر مر و ۶ و رم 4 5 اع م 3 

وهذا الذي ذكره جعله أصحاينا قول محمد. وقالوا: عند أبي يوسف يكون 
زوا 

وجه قول أبي يوسففت: أن الجاحد ناب للوصية في الحال وفيما مصضى» 


فط «الأصل» (۵/ ۰۵۲۷ و«المبسوط») (۲۷/ ۰۱7۱۳ وابدائع الصنائع» (۷/ ۳۸۰ 


۲۷۱ 


والرجوغ نفی لها في الحالء فإذا نفاها في الحالَيْن فأؤلى أن يكون رجوعا. 
وعلى هذا قالوا: في المرتد (ذا جخد الردة كان ذلك تة 
ول محمو: آنلرجوع با ارس یا مق رطا لبان قله 
والجحوذ نفی لأصل العقد وذلك لا يصح معه الرجوعٌ. 
ولهذا قالوا: إن جحوة النکاح لا یکون طلاقً. 


قال: ومن أَوْصى لجبرانه فهم المّلاصقون عند أبي حنيفة. 

تال هی امتقو و تک ا وق نی شك مه ا 
ویَجُعَمهم مسج ا وه وقول أبن یوسف"۳. 

وج قول أبي حنيفة: أن الحکم المتعلّقَ بالجواز في الشريعة هو الشفعة 
وذلك يحص بالملاصت فکذلك حکم الوصية یَجبٌ أن يُحْمَلٌ علیه. 

وَجْهُ قولهما: أن الموصي قصّد بالوصية من يُخالِطه یقرب منه» وهذا 
المعنی يَستَوِي فيه الملاصق وغیژه» ألا تری أن بر الجار مسحب ولا یختص 26 
ذلك بالقریب دُونَ لبعید کذلك الوصية» وإنما اعتبر تن يَجْمَعُهم مسجد المحلَّة؛ 
لاه ور واختلاطٌ وإذا اختلّف المسجدٌ زال الا ختلاط. 


وقد قال الشافعيٌ في هذه المسألة: الجوارٌ إلى أربعينَ دارٌ9». 


ESE‏ ع نا هر 

(۲) ينظر: «المبسوط؟ (۲۷/ .)١171‏ و«بدائع الصنائع» (۷/ ۰۳۸۰ و«الهداية» (۲۳۹/۶). 
(۳) ينظر: «الهداية» (5/ 79 5)» و«العناية» (۱۰/ 6۷ ولالبنایة» .)5505١ /١۳(‏ 

(8) ينظر: «الأم» (۷/ »)1١17‏ و«المهذب» (759/5)) وابحر المذهب» (۸/ ۸۰). 


4۷ 


2 فد 4 

وق وک ن 

واحتج بما ژوي عن النبی صله َوَس أنه قال: «حَق الجوار أَرْبَعُونَ دارا 
هكذا وهكذا وهکذا». وهذا خبرٌ لا يُعْرَفُ وقد طعن في رواته مع ذلك. 

وقد قالوا: إنهيَستَوِي في ذلك الساكن والمالِكء والذَكَرُ والأنثئى؛ والمسیم 
لد ل ان ابم التجار یتناولهم على يكذ سراب فا ا الاستحقاق. 

ی ۳۳ میرن تن 00 6 

ورد یدای مین کی وین 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ ۱8۳()۷۳) من طریق یوسف بن السفر» عن الأوزاعي» 
عن يونس بن يزيد» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك عن أبيه. وقال الزيلعي 
في «نصب الراية» (5/ ١5‏ 5): ايو سف بن السفر أبو الفيض فيه مقال». وينظر: «البدر المنير) 
(۳۷۷/۷). 

(۲) کذا بالنسخ» وقال في حاشية (ح): «صوابه جويرية بنت الحارث المصطلقية كما ذکره آبو 


8 5 ده رد از 1 
لاضهاره فالوصية لكل ذي رجم مَحْرّم مِن امرأته. 


داود في سننه». 

(۳) الحدیث آخرجه آبو داود (۳۹۳۱) من طریق ابن اسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» 
عن عروة بن الزبیر» عن عائشة. وقال في «الجواهر المضية» (۱/ :)51٠‏ «قوله: صفية غلط 
والصواب جويرية» والقصة في سنن أبي داود» وغيره». وقال الزيلعي في «نصب الراية» 
:)5١4 /5(‏ «هکذا في الكتاب صفية» وهو وهم» وصوابه جويرية». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۸۷): «الأصهار بالصاد المهملة: قال الخليل: 
الأصهار أهل بيت المرأة» قال: ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعًا. 
ويقال: صهرت إليهم: أي تزوجت فيهم» وأصهرت بهم: إذا اتصلت بهم» وتحرمت بجوار» 
أو نسب. أو تزوج. عن ابن الأعرابي». ينظر: «المغرب» (۱/ ۰۷46 ۲4۵). 


40 


عت | و هرا 5-5 
3 ا و ا و( ری 


ابن وزو ج“ کل ذي زجم م منه يتخاو لين اسم الأصهار. 
قال: وان ۳ لأختانه؛ فالختن زوج کل مَحْرّم 0000 
لأن الاسم تناَل هؤلاءء وقد قالوا: : نعم الخ القبر. فدل على أن الأصل 
في الختنِ من انَصّل بسیب الموصي. 
قل: ون أَوْصَى لأقربائه فالوصية للاقرب فالأقرب من کل ذي رَحِمٍ 
مَحْرّم منهء لا يَدْحَلُ فيهم الوالدان والولّدُ ویک ون للاثنين فصاعِدًاء فإذا 
أي بذنك وله عمَان وخالان لوب زا تمعن أ حنیفت ون کان له 
عم وخالانٍ فللعم النصف وللخالین النصف» وقال آبو یوسف. ومحمد: 
الوضية ا ا ینس إلى المُوصِيء إلى أفصّى سی أب له في الإسلام". 
وقال الشافعيٌ: يُصرَف إلى جميع أقاربه من قبل أبيه وام القريب منهم 
es‏ 1 1 


6 


والكلامُ في هذه المسألة يقع في فصول: 
1 3 ۹ اع نب و 35 و« 
احذها: اعتباژ الأقرب فالا قرب عند آبي حنيفت والدلیل عليه أنه استحقاق 


(۷) في (ح): «زوح». 

(۲) الختن: هو کل من كان من قبل المرأة مثل الأب والاخ هکذا عند العرب» وعند العامة 
ختن الرجل زوج بنته» وعن اللیث: الختن الصهر؛ وهو الرجل المتزوج في القوم. ینظر: 
«المغرت» (۱/ ۳ ۲). 

(۳) ینظر : «الْصل»(۵/ ۳۰ ) و «التجرید»(۸/ ٠٠١‏ 5)» و«تحفة الفقهاء» (۳/ ۲۱۲ و «الهدایةا 
(or‘/0‏ 

(6 ) ینظر: «مختصر المزني(۸/ 49 ۲) والحاوي» (۸/ 007 و(نهاية المطلب»(۱۱/ ۲۹۹). 


۷ 


کاب الوصا 
9 5 


بعد الموت باسم القرابة» فوجب أن يترتّبَ فيه الاقرت فالاقرت أصله المیراث. 
فان قيل: تساووا في سبب الاستحقاق» وهو اسم القرابة» فوجب أن یتساووا 
ak :‏ قن ا ور اق 00 ۳ و 
في الاستحقاق» اصله إذا أَوْصَى لبني فلان؛ قالوا: والدليل على أن الاسم يَتناوّل 
راع ر و رح وم 
الجميع أنه لما نزل قوله تعالی: رز یرک لوي #الشعراء:4 ١1‏ 5]. 
صعيدوسول الله اذ وس الصفاء وقال: ا ّي عبد ماب ان الله تعالى 
أَمَرَنِي آن ET‏ 
مين بَيْنَ يدي عَذَّابٍ شَدِيدِ»”". فدل على أن الاسم یال الجمی. 
والجوابٌ: أن تعلق الاستحقاق بالاسم يُخالفٌ الإجماع؛ لأن أبا حنيفة 
اعتبر الاقرب» وآبویوسف. ومحمداعتبرامن يت نسب إلى أقصى أب في الاسلامه 
والشافعيٌ اعتبر من ینتسب إلى الأب الاذنی» وما خالف الا جماع فالاحتجاح 
به لا یَصح. 
والثاني آنه یخقص بذي ال حم المحرم؛ ؛ ان الموصي قصّد الصلةً لأقاربه. 
وا بختص بذي الرحم المخرم؛ أصله النفقة. 
وجه قولهما: أن الاسم یتناوّل الجميع» بدليل قصة الإنذارء فإذا تناولهم 
)١(‏ في (ضء ي): «الأقربون». والمثبت من باقي النسخ متجه على الحكاية. 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۷۰(‏ ومسلم (۲۰۸) من حديث ابن عباس. 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص ۲۸۸): «العشیرة بالعين المهملة والشين المعجم 
وياء آخر الحروفء وراء مهملة وتاء التأنيث: بنو أبي الرجل الأدنون» وقيل: القبيلة. والجمع 
وا 
ر 
۵ #۲۷ 
مرو 


0 

الاسم تساووافي الاستحقاق. 

والثالث: أنه لایذخل فيهم والدٌ ولا ولد لقوله تعالی: ¥ كُيبَ عَلَيْكُم لد 
حَصَرَ حدم اَلْمَوَتُ إن رك حا أَلْوَصِيّةٌ لین لین 6 [البقرة:١18].‏ 
فعطف على الوالدَيْنِء والمعطوف غيرٌ المعطوف عليه» ولأن القرابة من يتقرّبُ 
إلى الانسان بغیر» الاب والابن کل واحد منهما اصل القرابة e‏ 
فلا يتناوَلّه (طلاق الاسم في العادي ألا رى أنه لا یقال: هولاء أقاربُ فلان. 

وج قولهما: أنه حكم تعلق بالقرابة فلا يَخْرّحٌ منه الوالدُ والولف َصله 
الميراث والنفقة. ۱ 


8 


الرابع: أنه إذا كان له عمَّانِ وخالانٍ فالثلث لِعَمَيْهِ عند أبي حنيفة؛ لأنّهِما 
أقربٌ من الخاليّنِ على أصله في اعتبار الأقرب. 

وعلى قولهما: هو بيتهم أرباعًا على أصلهما”" أن القریب والبعید فيه سواءٌ. 

وان ترّك عمًّا وخالین فلعمّه الصف عند أبي حنيفة» وللخالین النصفٌ؛ 
لان اسم الأقارب يَتناوَلٌ الجمیع زاف اثنان» فإذا كانت الوصية للائنین لم 
AEN Nas‏ 
أقربٌ من الخاليْن فیکون بیتهما. 

وقد قال آبو حنيفة: لو أؤصى لذي قرابته وکان له عم استحَق جمیع الثلث؛ 
لآن اللفظ ارلا 


۱( فی (أءح» ر س» ض» ظ٤‏ ع» ل): الأصلهم». وكتب فوقه في (ح) مستشکله: (( کذ۱), 
(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۱۳ ۰۲ و«العنایة» (۱۰/ ۶۷۸ و«البنایة» (۱۳/ 559). 


4۲۷ 


اف صا 


و و نیا یسح 7 


يي ا 
القسمة بيه وبينَ الورثة» فعّلِم أن الوصية تفت به» وما تعلّق به الوصيةٌ إذا كان 
ر رخ من تلث لباق ین مرح لو مه وم بو فيذلك ما لك من 
کما لو أوصى بلق شىء بعینه فاستحنٌ تفا رای ها با سس 3 
في بعضص مثل المکیل؛ والموزونٍ والابل والبقر» والثیاب إذا كان ذلك من 
جنس واحٍ لما د ۱ 
ای ون ین شاوی 
من ثلث ما بقي من ماله لم یستحق ىن الا ثلت ما بقي من الثياب. 


NEO FOE 
لباق منها شو و عو سم يميه‎ 
في بعضء فلم تكن الوصية متعلّقةَ بالباقي» فلم يَجُرْ أن یستَجق الموصّى له‎ 
الا ی‎ ONE 
۷ كالدورء والرقيق» على قول أبي حنيفة» والجواهر‎ 


(۱) ینظر: «الأصل» (5/ 5 » و«الهداية» (0۱۹/۶) و«العناية» (۱۰/ 6۷ و«الجوهرة 
النيرة»(5/ ۲۹۹). 
قال في «البحر الرائق» (۸/ ۱۷۲): «وأما الجواهر فلأن جهالتها متفاحشة ألا ترى أنه لايصلح 
غير المعين منها عوضًا عما ليس بمال كالنكاح والخلع وقيل: لا يقسم الكبار منها لفحش = 
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سم ی( الور 
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قآل : ومّن أؤْصى لر جل بألفٍِ درهم» وله ما عَيْن ون فان خرّجَتٍ 
الالف من ثلث العَيْن دعت إلى الموصی له وان لم تَخْرّحُ دُفع إليه ثلث 
العين» وکلما خرج شىء من الديْن أخذ ثلثه حتى پستوفی الالف. 


وذلك لأن الوصايا تتعلّقٌ بثلثِ مال الميتِ؛ وهو ثلث العين وثلث الدّيْنِ 
فٍذا کان ثلث العین خخ متها افد الموصی به وجّب نيام لأن الموصي 
مر تنشد ال وا واف فرك آن عم دقاف ات للف 
أكثرٌ من ثلث العين فقد عَلِمْنا أن بعض وصبته تتعلق بالدین» فکلما خرّج جزءٌ 
منه كان له ثلثه؛ لأن الموصّى له شريك الوارث وحق أحدٍ الشریکیّن لایَجبٌ 

یه لیس لت فلا یسام موی له شالا وب ان لو 
ا ول سر فلهذا قلنا :إن مایَخرَج من 
قال: ویجوژ الوصيةٌ للحذل» وبالحمل إذا وضع لأقلّ من ستة آشهر ین 
يوم الوصية. 

ودلك لأنه لیس فيه أكثرٌ من جهالة الموصی له والموصّى به» وذلك لا 
يَمْنَمُ الوصية» بدلیل جوازها بثلثِ ماله وانما یتعلق بثلث ماله الموجود عند 


الموت» وهو مجهول. 
٤‏ ۰ : 5 و2 
ویجوز أن يُوصِيَ لولد فلانٍء وهم مجهولونء وإذا كانت الجهالة لا تور 


التفاوت. ويقسم الصغار لقلة التفاوت. وقيل: إن اختلف جنسهما لا يقسم» وان اتحد يقسم 


كسائر الأجناس». 
۲۷ > 


کاب الوصا 
9 ص 


في الوصية صحُت للحمل وبالحمل» وإنما اع وضعْه لاقل ین ستة آشهر 
ادر aE O a‏ 


قل: وان وی بجارية إلا حملهاء صخت الوصية والاستثناء. 


وذلك لان اسم الجارية اسم NET‏ موا ما ی الا بان 
الوصية على طریق التبم فإذا فد الم بالوصیة مح اه ولان ال لا 


جاز آن ینرة بالوصية وتلل الورنهٌ الم فرتم ساروف الوصيه مه واستتناژه؛ 
إذلا فرق بیتهما. 


قل اما وی د ایس 
لموضی له ولد نم قل وسما ا اه فهما ي 


وذلك لأن الجارية قد حرجت من مك الموصي بالوصية والموت» وصح 


۰ ب ۳ م 3 ۰ و 
الایجاب فیها من جهته» وهي موقوفة على قبول الموصّى له فما بَخدث من 
النماء فى هذه الحال یکون للموصّى له إذا قبل؛ لأنه نماء ملکه. 

انها e‏ ل 
اودع ا 
۰ ۲ ۰ ۰ ۰ 1 ر هټ 4 سن 9 . 2 
حتی إنه لو هلّك شی من المال بطل ملک المضارب» كذلك هاهنا يحدّثُ على 
حكم ملکه ويَصِيرٌ كأنه أَؤْجَب فیها الوصية فلابُدٌ مِن اعتبار خروجها من الثلت. 


اه سا | | عر قرا ما 


قال: وان لم يَخْرّجامِن الثلث» ضرّب بالثلت فأحَذ مايَخُصّه منها جميعاء 
۶ 
في قول آبي یوسفت ومحمدء وقال أبو حنیفة: أذ ذلك من الا فان فصل 
شىء أخذه من الولد). 
وجه قول أبي حنيفة: أن الاصل في الوصية إنما هو الجارية”" والولّدُ فرغ 
وتنفيذٌ الوصية ما" آصی به الموصي أؤلى» فان لم یم كُمّل مِن الولد؛ لاله 
نماء من العين الموصى بها. 
وجه قولهما: أن الولد لكا دتحل في الوصية صار كأنه أَوْجَبٍ الوصية فيهماء 
و ۶ 
فيكون التنفيذ منهما على السواء. 
قال: وتجوز الوصية بخدمة عبده وشکنی داره سنينَ معلومة» ويجورٌ 


بذلك آبدا. 


وقال ابن آبي لیلی: لایجوز(. 

لنا: أن المنافع يَجورٌ أن سک بعقَدٍ الوقفي وکذلك السكنى» فجاز أن 
یسح بالوصية کالئمرة والولدء ولأن التمليك في حال الحياَيّصِحٌ في الأعيانِ 
ويِصِحٌ في المنافع دُونَ الأعيانٍ» فكذلك بِعْدَ الموت. 

وَجَهُ قول ابن أبي ليلى: أن المنافع لا تنل بالميراثِ بدليل الإجارةٍء فكذلك 


(۱) ینظر: «الهداية» (4/ 5 67)» و«العناية» (۱۰/ 555)» و«البناية» (4۳۹/۱۳). 


(۲) في (غ): «الأم». 
(۳( فى (۲ ظ ع» ونسعخة مدرجة بين السطرین في ح) (فیما»؛ وفي (ل): «(فما). 


.)8۸۲ /۱۳( ينظر: «البنایة»‎ )٤( 
4۲۸ 


۷ 7 ب الوصا 


و ۱ 5 : 1 2 
لا تنتقل بالوصية وإذا بت جواز الوصية بالخدمة والسكنى جاز ذلك مده 
معلومة كالإجارة» وجاز على الأبد كما تجوز العُمْرّى. 


قل: فإن خرّجث رقب العبد من الثلث شم إليه للخدمة(؟ وان كان لا 


مال له غیزه خدّمه الورثة يومين والحُوصَى له يومًا. 


وذلك لأن الموصي منّع الرقبة عن الورثة فصار كأنه أَوْصَى بهاء فان حرجث 
شالت سم یی وان لم ير خدم على ما ذگرنا آثلائا؛ 5 
الموصی له شريك الوارثء فلا یُسلم له شية إلا ويُسِلّمُ للورثة مثلاه 


قل: فان مات الیُوصّی له عاد إلى الورثة. 

وذلك لأن الموصي أَوْجَبٍ الحق للمُوصّى له لِيسْتَوْفِي المنافع على حكم 
مله ”فلو انتقلث إلى ورئته استحقها الوارث ابتداءً ین ملْكِ الموصيء ولم 
وص له بشيء فلا یجوز له ذلك؟. 


قأل: وان مات المُوصّى له في حياةٍ المُوصِي بطلّت الوصيةٌ. 


ت 


وذلك لِمابيَّتًا أن ایجاب الوصية يكو ن بِعْدَ الموتِ؛ لألّه مُعلّقٌ بوجود 


الموتء فإذا مات الموصّى له لم يَصِحّ الإيجابٌ» كما لا يصح ایجاب البائع 


مر 


4 6و 2 4 ڑگ م و 0 

قال: وإذا أَوْصَى لولّد فلانِ فالوصية بیتهم الذَّكَرٌُ والأنثى فيه سوام 
)١(‏ في (۲): «ليخدمه»» وفي (ل): «الخدمة». 

(۲-۲) ما بين القوسين ليس في (ض ۰۲ غ). 


AA 


۷ دی( رارم‎ e 
$ یک ر‎ 3 


وذلك لأن کل واحدٍ منهم یره اسم الول على الانفراد فيَتناوّلُهم على 
الاجتماع وإذا تساوّوا في تناول الاسم لهم تَساوٌوا في الاستحقاقٍ؛ لاله ليس 
في انلفظ ما يقئَضِي التفضیل. ۱ 
قل: وان أَوْصَى لورثة فلانء فالوصية بيهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وذلك لأنه لا وصّفهم بورثة فلانٍ دل على أنه قصّد التفضیل؛ لاتم 
يرون فلا على التفضيل فعلى ذلك تکون الوصيةٌ» وإذا أَوْصَى لبني فلانٍ قال 


۶ بت ۰ 0 ني امام 6 13 
أبويوسف» ومحمد: الذكورٌ والاناث فيه سواءٌ وهو قول آبی حنيفة الاو 


تم رجع فقال: هذا للذكور دون الانا") 

وجه قول أبي حنيفة: أن الابنة لا ناولا اسم الابن على الحقيقق وإنما 
یاو الاسم الذکور والانات حال الاجتماع على وجو المجازء وین کم 
الفظ أن يُحمَلٌ على الحقيقة ولامُحْمَلٌ على المجاز إلا بدليل. 

ولا یشم هذا ذاكان فلا قبيلة أو فاا لأن إضافة التسمية الیه لا تة 
ها الأعبانُ وانما قفد بها السات وذلك مر جو دفي الذگر والانشی. 

وج قولهما: أن الذكور إذا اجتمعوامع الإناثِ غلّب اسم الذكور فیتنا هم 
ا الوصبة علی فلت 
ميّتٌ» فالخلث کله لزید 


قال :ومن اب دس هدر ی 
وذلك لانالمیت لا توح الوصية له بحاليء فلا جم الحی الذي هو من 
أهل الوصيةء فصار کقوله: ثلث مالي لفللان با 


(۱) ينظر: «الهداية» /٤(‏ 0۳۱ و«العناية» .)٤۸١ /٠١(‏ () ليس في (ي). 


4۲۸۲ 


5 حتاف الوصا ۳ 
وروي عن أبي يوسف: أنه إذا لم یلم بموته فللحئ نصفٌ الثلث؛ لأن 

SS 

الظاهرء فلم؛ يَستَحِقٌ الحی جميع الثلث. فإذا علم بموته فوصيته له َو فلم 

نفص الأول من وصییه۱. 

قال: وان قال: ثلثُ مالي بينَ زید وعمروء وزيدٌ میت کان لعمرو نصفٌ 

اقلت 


سے 


وذلك لأن لفظ الوصية لم يُوجِبْ له غيرٌ النصفيء والذي بیّن الفزق بيتهما 
ء ۳ 2 و 
ا ا 


فلانٍ بش کین » لم یس يَسْتَحق القلث بهذا. 


TERT ET 
له ئلتٌ ما يَمْلِكّه عند الموت.‎ 


ى الموصّی 


م وی و وی ی 
م ری تس : لفلان ثلث مالي. فیستحق ثلث ما يَمْلِكَه 
في تلك الحال» ولا معتبر بما قبله. 

قال آبو حنيفة: ارس الی رجل في بعض اد انروما جمیع 
أموره. وهو قول زفر ورواية عن آبي یوسف. 

وال كول وف افا ا ص له . وعن أبي یوسفت مثله”" وبه 


(۱) ينظر: «الهداية» »)57١ /٤(‏ و«العناية» .)٤٤۹ /٠١(‏ (۲) بعده في (ح» ل): «لرجل». 
(۳) ينظر: «شرح 5 الطحاوي» (5/ ۰۱۹۰ و«التجريد» (۸/ ۰.4۰۳ و«البحر الرائق» 


.)2۲۱/۸( 
4 


اه | ]مش اج 
سس ۱۳ 


قال الشافع(. 

وجه قول آبي حنيفة: أن تصرّف الوص بولاية» بدلالة أنه يتصرّفٌ مع 
بطلان آمر الأب» ولو كان یتصرف ین طريق الأَمْرِ لم يَجُرْ تصرَّفْه مع انقطاع 
الامر کالوکیل. ۱ 

فان قیل: إنما ينقطع الأمرُ بالوكالة بالموت؛ لأنَ العقدّ وقع على العصرّف 
مع الحياق» فإذا انقطع بالموتٍ لم یمتنم أن یکون العقذ الذي ابتدأه بعْدَ الموت 
لا یبطل وان تعلّق بالأمر. 

قيل له: الوكالة بط بجنون الموكل؛ وان كانت موجبة حال الحياة کذلك هذا. 

وجه قول محمد: أن الموصي جعّل له التصرّف في نوع من المال دُونَ 
وتا كارا N‏ ۰ 

قال أصحابنا: من مات ولم را وارنًا معيّنًا فأَوْضَى بجميع ماله ا 

وقال الشافعيٌ: للامام أن يردها فيما زاد على الثلثِ”. 

لنا: قولّه موسر في حديث سعد: (إِنّكَ ِن تَدَعَ ورك آغيیاء خی 
من أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَهَيتَكَمَهُونَ النّاس94). فن أنه مّع ین الوصية بما زاد على 
الثلث لمایخاف من فقر الورثةه وهذا لا يُوجَدَ فيمّن لا وارث له معينٌ» ولأنه 
)١(‏ ينظر: «نهاية المطلب» /١١(‏ ۰)۳۲۵ و«التهذيب» (۱۰۹/۵). 


(۲) ينظر: «التجرید» (۸/ ٠67‏ 5)» و«المبسوط» (۸/ ۸۲). 
(۳) ینظر: «الحاوي» (۸/ ۱۹۵ و«نهاية المطلب» (۱۰/ ۰۱۰ وابحر المذهب» (۸/ ۱۲). 


(4) تقدم. 
4A‏ 


کناب الوْصَانا 
لوصا و 


مال لم يتعلّق به حق وارثِ معن فجاز لمالکه وضثه حيثُ شاء» أصلّه مال 
الصحيح» وثلث مال المریض. 

فإن قیل: مال له مَض رف یُستحق بموت مالكه» فوجب ألا ره الوصية 
بأكثرٌ ین الثلثء كما لو كان له وارث معینٌ 

قیل له: إذا كان هناك وارثٌ معيّنٌ فقد تعلق حقه بالثلثين» وتعلّقُ حقٌّ الغير 
بالمال يَمْمَعٌ التصوّفَ فیه» کما وري الغرماء یمن N‏ 
وفي مسألینا بخلافه. 


قل وإذا أَوْصَى لموالیه» وله موال أعَتَقَهم» وموال أَعْتَقُوه فالوصية باطلة. 


۳ غ اه و ۰ ۰ 500086 4 4 وم و ۳ ا 

وقال الشافعيٌ في بعض کنبه: الوصية لهم جميعًا”". وذکر في موضع آخر : 
إنه یوقف حتی يَضْطلِحوا". 

5 ۳ م و 

لنا: ن فر ل مالي اضافهة تخصیص, وکل واحد من الفریقین اف 

إليه بغير ما يُضاف إلى الا خر؛ آحذهما مَولى النعمة وال خر مولاء الذي أَنْعَم 


(1-1) لیس في (نسخة مختصر القدوري)؛ وقد سبكها ناسخ (أ۲» س» ق) مع الشرح بدون إثبات: 
(قال» ولم يكتبها ناسخ (ح) بالمداد الأحمر جریا على عادته في كتابة المتن» ولعلها ثابتة 
في بعض النسخ القديمة التي لم أقف عليهاء وقد مر بنا التنبيه على مثل ذلك في آخر الكتاب 
المتقدّم. وهو كتاب الحظر والإباحة» واللّه أعلم. 
ینظر: «الأصل»(5/ 4۱ و«عیون المسائل» (ص۰)۳۲۱واالمبسوط»(۲۷/ »)٠١١‏ و«الهداية» 
(۲۵۱/۶). 

(۲) ينظر: «الأم» (5/ ۱۲۵). 

(۳) ينظر: «التنبیه» (ص ))١5 ٠‏ و«نهاية المطلب» (۱۱/ ۱۷ ۰)۳ و«التهذیب» (4/ ۵۲۲). 


YA 


8 ۶ ۶ موم 1 ۰ 2 ۰ 2 1 
علیه والظاهر أن الموصی قصّد أحدهما لاختلاف الغرّض. فلم يَجَرْ حمل 
كلامه عليهما. 

لايَلْرَمُ الاخوة؛ لأن الأحَ مَن انتَسَب إلى آحد لبون وهذا معنى يعم 
جمیکهم وان اختلفوا. 

فان قیل: لو حلف: لايُكلّمُ موالی فلانٍ. ملت اليمينٌ على جمیعهم 
کذلك الوصیة. 

قیل له: الفرق بيتهما أن الیمین تناوت النفی» والنفئ يعم ویتناوّل المتضاد 
والمختّلفت والوصية إثباتٌ» وذلك لایَعْم» ألا تری أنه لو قال: ما رأيتٌ رجلا. 
حمل على کل ما نله الاسم فلو قال: ریت رجلا. اقتضی أنه ری واحدًا 


وال أعام 


سیر ۳« 


ډک س یں 


4۲۸ 


لهج >> 
4 


1 


۳ 


خخ تر عمش ار فی متسر دن يكير ين کور کی قر کر یت تنفد کت اک تور وار دن وار وتر وای وای ا #7 
4 
۴ 


نی ین رید هی ین ید انا لاح ج ىن تین نی جار دیق هی ین دنق نی 


ای ی ی وی اوی وای ر تج ای ا حجر جد وی وی ای تج ی ی راون کی تفای اوی تون تون تن توا ووی وای تج تا اجر 


١ 


بام سییر ی ین یقن یزیر 4 ین فاو طم اجه اف 


ak 


6 ١ ایض‎ 9 


الأسبابٌ التي یتوازث بها ثلاثة؛ رح وولا ونکاخ. 

فالرحمٌ هو القرابة.والولاءهو ال رجل يعت مملوكّه ثم یموث المملوك ويرك 
مالافيكون ماله لِمَن أعتّقّه إذا لم يكن له وارثٌ غیژه. والنكاح هو الزوجية. 

وقد كانوا في الجاهلية يتوارثون بشیئین: بسبب ونب ولا يوون ین 
جهة النسبٍ امرأةٌ ولا صغیرّا» وإنما كانوا یرون من یال ويّحورٌ الغنيمة إلى 
أن نرّل قوله تعالى: 9# وموك في لس 4 إلى قوله: #وَاَلْمْسَسَصَعَفِينَ 
مرت لوان [الساء:۲۷٠].‏ ونرّل قولّه تعالی: 7# يويك الهف ولد حكن 
لد مل حط لین [الساء:١٠].‏ 

وآما السیب: فکانوایوزئون E‏ الرجل 
للرجل: عاقَّدتَكَ على آن یکون دمي دك ترئني وآرئك. وکانوایتوارئون بل 
وااو ات وی عارذ سیر 

قال الحسنٌ: «کان الأعرابيٌ المؤمنٌ غيرٌ المهاجر لا يرث من المهاجره 
وكانوا یتوارشون بالأخرّة التي آحَى رسول الله َو بيتهم تم سخ 
(۱) قال في حاشية (ي): «الفرائض جمع فريضة من الفرض» وهو التقدير؛ لأن سهام الورة مقدرق 

E‏ ل ل 

وفريض». ينظر: «المحکم» لابن سيده (۸/ ۱۸۶) (ف رض). 


3۲۸۹ 


اه ]را الما 


یز 89 


جميع ذلك بایات المواریث»؟. 


وهي قوله تعالی: وولو الا م بعصم ول عض في ۳ 
ب نوک نیت راب۰ بقلهتالی: اشرق 5و 


اف عند الله و # [الأحزاب 6]. 


وأهل الميراثِ على ضریین؛ مُجِمَعٌ على توريثهم» ومُحْتَلّفٌ في توريثهم. 
والمختلف فيه على ضریّین؛ اختلافٌ في كونه وارنّاء واختلافٌ في قدر 
ميراثه» وبيان ذلك يَحِيءٌ على التفصیل. 
قال مان المجمَعٌ على تورينهم من الذکور عشرةٌ : الابنٌ» وابنٌ الابن 
وان سفل والأبُ وان أب الأب وان علا» و الاخ وابن الاخ» و الم وابن 
العم» والزوج؛ ومَولى انعم ومن الإناثِ سبعٌء البنت» رف الابنء وَالأمُ 
والجدت والاعت» والزوجت ومولاة النعمة. 


ولا حلاف بين الأمة في استحفاق مولاء المیرات وقد دل عليه أيضًا 
الكتابٌُ والسنةٌ قال الل تعالی: ‏ يويك آل ن آزکدد کم لادک یتل حن 
کین 4 [الساء:١١].‏ فدلّ ذلك على استحقاق الابن والبنتٍ الميراتٌ» لأن 
اسم اولك اول: وكذلك آیضا 0 على استحقاقٍ ول الابن لتناول الاسم 
لھ ألا تری إلى قوله تعالی: 3 یبن اد 4# [الاعراف:۲1]. ولا یّمتنع أحدٌ أن 
(۱) آخرجه سعيد بن منصور في «سننه- الأعظمي» (۲۵۹) من طريق هشیم» عن بعض أصحابه؛ 


عن الحسن. وأخرجه آبو عبيد في «الأموال» (۵۲۷) من طريق عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس. وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۷) من طريق معمر» عن قتادة. 


امكف 


تین 
پو "و 

یقول: إن النبئ صََِلَمعلهوسَلَ من ولد هاشمء ومن ولد عبد المطلب. 

وأجمعوا أن اسم الأولادِيتسَاوَلُ ول الصلب حقيقة ويَتناوّلٌ ولا الابن 
مجازاء وأن جميعهم مُرَادُون بالآية. 

فان قيل: كيف يحمل اللفظ الواحدٌ على الحقيقة والمجاز؟ 

قيل له: إنما يَمتَئِعٌ أن يُحمَل عليها في حالة واحدةٍ» وأن يُشرَك بِينَ ولد 
الصلب ولد الابن» ولسنا لعل ذلك» ولكن يُحمَل اللفظ على ولد الصلب 
عند وجووهم» وعلى ذلك الاب عند عدم ولد الصلب وهذا سائغ جائرٌ لأنه 
لا تاي بِينَ الحالّين. 

وقوله تعالی: لوب لکل وود ین ّدس #6 [النساء:1١١].‏ ید على 
استحقاقٍ الأب والأمٌ الميراتٌ. 

ا ا ایک برهم 
وَإِتمَِعِيلَ 4 [البقرة:1]. وإذا تناوّله الاسم استحق الميرات بظاهر الآيةء إلا 


أنه لما تَناوّله الاسم على طریق المجاز لم يُشارِكِ الأب وقدّم الا لأب علیه فإذا 
عدم قام مقامّه بظاهر الآية. 

وقول تعالی: راکنا وه رجا ا وضساء لد کر مثل حط الاين به. 
بلغا اسان الأخ والاختِ المیراث. 

راما اسان اسر بن العم الميراتٌ فللاجماع وأيضًا لما رُوِي عن 
النيت صتع هس أنه قال : «آلجقوا المَرَائِضَ بأهلها ما بت الفَرَائِضُ قلاولی 


۲۹ 


e‏ ارچ بو 2 > ب 
عَصَبَةِ ذكر». 
5 5 : و1 AE‏ م م > 2 سم 5و 
17 0 
و بال ا ر اد كر ا ۱۳ 
الزوج والزوجة. 
۶ 9 د و دعر 
وأما ميراث الجدة: فیدل عليه ما روی قبيصة بنْ ذوّیب قال: «جاءت الجدة 
ع سے سے و رھ ا عتر 782 7 3 ص 
إلى أبى بكر رَجََةعَنْهُ تسأله میرانها؟ فقال: ما لك فى كتاب الله شیم وما عَلمتٌ 
ال بای و 
ی ای 
(۱) آخرجه البخاري (1۷۳۷)» مسلم (۱۱۱۵) عن ابن عباس» وعندهما: «لأولى رجل ذکر». 
آما قوله «فلأولى عصبة». فلیست بمحفوظة وقد أخرجها آبو جعفر الطوسی فى «تهذیب 
الأحكام»» كما في «تهذیب التهذیب» لابن حجر (0/ ۲۳۵) وضعفها. وقال في «فتح الباري» 
(۷) «قوله: «رجل ذکر». هکذا في جمیع الروایات» ووقع في کتب الفقهاء کصاحب 
«النهایة»» وتلميذه الغزالي: «فلأولى عصبة ذكر». قال ابن الجوزي» والمنذري: هذه اللفظه 
ليست محفوظة وقال ابن الصلاح فیها بعد عن الصحة من حیث اللغة فضلا عن الرواية». 
ینظر: «التحقيق) الجوزي (۲/ «(YEA‏ و«التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن 
التركماني- بتحقيقى ( ١‏ ۰ ) و«تخریج أحاديث الکشاف» (۱/ ۳۷۱). 
قال این قطلويغا فی «تقريب الغريب؟ (ص ۲۸۹): : ااعصّبَة؛ العصبة: الأقارب من جهة الأب» 
والابن وبنوه» لأنهم یعصبونه ويعتصب بهم» أي يحيطون به» ويشتد بهم». 
(۲) في (ح» ظ غ): «سلمة». وهو تصحیف. والمثبت من باقي النسخ موافق لما في مصادر 
التخریج» ومحمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي» آبو عبد الر حمن؛ وقیل: آبو عبد الله 
صحابي جليل» أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمیر وذلك قبل إسلام أسيد بن الحضیر؛ = 


۳۹۲ 


تعیب زر 
ند" لها أبو بكر يعن ذلك نم جاءتٍ الجد؛ الأخرى إلى عمر عن 
تساه ميرانّها فقال: مك في كتاب الله تعالى شيءٌ» وما" القضاء الذي قض ی ۲ 
إلا لغيركِ» وما أنا بزائدٍ في الفرائض ولكن هو ذلك السدس» فان اجتمَعتّما فهو 
يكم وأا جاءت فهو لها» 2 , 


5 و 3 ع ا ر 0 0 ۳ 
وأما ثبوت الميراث بالولاء فلما رُوي: «آن النبی لوسر ورّث بنت 
مولى بنت حمزة ال: لنصف. وأ عطی بنت حمزة ال لنصف(*. 


وسعد بن معاذء وآخى رسول الله لوس بينه وبين آبي عبيدة بن الجراح» شهد بدرا 
وأحذًا والمشاهد كلها إلا تبوك ومات بالمدينة» ولم يستوطن غيرهاء مات سنة (۳ه) 
عن سبع وسبعين سنة. ينظر: «الطبقات الکبری» (۳/ “57 )» و(الاستيعاب) (۳/ ۰۱۳۷۷ 
و«أسد الغابة» (5/ ۳۳۲ و«الاصابة» (58/5). 

(۱) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۸۹): «آنفذ: أي آعطی». 

(۲) في (س. غ. ل): «أما». (۳) في (ح): «قضاه». 

(4) آخرجه آبو داود (۲۸۹۶). والترمذي (۱ ۰) والنسائي في «الکبری» (1۳۰۵) وابن 
ماجه (۳۷۲). وقال الترمدي: اوهذا حدیث حسن صحیح». وصححه ابن الملقن في 
«البدر المنیر» (۷/ ۲۰۷). 

(۵) آخر جه النسائي ذ فى االكري 1195071 ی بت شش اس مومع 
ابن ا عن عبد الله بن شداد» عن ابنة حمزة . قال الحافظ ابن حجر : في 
إسناده ابن أبي ليلى القاضي» وأعلّه النسائي بالإرسال؛ رصح اي الطريق 
المر سلة؟. ر يعني : ما أخرجه النسائي في «الكبرى» (1۳۹۲) عن عبد له بن شداد بن الهاد: 
«آن ابنة حمزة بن عبد المطلب. أعتقت مملوگا لهاء فمات وترك ابنته ومولاته» فورثته ابنته 
النصف. وورثته ابنة حمزة التصف؟». قال النسائي: «وهذا آولی بالصواب من الذي قبله». 
وآخرجه الدارقطني (۶۱۰۹) عن ابن عباس. وفیه سلیمان بن داود الشاذكوني قال ابن 


عبد الهادي: «قد ضمّفوهء وكذّبه ابن معين وغيره» وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال - 


۲۹۳ 


ادص || را ما 


قال: ولایّرث أربعة؛ المملوك والقاتل من المقتول» والمرتده وأهل الملتین. 
من المقتول 


مر 


فأما المملوك: فانه لا يمك شیاه وما تحص له یکون لمولاه فلو وژئناه 


حصّل ذلك لمولاة» ولا قرابة بين المولى وبين المیتِ فلم يَجُز أن يَستَّحِقَ 
شيئًا كسائر الأجانب. 


وأما القاتل: فلقوله مَإِلنْعَيَووْسَلََ اي ي . ورُوي: «لا میراث 
قَاتِلِ)”". وفيه اختلاف يَجِيءٌ في موضعه”" 


وأما المرتد فرش وکذنك آمل امین لقله سا وس «لا رارت 
أهل ۹ لایر المسلم الکافی ولا الكَافِرٌ المسلم»). 


البخاري: هو عندي أضعف من كل ضعيف» وينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(5/ ۲۸۰ وانصب الراية» (5/ ۰۱۵۰ و«التلخيص الحبیر» (۳/ ۱۷۳). 

(۱) آخرجه النسائي في «الکبری» (4 ۱۳۳) من طریق يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعیب» 
أن عمر. قال البيهقي في «المعرفة» (۵/ 4۳): (مرسل». وفي (5/ :)١١‏ «منقطع». ینظر 
(الدراية»(۲/ ۲۱۰ ۲). 

(۲) آخرجه ابن ماجه (751457) عن عمر بلفظ: «ليس لقاتل میراث». 

(۳) يأتي عند قول الماتن: ولا ی القاتل من المقتول»» وقول المصنف: «وقد دللنا فيما تقدّم 
على أن القتل یمنع من المیراث في الجملة» ونحن الآن نبيّن ذلك على التفصیل». 

(؟) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۸۹): «الولّة بکسر المیم: الدین؛ كولّة الاسلام» 
والنصرانية» واليهودية. وقیل: معظم الدین» وجملة مايجيء به الرسل». 

(5) آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 7 » والطبراني (۳۹۱)» والحاکم (۲/ 
۰) عن آسامة بن زید. وقال الحاکم: (صحیح الاسناد». 
وأخرج شطره الأول آبو داود (۰)۲۹۱۱ والنسائي في «الکبری» (۰۱۳۸۳ 1۳۸۶). وجوّد 
إسناده ابن الملقن في «البدر المنیر» (۷ ۲۲۱). 


EBs 


ان ابض 


قآل : والفروض المحدودة فى كتاب الله تعالى ستة: النصف والربعٌ» 
والثمنٌ» والثلثان والثلتٌ؛ والسدس. 


وهذا الذي ذكّره قد نص الله تعالى عليه فى ثلاث آیات من سورة النسای 


پا ۳ 9 7 
وهي قوله تعالی: # ویک اله و وکر كم 6[النساء:۱۱]؛ وقوله تعالی: 
##وَلحكُم زصف مارك آزونب كم 46[الساء:۱۲] وقوله تعالی: َو E‏ 
ل له بتکم ف الک 6 [النساء:۱۷۹]. في ثلاثة عشرٌ موضعا منها. 


لقوله تعالی: ون کات كد فلا اسف 44 [الساء:٠‏ ا[ 
قل: وبنت الابن إذا لم تكن بنتٌ " الصلب". 

وذلك لما بیا أن اسم الولد تناو ولدَ الابن» وأنهم یقومون مقاع ولد 
الصلب عند عدمهم وقد ثبّت أن لبنت من الصلب النصف. فإذا عدمت كان 
ذلك ادن 


تل: والأخت من الأب 0 


وام اك د ی و . 2۸ مر تا 
وذلك لقوله تعالى: 9# سکفتو نلك E‏ 
ر2 كر و۳ 2 r‏ صب کے | ا 
عاك لد له ولد و راخت فلا نشف ما رك [الساء:۱۷۹. 


2 


(۱-۱) لیس في (أ س ض» ع). 


4۹ 


ANIN AE 


Rim sl:‏ 4 ۳ 2 ع ۳ 4 ب 2 م 
من الأب» إلا أنهم أجمعوا أن الأختَ من الأب والامٌ مقدّمةٌ على الأختِ من 
الژب ات ا نيو الأ بظاهر الا النصف. 

f‏ 5 ري و و 
فأل: والزوجٌ”" إذا لم یکن للمیت" ولد ولا ولد ابن. 
وذلك لقوله تعالى: کم نشف ما کر آزوجگم إن ل یکن 
َه مع 037 E‏ 7 موز ۳ 

لهرى ولد 4 [الساء:۲٠].‏ وقد بنا أن اسم الولد یتنا ولد الابن على طريق 
المجازء ولأنهم يقومون مقاع الولد عند عدمه. 


عو 


قآل: والربع ”فرض اثنين"؛ للزوج مع الولدٍء وولد الابن. 
لقوله تعالی: فان كان لهي ود فلکم الريع مگاگرکن 4 [الساء:۲ ا[ 
قل: وللزوجات إذا لم يكن للمیتِ ولد ولا ولد ابن. 
لقوله تعالی: وه رک آل ِا تر إن لَمْ ڪن کم ود إن 
كان آڪم وَل لين U‏ ركم [النساه:۱۲]. 
قل: والثمَنْ للزوجاتٍ مع الولد أو ولد الابن. 


وقد بينا ذلك. 


0 5 5 ۰ ۰ ل نم 41 
قال: والثلثانٍ لکل اثنين فصاعدًا مِمَّن فرضه النصفٌ©». 


(۱) في (أ۲ء ي): «للزوج». ‏ (۲) في (غءي): اللميتة». ‏ (۳-۳) لیس في (ر» له ي). 
(8) بعده في (أ۲ء ونسخة مختصر القدوري): «إلا الزوج» وهو الموافق لما في «الجوهرة 


الثیر»(۲/ ۶ ۳۰). 
۲۹ 


تابا لض 
3 وو سس سس م ع 


مت 


وهذا الذي ذگره صحيحٌ هو للائنین فصاعدًا لقوله تعالی: کر وم 


bê 
و اص ر رس م‎ kd و م‎ 
ل 46[النساء:۱۱].‎ 


جايو 


قوق اثنتين فلهن ثلثا ماد 

وهو لبناتٍ الابن عند عدم بناتٍ الصلب. لما ین أن الاسم يتناولهم وأنهم 
يقومون مقام ولد الصلب عند عدیهم. فإذا كان لبنت الصلب الثاثان كان لبناتٍ 
الابن عند عدمهن. 

وكذلك الأختان من الأب والأمّ لقوله تعالی: إن كانتا نتن مهما 
ان رک که (الساه:۱۷۹]ه وهو للأختين من الأب عند عدم الأخواتٍ من 
الأب والأمٌ بظاهر الآيةء إلا نهم آجمعوا على تقدیم الا خوات ین الأب وال 
فأما الزوجٌ فلا یتصوّرٌ أن یک ون اثنان(؛ لأن المرأةً لا يَجورٌ أن تتزوج بأکتر 


قال: والثلث للام إذا لم يكن للمیت ولد ولا ولد ابن» ولا اثنان فصاعّدا 


من الإخوة وال خوات. 


5 ۳ 0 سم و سس سه 4 ر2 و29 ۱ 
وذلك لقوله تعالی: قن یکی له ولد و وره ابوه ديه الت 46 [النساء:١١]‏ 
7 و 9 3 ص 
فجعل لها الثلث فى حال لا يكون له وارث غير الابوین» ولا خلاف فى ذلك. 


مم ۰ ی 35 ۹ 42 ٠ه‏ و ۰ 1 1 ۰ 
قال: ویّفرض لها في مسألتین؛ وهما: زوج وأبوانء ”وامرأةٌ" وأبوانٍ» 
a‏ 8 3 6 اه 5 
ثلث ما یبقی"" بعد فرض الزوج والزوجة. 
)١(‏ في (غ): «اثنين؟. 

(۲-۲) في (غ» ونسخة مختصر القدوري): «أو زوجة). 

() في (س» ضص» ض ۰۲ ع۰ 2 ل» ونسخة مختصر القدوري): «بقي). 


4۹۷ 


کو ورن 
ی ار ا © اوه 3 ۰ انب» عا 
وهذا الذي ذکره قول عامَّةٍ الصحابة والفقهاء إلا ماروي عن ابن عباس 
اه أنه قال : «ثلث جميع المال». ان 


دم هو 


وظاهرٌ القرآن يدل على حلاف ذلك ألا ری إلى قوله تعالى: 2۶ وورکه, 
رم ر م اش وا 0 > مد ع بي 
نواه لاو ات . فجعّل المال بینهما أثلاناء كما جعله بِينَ الابن والبنی( 
س > ساس برع ل مسرم نا ء 0 ۶ 2 


ی 
کے 
سے قل 
مر م م +4 


تعالی: ول ن کانوا لخو رجا لا وضساء دک منل حظ لاتین 4[النساء:٠۷٠].‏ 
ولو جُعل مع الابن والبنتِ أو مع الأخ والأختٍ زوج أو زوجة اقتّسما الباقي 
بعد فرض الزوج والزوجة أثلانًا كذلك الأبوان. 


1 6 


ولآن الزوجٌ مستحق للنصفي فإذا اجتمّع مع الأبوينٍ كان الباقي عن فرض 
الزوج بیتهما أثلانًا کالابن والبنتء وابنْ عباس قال: «لا َچذ في کتاب الله 
الى اا و جا شري لان فو با[ 
ظاهرٌ الق رآن یقتضیه والعمل بالظاهر واجبٌ کالعمل بالنطق به. 


وقال في حاشية (ي): «قوله في الأم: لها ثلث ما يبقى في مسألتین. ولم یقولوا: سدس المال 
في مسألة زوج وأبوين» وربعه في زوجة وآبوین» للمحافظة على الأدب في موافقة القرآن 
في قوله تعالى: مامه الت [النساء:1 .4]١‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۱۸- ۱۹۰۲۰)ء والدارمي (۲۹۱۸۰۲۹۱۷)؛ وابن المنذر في 
«الأوسط» (71/1/7, ٤‏ 1۷۷)» والبيهقي (1/4/57١5؟)‏ من طرق» عن ابن عباس. 

(۲) ذکره ابن المنذر في «الأوسط» (۷/ ۳۹۷)ء وقال: وهذا قول لا نعلم أحدًا قال به». وينظر: 
(الإشراف على مذاهب العلماء» (4/ ۳۲۳). 

(۳) من هنا يبدأ حرم في (غ)ء ينتهي عند قول الماتن: «وإذا استكمّل الأخواتٌ من الأب وال 
لثلئین سقط الأخوات من الأب...٠.‏ 


7۲۹۸ 


تاب الناض 


قال: وهو لکل ائنین فصاعدًا من ولد الم ذکوژهم وانائهم فيه 


مر ص مر عو 


۷ لقوله تعالی: وإ ن کات رل ورت که آوامراه وله أ 


4 م هو 


حت کل وجد مَنْهُمَا اد نان کانواً ڪر من لك هم ۶ 2 


في اقلت 46[النساء:؟١].‏ 


قال: والسدس فرص سبعة؛ لكل واحدٍ من الأبوّين مع الولد. 
وذلك لقوله تعالى: : لابو ۾ لکل واج ر مر اس سا ما د إن کات 4 
ول . وكذلك مع ولد الابن لما با أنهم يقومون مقاع ولد الصلب عند عديهم. 


تل: وهو للام مع الاخوة. 


2 


لقوله تعالى : 9# فإن کان لَه إ ا لام أ اشد لس 46 [النساء:۱۱]. وه 
والأخوات فى ذلك سواءٌ؛ لأن معنى الأخوّة موجودٌ فى جميعهم» ولا خلافٌ 

۳ ب ۶. د و 0 
بين الأمَّةِ أن ثلاثة | خوة بحجبونها إلى السدس» واختلفوا في الاثنين» فقال 
عامه الصب‌حابة و الفقهاء ز المع ڪتهر: «الائنان پحجبای»۲. وقال ابن عباس:۱ 1 
جا الا انا 

دليلنا: قو له تعالى: فان کان 4 او مد ری مس .]١‏ واسم 

ت 5 و ام مر مر و ورک 

الجمع يَنطَلِقُ على الاثنينٍ بدليل قوله تعالی: إن و وبا إل اه فد صت قلوبَكما که 
[التحریم:) ]» وقوله تعالى: 99 وَهل هل اتلك َو الحَصم إذ شوروا مراب #[ص ١:‏ ؟]» 
() ینظر: (مصنف عبد الرزاق) (۵ ٠‏ ۱۱-۰ ۰ و«الاوسط» لابن المنذر(۷/ |4( 
(۲) أخرجه الطبري فى «تفسیره» (7/ 7۵ 4) وابن المنذر في «الأوسط» (۱۲ 0۷ والحاکم 

(5/ ۰۳۳۰ والبيهقي (/ ۲۲۷). وقال الحاکم: (صحیح ال سناد». 


۲۹۹ 


N‏ هلیم وک 
ب حاصف 


ثم قال: حصان بع بعضتا عل بعض 1#[ ص:۲۲]. 

وزوي عن زيدٍ بن ثابتٍ: (آنه كان يَحَجَتٌ 31 بالأخوّينء فقيل له: يا أبا 
سعد إن الل تعالی یقول: ان كن لَه إِحَوَةٌ . وانت تحجبها بالأخوین؟! 
فقال: إن العرب تسمّي الأخوّين إخوة. 

وروي عن النین ورسآ أنه قال: «الائنان ما فوقهما جَمَاعَد»). 
ولأن الاثنين إلى اثلا في حكم الجمع أقربٌ منها إلى الواحد؛ لان لفظ الجمع 
موج ود فيهماء نقول: قاما وقعداء وقاموا وقعّدوا . وکل ذلك جائز في الائنین 
کک وإذا كان كذلك وجب إلحاقها بالثلاثة دُونَ الواحد. 


لماژوي في حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: «أعطى ر سول الله سم 
ثلاث جات السدس + ان ین ین قبل الاب وواحدة من بل الأم)””. 


(۱) آخرجه الحاکم (4/ ۳۳۵) والبيهقي (7/ ۲۲۷). وقال الحاکم: (صحیح الاسناد». 

(۲) آخرجه ابن ماجه (4۷۲)» والبيهقي (۳/ 59) من طریق الربیع بن بدر عن أبيه» عن جده 
عمرو بن جراد عن أبي موسی الأشعري. الربیع بن بدر متروك ووالده وجده مجهولان. 
وأخرجه الدارقطني (۸۸ ٠‏ )عن عبد اللَّه بن عمرو. وأخرجه البيهقي (۳/ 19) عن آنس. وقد 
ضعفها كلها الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ۱۹۸). وينظر: خلاصة الأحكام» (۲/ ۶ 1۷). 

(۳) آخرجه الدارقطني (۱۳۱ 4) والبيهقي (۲/ ۹ ۲۳) عن عبد الرحمن بن يزيد مرسلا. وأخرجه 
عبد الرزاق (۹ ۱۹۰۷ وآبو داود في «المراسیل» (۳۵۵) والبيهقي (/۲۳۲) عن إبراهيم 
مرسلاء بلفظ: «جدتاك من قبل أبيك» وجدتك من قبل آمك». وقال البيهقي: «مرسل». 
وأخرجه آبو داود في «المراسیل» (۳۵۹) والبيهقي (/۲۳۰) عن الحسن مرسلا. وینظر: 
االبدر المنیر» (۲۱۱/۷). 


ار أ ۱۷ ۷ 

3 9 ناب الذاتض) و 
مہ الله 

سای بو ب الاب لار رش( 


ع 


لام ولا رن م رس سس 


ع و 5 
لانها تسب" بمّن لا يرث مع ذي سهم ولا عصبة فصارت كالأجانب. 


و 


لأن الله تعالى جعّل للأب مع الولد السدسٌء واسم الأب یتناول الجد 
فیستحق ذلك عند عدمه ولا خلاف فى ذلك. 


قل: ولبنات الابن مع البنت. 


وذلك لما نا أن فرض بناتِ الصلب الثلثانِ» وهو فرض بناتٍ الابن عند 
و وه درا ود ی و نی و 
النصفف بَقِي السدس من الثلئین لا مُسِتَحِقّ له ین بناتِ الصلب» فیکون لبنات 
الابن واحدةّ كانت أو أكثرء تكولة للثلثين الذي هو فرض البنات في الجملة. 


۹ 5 3 
قال: وللأخواتٍ لأب مع الأختٍ من الاب والامٌ. 


(۱) ینظر: (التفریع» لابن الجلاب (۲/ ۰4۰۲ و«الاشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي 
عبد الوهاب (۱۰۲۹/۲). 
(۲) ینظر : «الوسط» (۷/ 8۲۳ و«والاشراف» لابن المنذر /٤(‏ ۳۳۷). 


4۳۰ 


(۳) فی (۲. ض» ظ): «تنتسب». 
)٤(‏ في (حء ل): «الخوات». 


ا ا || مر الما 


لما بيِّنًا أن فرض الأخواتٍ من الأب والامٌ الثلثانِ» وهو فرض الأخواتٍ 
ین الأب عند عدمهنٌ؛ وإذا كان فرض الأخوات لا يزيد في حال من الأحوال 
على الثلثين» وقد استحقت الا من الأب والأمٌ النصف بَقِي السدس لا 
۱ 0 ۴ ۳4 3 عو 32 7# 
مستحق له من الا خواتِ من الأب والأمٌ فیکون للأخواتٍ من الاب تكملة 


فلن واحدة كانت أو أكثرٌ تمامُ فرض الأخواتٍ في الجملة. 


قال: وللواحدٍ من ولد الم 


لقوله تعالی: وان کات رجل يُوَرَتُ ڪل أو آمرا 


3 
ص م شاج ار سم ر ١‏ 
جر واجد منهما السدس 4 1 


قال: وتسقط الجداث بالامٌ 


لا حلاف بِينَ الائمة في ذلك(. 


قال: تال والإخوة والأخوات بالأب. 


۶ 2 ء۶ ۶ و 
آما الجد فلانه قائم مقاع الاب فلا برث مع وجوده كابن الابن مع الابن 
03 3 م 97 کر لوفو سس ے رم و سرام 
وأما الإخوةٌ والأخوات فلقوله تعالى: 9# فَإِن لم یکن لَه ولد وَورکَء آبواه فلأي 
لت كان کان له اد اد سس #6 [النساء: .]١ ١‏ فاقتضی أن جمیع المال 
8 ع 5 ع م كه 2ه 05 2 و ۳ ص 
للأبِوِينِء وأن لوجود الا خوة تاثيرًا في الحجب خاصة ولما روي عن النبيّ 
زاس ار اي ا عر 2 EAT Aa a Oe TT AN‏ 
هرسام أنه قال: «الحقوا الفرائض باهلها فما أبقتٍ الفرائض فلاولی 
(۱) بعده في (ل) عنوان بخط كبير: اباب السقوط». 
(۲) ينظر: «الأصل» (5/ ۰۱۳ و«المبسوطا (۲۹/ ۰۱۵ (١۳/١۲)ء‏ و«الجوهرة النيرة» 


.)3 ١6 (؟/‎ 
qT 


باب اض 


سے رمم 


عصَبَةٍ ذکر». وزوي: : «فلاقرب عَصَبَةِ دک . والأب أقربٌ وأولى من ولده. 


تل: ویس ولد له بأربعة؛ اله لک وولد الابن» والأب. واخ 


وذنك لقوله تعالی: ون کات رل تورث کل أو اماه ول 


زر و 


أ أو حت لکل ویر ينها المد فان کارا کنر من ديك هم 
ا ف ال 4اس ۰ والكلالة ما عدا الولد والوالد على ما نبينه 
فيما بعدٌ”"» وهذا یدل على عدم استحقاقهم مع الوالدء والوليء ولد الابن 
يقو مقامَ ولد الصلب على ماب وكذلك الجد يقومٌ مقام الب وكذلك 
في هذا الموضع یقومون مقامّهم في منع ميراثِ ولد الا 
قال: وإذا استکمّت البناثٌ الثلثين سقّط بناثُ الابن» إلا أن یک ون بإزائهنَ 
أو سل منهنّ ابن ابن فيعَصَبَهَن. 
وذلك لما بيّئًا أن فرص البنات الثلثان لایزادون) على ذلك. وأن بنات 


الابن قم مقامَهُنَ في ذلك عند عدمهنْ» ولم يبق في مسألیتا ما يقوم بنات 
الابن فيه مقاع بناتِ الصلب فيسقطنَ sS‏ 


السدس» وهو ما يقي من فرض البناتِ ولم يكن له مستحق فقاموا فيه مقامهر 
ولا خلاف فى هذا. 
(۱) تقدّم. (۲) في (س» ض ۰۲ ل» ي» ونسخة مختصر القدوري): «بالولد». 


(۳) سيأتي عند قوله: «وقد اختلف السلف في الكلالة ...الخ. 
وقال في حاشية (ي): «الکلالة اسم للورثةء مما عداالوالدين والمولدین. وقيل: اسم للموروث 
الذي لا ولد له ولا والد. وقيل: الكلالة اسم لکلاهما). 


ره 


)٤(‏ في (ي): «یزدادون*. 


فان كان مع بناتٍ الابن ابن ابن قيسم ذلك بینهم للذكرٍ مثل حظ الانثيينٍ» 
وعن ابن مسعود أنه كان يَجِعَلٌ الباق لابن الابن ولا يُعطِي بنات الابن شيئاء 
۰ 2 4 ع 4 ع 0 
وكذلك كان كردي ی ات یت والام: الباقي 
للأخ ین الأب دون الأخوات. قال: : لأن نات الابن یمن مقا بناتٍ الصلب فيما 


م و کر 


يأخذونه” ٠“‏ وقد استوعّب البناث الثلثين» ولم یب من فرض البنات شي* يأخذه 

بنات الابن» ولو قاسم ابن الابن لزاد فرض البناتِ على الثلثين» وهذا لایجوژ. 
قیل له : بنا الابن تارةيرِئُونَ الفرض وتارةً بالتعصیب» وأخوهن یبن 

اناد يتات الصلب تارةً بالفرض وتارةً بالتعصیب. فلو انفرّدنَ”" البنات 

لم يأخذنٌ أكثرٌ م ین الثلثينٍ وإن كَتْرنَ ولو كان معهنٌ اخ لهنَّ وهنّ عشرةٌ كان 

ل عمسء آسداس المال؛ فحصّل لهن فی التعصیب ك ممایحصل له 

منفردات» کذلك نات الابن جور اني حدر ال التعصیب زا علی فرض 

الات 

ایب 4 ۳4 7 ا ع8 

ّل: واذا استكمّل الأخواثُ من الأب والامالثلئین سقط الاخواث من 


م عه قم ل 


مر ا 


الأب إلا أن يكون معهن أخ فیعصبهن 


وهذ اغا ها ناه فى السات وات لایخ س 


)١(‏ في (ض): «يأخذنه». (۲) في (۲۷» سءعء ل): «انفرد». 

(۳) هنا انتهی الخرم في النسخة (غ) والذي بدأ بعد قول المصنف: «فجعل المال بينهما أثلانًاء 
كما جعله بين الابن والابئة». تحت قول الماتن: «ويفرض لها في مسألتین؛ وهما زوج 
وأبوان» وامرأة وآبوان...» 

)٤(‏ بعده في (ل) عنوان بخط كبير: اباب العصبات». 


qy. 


ابا لزان 
یت > یه نا 


قال: وأقربٌ العصبات البنون تم بوهم ثم الاب تم الجد ثم بنو الاب 
وهم الاخوة ثم بنو الجد وهم الاعما ثم بنو أب الجد. 


وذلك لقوله یه ومر: «ألجقوا الرانض باهلها قَمَا بت فلاولی 
مو ا ی ی ا E‏ 0 2 31 3 
عصَبَةٌ ذکر). وزوي: (فلاقرب عصبة ذكر». ولا خلاف في اعتبار القرب على 
هذا الترتیب إلا في الجدّ على ما تنه إن شاء له 


ل: وإذا استوى بنو أب في درجة فأولاهم من كان لاب وأمٌ. 

3 ع و ۶ و 
وذلك لأن الانتساب إلى الأَبوين یوجبٍ التقديم ثم الدليل عليه الأخواتٌ 
مِن الأب والأمٌ والأخوات من الأب إذا اجتَمَعنَ. 

0 ر 8 د ر 
قل: والابن واب الابن والإخوةٌيُقَاسِمُون أحواتهم للذگر مثل حظ الأنيين. 
: 5 2و کر جه سے بر مرس وو ہے 
وذلك لقوله تعالی: ‏ بوصی گان آوکد کم للد کل حظ اسي 4 
[النساء:١١].‏ وقد بيّتا أن اسم الول يَتَناوّلٌ ولد الصلب وولد الابنء فتناولت 
الآية الجميع» ولقوله تعالی: ون کارا إِحْوَهٌ رجا ونساء هل کر مثل عظ 


مرو مس مرو ۳ 


3 ۳ 2 
الانثیین © (النساء:۱۷]. واسم الاحوة اول من كان لاب وام ومّن كان لاب. 


ان :ومن عدا من العصبات يفره بالمیراث د گر رهه دون انا" 

: ومن عداهم من العصبات پنفرد بالمیرات دخورهم دود إنانهم. 

وذلك لأن القرآن لم بين حالهم في ذلك» وقد روي عن النبی اووس 
أنه قال: «مَا بت الْعَرَائْض فلأو لى عَصَبَة ذگر »۱). 


۶ ۶ ۳4 4 
وقد قالوا: إن الا خوات من الاب والام ومن الاب مع البنات وبناتِ الابن 
(۱) تقدم. 


۳ ۵ 


7ك ج ۰ ۰۰ سس تج 
س ر ر 5 2 و ت 5 ۳ 
عصبة» وهو قول علیق» وعمّرٌء وعبد الله بن مسعود» وزيدٍ بن ثابتٍ» ومعاذ بن 
e‏ و ت ۶ 

وال E‏ ا 
وبه قال ابن الزبير تة . 


دو مد و 


وجه القول الاول: حديث شرحبیل» عن عبد الله بن مسعود وَاَيَةعَنَه: 
«آن النبی ااه اه وَل قضی في بنت» وبنت ابن» وأخت لب بو آن للینت 
اتف وابنه ۳ 0 وماد بقي تَللأحت»”» فأعطاها ما بقى يفي من المال 


مب عباي: فقد روي أنه قیل له: ۰ «إن 


علیّا» وعبد اللی وزيدًا کانوا 


یعون الأخواتِ عصبةً مع البنات فقال: أتتم أعلّمٌ أم الل قال الله عَم : 
إن تدوأ هلك لسن له ولد وله ا وَل نكيت مارك ' که [النساء:>117]. وات 
تجعلون لها مع الولد النصفت»9». 

الجوابٌ: أن ال تعالی نص على سهوها عند عدم الولد ولم ینف میراتها 
مع و جود الولد» بل الأمرٌ فيه موقوف على الدلیل(. 
(۱ ) ینظر: الدارمي (۲ ٩۲‏ ۲) والبخاري ( 1۷۳۱۰۱۷۳ و الا شراف» لابن المنذر /٤(‏ ۳۹۸ 


و امعرفة السنن» (۹/ ۱۲) 
(۲) أخرجه عنهما البيهقي (۲/ ۲۳۳). وينظر: «أحکام القرآن» للرازي(۳/ ۲۷ وانخب الأفکار» 
للعيني (۱/ ۰۲۳ ۲۳۷). 
(۳) آخرجه البخاري  .):۷۳(‏ (4) آخرجه عبد الرزاق(۱۹۰۲۳)»والبیهقی (۲۳۳/۰). 
)٥(‏ ینظر ؛ شرح مختصر الطحاوي» (4/ ۰۸۹ و«أحكام القرآن» (۱۰۹/۳). ۰ 


1 


باب لض 


قال: وإذالم يكن عصبة من اسب فالعصبة المؤْلى المعيِقٌ» ثم قرب 
عصبة الم ولی. 

ودلك لقوله میور «الولاء لحم کلحمَة التَسَب)0©. وال 
كا يه انس ات فالقلا كته الول وله دو : أن رجلا جاء إلى انب 
صا موسر ومعه غلامٌ فقال ص ءوس امن هذا؟) فقال: عبدي رأيته 
في السوق فاشتریته وأعتقته . فقال صد وس مرخ ول ومولاك ان سکره 
ر یر له ور له ون كقرك نهر لت وه ون مات ول رك ور 


) 


فان نت عَصَیَهٌ». ولا خلاف بين لب في ذلك. 


ی 08 5 7 و 
فان لم يكن المولی فلاقرب عصبته؛ لان المیراث ینتقل إلى العصباتِ 
الأقرب فالاآقرب کعصبات ال 


ولا ترث المراَءٌ بالولاء اما آعتّت. 
لأن النبی صله وس : «أعطى بنت معتق بنتِ حمزةً النصف» وجعل 


(۱) أخرجه ابن حبان )٤۹٥١(‏ عن ابن عمر. وينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (۵ ۱56 
و«علل الدارقطئي» مسألة (۲۹6۸) و«الإلمام» /١(‏ ٤۷٤)ء‏ و«فتح الباري» (۱۲/ 5 5). 
(۲) أخرجه البيهقي (5/ ۲۶۰) من طريق يزيد» عن أشعث بن سوار» عن الحسن. وقال: اوروي 
هذا موصولا من وجه آخر عن ابن عمر» وليس بصحيح» وروي عن عمر بن الخطاب» وعلي 
رتكا من قولهما». ينظر: البيهقي (۱۰/ ۰)۲۹۲ واالتنبیه» لابن التركماني (4 ۰)۱۸۲ وانصب 
الراية»(5/ ۱۵۳). 

(۳) بعده في (ح» ش» ي): (قال». ر يعني: آنهم جعلوا قوله : #ولا رث المرأةٌ بالولاء الا ما 
أعتقّت». من المتن» والظاهر أنه ليس كذلك» فقد سبکته باقي النسخ لا سيما العتيقة منها 
في الشرح. ولعلَّه الأقرب. وینظر: «الجوهرة النيرة» (۲/ ۰6۳۰۲ و«اللباب» (5/ ۱۹4). 


TV 
ا‎ 


Ne‏ هه ماک 
با ام 


3 ۹ ا ص م م9 ۶ ولو مهم 7 
النصف لبنت حمزة» وقال صَإْنَهْءَلتَهِوْسَهَ: «المّرأة تحوز ثلاثة مَوَارِيتْ؛ 
عتيقهاء at‏ والولد الذي لاعتّت به». 
قال: و 


وقد بنا ذلك ©, 


تحجب الم مالك | إلى السدس باخوّین. 


والإخوةٌ والأخواتٌ ین الأب يَسقطُون بالاخ من الاب وال 
وذلك لأن ولد الأب يَقُومون مقامَ ولد الأب والأمّ كمايقومٌ ولد الابن 
مه ام و 9 ۰ 5 
مقامَ ولد الصلب. ومعلومٌ أن ولد الابن یّسقطون مع الابن كذلك ولد الأب 
و و 3 3 ۳4 ۲ 1 
یسقطون مع الاخ من الاب والام. 
(۱) تقلم. 
)۲( بعده في (ل) عنوان بخط كبير: اباب الحجب)». 
والحديث أخرجه أبو داود 9 ۹°(« والترمذي (۱۵ سد 500 )5 «(TY‏ 
ام ل es GG‏ 
يخرجاه». وعمر بن رؤبة» وعبد الواحد النصري متلكم فيهماء ينظر 5 ينظر: «التاريخ الکبیر» (”/ 
۵ ) و«الجرح والتعدیل» (7/ ۰۲۲ و«تنقیح يح التحقيق» لابن عبد الهادي (4/ ۰۲۷۳ 5 ۲۷)» 
و«الجوهر النقي» لابن التركماني ( 4/1( 
قال ابن قطلويغا في «تقرٍ يب الغریب» ( ص ۲۹۰): (الحَيّر بالحاء المهملة والياء آخر الحروف؛ 
ES‏ 
(۳) بعده في (ر» ض ١‏ ) : «قال). ر يعنى: أنهما جعلا قوله: :والإخوة والأخواث من الأب يَسقطُون 
بالاخ مين الاب وال من المشن» وكتبه في (ح) بالمداد الأحمر ولم يكتب: «قال» على 


عادته في كتابة المتن» والظاهر أن ذلك القول ليس من المتن, واه أعلم. ینظر: «الجوهرة 
النيرة» (۲/ ٩‏ ۰ و«اللياب»(5/ .)١98‏ 


۸ 


_- 3 ۳۶ أ 
چا اس و 


قال: والفاضل عن فرض البنات لَِنِي الابن وأخواتهم. 


+ 2 2 3 3 3 
للذكر مشل حظ الأنثيين» والفاضل عن فرض الأخواتٍ لأب و 
والأخواتٍ من الأب للذگر مثل حط الأنثيين» وقد ین جميع ذلك. 


3 
| 


م للإخوة 


قل: وإذا ترك بتنًا وبنات ابن وبني ابن فللبنتٍ النصفف والباقي في بتي 
الابن وأخواتهم للذکر مثل حظ الأنثيين. 

وكان ابن مسعودیجعل لبناتٍ الابن وللأخوات من الأب اضر بهن من 
المقاسمة أو السدس(). 

دلیلنا: أن ولد الابن لو انقروااققسموا المال للذگر مثل حظ ال 
كذلك إذا كان معهم ذو سهم» أصلّه إذا كان معهم غيرٌ البنت» وكذلك ولد الأب 
يمون إذا انفردوا 5 ذي سهم. 

وجه‌ما قاله ابن مسعود: أنه قد ثبّت أن بناتٍ الابن لو انفرّدن مع الابنة لم 
يكن لهنّ أكثرٌ ین السدس» كذلك إذا كان معهِنٌ من هو عصبة كما لو كان معهن 
ابن عم وكذلك الأخوات من الأب لو انفردن مع الأختٍ من الاب والأمّلم 
يكن لهن غير السدس. 

الجواب: أن بناتٍ الابن والأخواتٍ من الأب تارةيَرِئْنَ بالفرض وتارة 
بالتعصيبء فإذا ونوا بالفرض لميَجُر أن يُزادوا على فرض البناتِ وعلى فرض 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۱۳) وابن المنذر في «الأوسط» (271/08 517/09)» والبيهقي 
.)56١/1(‏ ينظر: «الأأوسط» (۷/ ١84٠17‏ 1)» و«الإشراف» لابن المنذر (4/ ۰۳۱۹۰۳۱۸ 
٠‏ )» و«المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة» للريمي (۲/ .)١181‏ 


۳۰۹ 


حت ا له بسن | | را لاما 
وا سس 


الأخوات؛ وإذا ورتوا بالتعصيب قاسّموا إخوتهم على کل حال» كما لو نفردن 
أو كان معهنَ ذو سهم آنحل فأمًا ذا كان معهنّ ابن عم فلا رشن بالتعصيب» وإذا 
كان معهنّ ابن ابن أو أخ من الأب فانهن رثن بالتعصيب فافترَقا لهذا المعنى. 


قال: ومن ترك ابتي عم آحدهما أح لام فللاخ للم لسدس والباقي بیتهما 


وهو قول علیع» وزید للع( وقال ابن مسعود: «المال كله للأخ من 
و 4 
^2( 
الام». 

3 ۶ ع - ۳4 ىد ¢ 

وجه القول الاول: أن الاخ من الم له فرض بکونه أخاء وقد شارك ابن 
الم في کونه ابن عم فوجّب أن يتمد بالفرض ویْشارگه في التعصیب» َصله 
5 شاع و ٠‏ اله 

وجه قول ابن مسعود: أنهما قد اشتركا في كونهما ابي عم وانفرد آحذهما 
Ed‏ 4 12 11 5 و 
بقرابة الم فصارا كابتي عم آحذهما لأب وا والآحَرٌ لأب. 


2 


قل: والمثه کة: أن ترك المرأة زوجًا وأمّاء أوجدَّةٌ وإخوةً من الام وأخا 
من الأب والام فللزوج النصف» وللام السدس» ولولد الام الثلث» ولا 


2 
شيء للاخوة من الأب والامٌ 


0 ۰ ی 58 0 غ و 5 0 
وهذا الذي ذكره قول عليّ» وابن عباس» وابی بن کعب. وابي موسى الاشعري 
تھ . 
(۱) أخرجه البخاري(۸/ ۱۵۳) معلّقَا ووصله سعيد بن منصور (۱۲۸ )» وابن أبي شيبة (۳۱۷۳۸). 
ينظر: «تغليق التعليق»(0/ ۲۲۲). (۲) أخرجه سعيد بن منصور (۱۲۷). 
(۳) ينظر: «السنن» لسعيد بن منصور (۰)۲۱۰۲۲ والبيهقي (/۲۵۵- ۲۵۷). 


ال 


eA) 
اب اضر‎ 2 
.مس وود‎ 
بت الا ري الصف‎ sS 
وللأمٌ السدسٌُء والثلث ولد الب رکه فیه ولك الاب والامٌفیکون بیتهم‎ 
الو وبه قال الشافعيتٌ و‎ 


ور وس ل سا مع > چیوو ٤‏ کم 

لنا: قوله تعالی ادا رن يورت کلله أو أمرأة وله اح او 
مه مر 2 رم ر 4 السرم 2 8 o‏ و و 
ل وج منهما مهم انس فان کانو | کر من لك َه ی 


ا تالی جمع BU‏ 
أن يُنقصّوا منه. وقال النبيئٌ ماه ورسآ : «ما بت الراض فلولی عَصَبة 
ذکر». ولم يبق شي:. 

ولانه یسب إلى الابرّین فلا يُشارك من ينتيسبُ إلى أحدهماء كالأخ ین 
الأب وال والاخت ین الاب» ولانها جههٌ راحددًني لقرابته فلایبتّش 
حتی يرث ببعضها کحال الانفراي ین ذلك أن الخ من الأب والأمٌ لو كان 
معه إخوةٌ لام لم يُشاركهم في الثلثء ويأخذ الباقي بالتعصیب کذلك في 
مسألتنا؛ ولا یل ابنَ العَمّ إذا كان أخا لاأ لانهما جهتان مختلفتان. 

فان قيل: تساّیا في الانتساب إلى الام وانفرد آحدهما بمزيّة وهي انتسائه 
إلى الأب وکل شخص سای غيرّه في القرابة وانرد بفضل مزيّة؛ فإما أن 
سقط كالأخ م ین الأب الم والأخ من الاب وإما أن اد به یا الاب 
الذي يساوي الم في الولادة ویر بالتعصيب. 


(۱) ينظر: (السئن» لسعيد بن منصور (۰۲۰ (YET oY!‏ 
(۲) پنظر: «الام» (۶/ ٩۱‏ و«الحاوي» (۸/ ۱۵۰ و«نهاية المطلب» (9/ ۱۸۳). 


۳۱ 


الث جسن || رط ام 
ی ,سس 


۳ را مس و ۳ ر مم 5 8 
قيل له: ليس يَممَنِعُ أنيّتساوّوا في الانتساب إلى لام وبَسقط ولد الأب والا 
2 5 ر م 4 
كما يَستَحِقٌ ولا الم قدرّاء ولايُساويهم في الاستحقاقٍ ولد الأب والام بیان 
۰ ۰ و 8 يع ع ون 3 عب 
ذلك إذا كان في الفريضة زوج وأم وأخ لام وعشر إخوة لاب واع"؟ 
۰ 1 ب 8 5 5 3 
ال: والفاضل عن فرض ذوي السّهام إذا لم يكن عصبةً مردودٌ عليهم 
بقدر سهامهم إلا على الزوجين" 
وقال الشافعغ: الفاضل عن فرض ذوي السهام لبيتِ المال9". 
دليدًّنا: ماروي عن النبيت وس أنه قال: اتَحُورٌ الم هلاه مواریت؛ 
عتيقهاء وَوَلِيدَهَاء والولد الذي لاعنت به)” ولا ميحس خیم میرانت ولد 
اليم ّت ۶ ص و ع 0 م 7 
الملاعنة إلا بالرَّدٌء ولان البنت تسب إلى الام بالأولادٍ دون القرابة فجاز أن 


ی 3 و احا د راد ا والنت تر تکون عصبه وت 
ات سهمفجا ان تستحق بقرابتها جمیع المال کالأب. 


< ر سس سم مر مرت 


فان قيل: قال الله تعالى: وه حت هلها يضف ما رل 4 تانساء:۲۱۷۹. 
فبيّن حقهاء فمّن قال یستحق ال SS‏ 

قیل له E‏ بکونهاآختّا وهی لاتسه شیور 500 
وإنما یَستَحق الزيادة بالقرابة» وذلك معنی غيرٌ الأحوة ألا تری أن القرابة تتتوّعٌ 


)١(‏ بعده في (ل) عنوان بخط کبیر» وفي حاشية (ي) بالمداد الأحمر: «باب الرّد». 

(۲) ینظر: «التجرید» (۸/ ۰)۳۹۲۷ و«الاختیار» (۹۹/۵) و«الجوهرة النيرة» (۲/ ۰4۳۰۷ 
و«اللبات» /٤(‏ ۱۹۷). 

(۳) ينظر: «الحاوی» (۸/ ۰0۷۷ و بحر المذهب» (۷/ ۳۹۵). 

(4) تقدم. 


بو كباب ان 4 


فتارة تکون بو وتارةٌ تكون أخوّةٌ وتارة بو والقرابة في الكل معبّى واحذ. 
فإن قیل: ِي إلى الميتِ بسبب واحدء فلا يرث بجهئین کالعصبات. 
قيل له:یبطل بالأب مع البنت. 
فان قالوا: الاب رم وتَعصِيبٌ. 
قلنا: لبنت رَحم وولادةٌ فأما الزوجٌ والزوجةٌ فلا یرد علیهما؛ لأن الرد 
نما یکون بالرجم ولا قرابة لهماء فلم يُوجّد فیهما سب الاستحقاق. 


قّل: ولا يرث القاتل من المقتول. 


وقد دللنا فيما تقدّم على أن القتل يَمَمُ ين الميراثِ في الجملة ونحنٌ الان 
ین ذلك على التفصيل : 

ره فيَحرمٌ الميراتٌ بالاجماع وژوي ذلك عن عليّ؛ وعمرٌ» 
وابن عباس وه » ولما روی قتادةٌ: «أن عَرفَجةٌ حدّف” اب بالسيفٍ 
فأصاب رجله نكلو ل مد لوز ماه را هد ا وا 
بحضرة الصحابة من غير خلافِ» ولان حرمان الميراثِ وضع للز جر كما وضع 
القصاصٌ فوجّب اعتبارٌ ما يؤثُرٌ في الزجرء وهو المنع مِن الميراث. 

وقتل الخطأ: أيضًايّحرِمُ المیرات كذلك رُوِي عن ابن عباس . وقال النبيٌ 


(۱) ينظر: عبد الرزاق »)١79//85(‏ و البيهقي (5/ ۲۲۰). 
(۲) أي: رمي. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 19). 


(۳) أخرجه مالك (8517//7). 
4۳۱۳ 


(4) أخرجه ابن آبي شيبة (۷) ۳۲۰). 


ALENT‏ | ار ربا ما 


موسر الیس لقاتل شي:»۳. ولأنه منَّهّحٌ لجواز أن يُظهرٌ الخطأ وهو 
عم فيالباطن فمیع المیراتَ» والحکم دعبال يلب الط 

وقد قال مالكث: إنه لا يرث من الدية ویرث من غیرها). 
وهذا لايَصِحٌ؛ لقوله صعَ و «لیس لقال ي*. ولان من لایر 
من الدية لا يرث من غیرها كقايّل العمد. ۱ 

وجه قول ماللی: أن تحریح الميراثِ على وجو العقوبت والمخطئ لا یاقب 
على خطیه؛ وإنما ایرث من الدية؛ لأنها مأخوذةٌ منه على وجه الکفت عنه فلا 
یر منها. 

وأما الصبئٌ والمجنون: فلایْحرّمان الميراتٌ؛ لاله يت على وجو العقوبته 
ولیسا ین أهل العقویة۳. 

وقد قال الشافع: قتل الصبی والمجنون يَحرِمٌ الميراتٌ©». 

وهذا لايَصِحُ؛ لأنه حكمٌ یل بقتل العمیه فلا يتعلّقُ بقتل الصبی کالقود 
والمائم. ۱ 

فان قیل: قال النبيٌ وس «لا میراث لقاتل». ۱ 


(۱) تقدم. 

(۲) ينظر: (المدونة» /٤(‏ ۳۷ و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (۲/ ۲۱ ۱۰). 

(۳) ينظر: اشرح۰ 37 الطحاوي» (۰)۷۱/۷ و«التجرید» (۸/ ۰)۳۹۳۰ و«المبسوط» (۲۷/ 
۱۰۹ (۳۰۱/ 4۸ وابدائع الصنائم» (۷/ ۱۸۰). 

(4) ینظر: «الأم» (۷/ ۳6۷ و«مختصر المزني» (۸/ ۰0۳۱۱ و*المهذب» (۲/ ۰۷ ) و«التهذيب» 


(۱۶۰/۵). 
رو ۳۱ > 


سس یی 

قيل له: هذا زجرٌ عن القتل» والصبيٌّ والمجنون لا یتنلهما ال زج 

فان قیل: قتل مضمون فیتعلقْ به حرمانْ الميراث كقتل البالغ العاقل. 

قیل له: هذا لايّصِحٌ؛ لأن آفعال الصبی جوز أن توجب عليه الضمانَ 
ولا و آن تسقط حقوقه بفعله کما لو اع وا ا وأما القتل بح فانه لا 
يحرم المیرا. 

وقال بعض أصحاب الشافعی: بخرمان ت تعلق بل قتل في جميع 
الأحوال» فإذا قتله قصاصًا أو على وجو الدفع عن نفیه أو تل الما مورك 
نهر عند بتقصاصء أو قله في قطع الطريق مره 

ومنهم من قال: کل قتل فيه همه لاستعجال الميراث يَحرِمٌ الميراتٌ» مثل 
الحاكم إذا قتل بالردة أو بالر ۳ 

لنا مقرل د و بو آحکا لمرو انتصاص ولکفارق منم 
اال حرمانٌ المیراث اا ولان خرمان المیراث بش ثبت على وجه الز جر 
ومذا القتل لایز جر عنه. 

فان قیل: قال النبييٌ صلعهوَسر: «لا شيء للقاتل». 

فيل له: هذا زجرٌ عن القت فیختص بالقتل الممنوع مته فأما ال اواج 
فلا سقط حو حق القاتل. ۱ ۱ ۱ 

وأما حافرٌ البثر وواضع م الحجّر: فإنه لا يُحرّمٌ المیراث(. e‏ 


.)01١77/5( ينظر: «الوسيط» للغزالي (5/ ۰۳۱۳ و«العزيز شرح الوجيزا‎ )١( 
(0 /۷( ولابحر المذهب»‎ «(A /۸) ينظر: «الحاوي»‎ )۲( 
.)۱۳۵ /۲( و«الجوهرة النيرة»‎ »)1۸ /۲١( و«المبسوط»‎ »)۳۹ ٤١ /۸( ينظر : «التجريد»‎ )۳( 


ADs 


پو واا 2 


وقال الشافعخ: يُحرَة0". 

لنا: أنه لم يُوقع فعلا في المقتول ولا فيما اتصل به فصار كالآمِر. 

فان قيل: فعل يتعلّقٌ به ضمانٌ النفس فوجب أن يتعلّق به حرمان الميراثِ» 
اا 

قيل له: ضمانْ النفس يتعلّقٌ بما لا يتعلّقُ به حرمانٌ الميراثِ كالنصرة. 

وأما العادلٌ إذا قل الباغي : فإنه لا د بُحرّمُ الميراث في قولهم؛ لأنه قتل بحق 
فصار كالقتل بالقصاص”" 

وأما الباغي إذا قل العادل وقال: كنت على حق في دار الحرب حین فلت 
وآنا الآنَ على حق في آخذ ميراثه نی : قتلته وأنا على باطل لم يَرث. 
وعن أبي یوسف: أنه لا يرث في الوجهین 

ان یو 
وا ی و و ار 
ل يتعلّق به رَد ولا كفارة وإذا رح الفمل ِن أن يکود في حكم الق لم 
غار نة اب 

والاستحسانٌ أنه إذا أقرَ أنه على الباطل لا يَرث؛ لأن إقراره بقتل هو معصية 
(1) ينظر: «بحر المذهب» (۷/ »)٤١ ٤‏ واروضة الطاليين» (۹/ ۳۸۰). 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (1/ ۱۰۱۷ وشرح السير الكبير» (۰)۱۹۱۰ و«بدائع 


الصنائع» (۷/ ۱۲). 
(۳) ینظ : «[ بسوط» (۱۰/ ۱۳۲۰۱۳۱ و«الهدایة» (۲/ ۱۳ 5)» و«العناية» (/ ۰۱۰ والبتایة» 


(۸۷ ۳۰۷). 
ره 


ج ارق 
وم" وووو 
وذلك يتعلّقٌ به حرمان الميراثء وإقرارٌ الانسان على نفیه یل وان لم يُقبّل 
على غيره. 
وجة قول أبي یوسفت: أنه قتل وقّع من باغ فأوجب تحريمَ المیراث كما 
لو اعترف أنه قله بغير حٌ. ۱ 


قل: والکفر كلعملة واد رارت به آهل 


1 7 1 2 یا 
وهدا قول آصحابنا وفول الثوری والشافعیع(. 


والدلیل على ذلك : قوله صا وس لا یوار آهل مین لایر 
المسلم الکافر فر ولا الافر المسلع». فجعل الکثر کل 17 واحدت وعن النبی 

0 و ات تحن حَيّزٌ وباقي الناس حي“ . ولأن أهل الکفر قد 

جتَمَعوا علی باطل. وهو تكذيبهم النبی اووس مره فكان ذلك جامعا في 
تس جتمعواعلی تصدیق 

(۱)ینظر: «المبسوط» (۳۰/ ۰)۳۱۰۳۰ و«منحة السلوك» (ص4۵۸)» و«البحر الرائق» (4)۵۷۱/۸. 

(۲) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (5/ 59 6) و«بداية المجتهد» (/۱۳۷). 

(۳) ينظر: «الأم» (5/ ۱۹۶ و«الحاوي» (۰)۷۹/۸ وابحر المذهب» (۳۹۸/۷). 

(4) تقدّم. 

(۵) أخرجه الطیالسی (7719:505)) وابن أبي شيبة (۳۸۰۸)» وأحمد(5177941111/5): 
والطحاوي في «المشكل» (۲۹۲۹)ء والحاكم (۲/ ۲۵۷) من طرق عن شعبة» عن عمرو 
ابن مرة» عن أبي البختري» عن آبي سعيد مرفوعاه بلفظ: «التاس حير وأنا وأصحابي یره 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرّجاه». . ولیس كما قال ففيه انقطاع بين أ بي البختري» 
اا و و الى ا ی ری ی 


(ص۱۲۷). 


۳۷ 


زا 
3 با ا هس کے ا و هه ع 


مر او 0 ع ت 2 ت و ۴ ۳ 
النبی ههور کانوا أهل ملة واحدة وان احتلفت اعتقاداتهم ولان اختلاف 
الاعتقاد موجودٌ في کل صنفب ون الکفار ولا یرب کوئهم آمل ملل كاليعقوبية, 
E E‏ ية من النصاری". 


۰ وس 1 ت 34 4 
واا بت أن الکفر كلهملة واحدة توازئوا کالمسلهین. 
4 ۰ و 2 ۳ 2 ۰ ص ص 1 
واختلفوا فيمّن لایرث من الكفار والعبيد» والقاتِلينَ هل یَحجبون" أم لا؟ 
فقالعليٌ» وزید: لا تحجبون»". وبه قال أبو حنيفت وأصحابه» وأکثر الفقهاء٩).‏ 


1 وو 
اجو و و 5 ین وو ۰ و ۰ (o)‏ 
وقال عبد الله بن مسعود: «(یحجبون ولا يسقطون» 5 


والوجه للقول الاول: آنهم ليسوا م ین أهل الميراثِ على ما دلّلنا عليه» ومن 
ليس من ال الراب یب اسل الاجا ولان تن نو ر في الاسقاط 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح» (۲/ :)٤١١‏ «ثم فرقهم الثلاثة المشهورة 
النسطورية والملكيةء واليعقوبية كل طائفة تکفر الأخرى وتلعنهاء وتشهد عليها أنها مكذّبة 
ببعض ما في النبوات» غير موجبة لطاعة بعض مافيهاء بل اختلافهم في نفس التوحيد والرسالة؛ 
فزعم كل فريق منهم أن المسيح جاء بما هم علیه, والمسيح یسم وجميع الرسل بريئون 
من لین فرق وادينهم کانواشیا وبريثون ممن يقول على الله غير الحق» أو يقول على الما 
لا یعلم» وبریشون من كل قول باطل يقال على للّه لب ينظر: «الملل والتحل» /١(‏ ۰۵۲۹ 
۵ ۵۵ ) و«تاج العروس» (۲/ ۳( )۲۷ (TAY‏ 

(۲) أي: یمنعون غيرّهم من المیراث. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق .)۱٩۹۱۰۳(‏ 

.)۱۱۳۱ /۳( ینظر: «الأصل» (۵/ ۰۵۸۵ (5/ ۰۱۲۰ و«التجريد»‎ )٤( 


(6) أخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۰۲). 
۳۱ 


5 ی تن ۳ 

فان قبل: الإخوةٌ معالابزین لا يرون ويَحجُبُون كذلك هؤلاءِ يَحجُبُون 
ولایرون. 

قبل له: الإخوةٌ مع الأ ين آهل الميراث وإنما یس طهم الاب فقو الأب 

تۇر في إسقاطهم ويَبِقَى حالم مع الأمّ کحال عدم الأب» وليس كذلك حال 
العبد والکافر فإنهما ليسا من أهل الميراثِ بحال» فهما كالأجنب. 

لقوله صَآَلتَعَلَووَسَلَهّ: «لا يرث المسلم الکافر»(). وقال سر 
لا یتوارّث أهل ملتّین». وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء. 

وقال معاوية: یر المسلم م من اليهودي)2. وال علی خلافی ذلك. 
قال: ومال المرتدٌ لورثته المسلِوِينَ» وما اکتسّبه في حال رده قي 2 
وقد اولك في كاب اا 
قال: وإذا عغرق جماعة أو سقط علیهم حائطً» فلم یلم تن مات منهم 
أوَلاء فمال کل واحدٍ منهم للأحياء ین ورثیه. 

وهو قول آبي بکر» وزید بن ثابتٍ وأكثر الفقهاء””". 


7 له ۰ 1 ت 2 
وعن عم وعليٌ» وابن عباس: انهم ورثوا بعضهم عن بعضهم من بعض 


من تلاو أموالهم. و7 1 111111 
(۱) تقدّم. (۲) ذكره البيهقي (5/ ۲۵4) من قول معاف ومعاوية. 


(۳) ينظر: (۱۹۱۰- ۱۹۱۲۷۰۱۹۱۲۵ و«سنن سعید بن منصور» (۲۶۱). 
)٤(‏ في (ح): «اصل». وآشار في الحاشية أنه کالمثبت في نسخة. 


و 


NE‏ | ريا را 
8 مت 


ولم يُورّنُوا بعضهم ین بعض مما وه ین صاحبه() 

ووجة القول الأوّلِ: أن كل زین حایثین لیم تاريخ ما بيتهما ُجتل 
كأنهما وقعا مقاءوالذي ید على صحة هذا الأصل أن | لصحابة مر لم 
روا باعل ال وبين نسایهم» لما لم وا تریخ ما بينَ ديهم وحكَمُوا 
بوقوع ذلك منهم معا. 

وإذا بت هذا قُلنا: لو ماتا معا لم يرث آحذهما من ال كذلك ما آجري 
مُجراه» ولأن الميراث لا * يبت بالشَّكُء الدلیل عليه السَقط أنه لایور مالم 
تعلم حیاته۳. 

وجه القول الثاني: أن الأحوال معتبرة في أصول الشريعة حال الاشتباه 
بالاتفاق» فإذا احتمَل أن موت کل واحد منهماقبل صاحبه وجب اعتباژ الا حوال» 
ولأنه يبِعْدُ أن يكونَ موتهم في حال واحدقء فکان الأولى اعتبارٌ الأحوال. 
الجوابٌ: أن الأحوالٌ لايَجوز اعتباژها مع وجود ما يُنافيهاء وقد وجد 
الموثٌ المنافي لاستحقاق الميراث» فلم يَصِحّ اعتباژها. 

وجه قول مَن ورّئه من تلاد ماله خاصة: أن ما وّرثه عن صاحبه نما انتقل 
إليه على اعتبار الأحوال مع جواز کونه ميتاء وهذا المعنی يَنفي نقلّه إلى غیره. 


والتلاد والتلید والتالد: کل مال قديم» وخلافه الطارف والطریف. ینظر: «المغرب» (ص ۱۱). 
(۱) ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰)۱۹۱۵۳-۱۹۱۰ و اسنن سعید بن منصور» (۲۳۳-۲۳۰). 
(۲) ینظر: «المبسوط» (۱۷/ ۰4۸ (۰)۲۹/۳۰ و«المحيط البرهاني» (۸/ ۰)۳۸۳ واقرة عين 

الأخيار» (۷/ ۳۹۳). 


۳۷۰ 


تل: : وإذا اجتمع في المجوسی قرابتان؛ لو ”"تفرّقتا في شخصین !" »ورث 


أحذهما مع الا خر بهما(. 
وهو قول عم وعليٌ» وعبد الله بن مسعود وت ته وبه قال النخعئٌ» 
وابن آبي لیلی» وغیزهم) 


وعن زید: أنه ورّئهم باک قراباتهم. وبه قال مالك" والشافع". 
5 ۹ رک کر م9 سے م 3 > یر ی بر رم بع 

لنا : قوله تعالى :إن از أ هك لسن لَه ولد وله ۹ ا تراك 4% 
[النساء:1 ۱۷ ]۰ ولم ي فصل بين ب و ولأنه اجتمّع فيه 
معنيانٍ لو تفرّقا في شخصين ووّرث کل واحدٍ منهما مع الآخرء فورث بهما 
کابن عم هو أخ لأمٌّ وابن عم هو زو ولأن الأختّ ترث النصف إذا لم تكن 
411 ر ۳ سء ع 4 2 
ام ولا جدة فإذا ازدادت قربًا برجم الآمّ آولی ألا یتقص من حقها. 

e٭)‏ »+ ر و 7 204 

فان قيل: سببان يُورَّثُ بکل واحدٍ منهما من جنس ما بوره الآكَرُ فو جب 
ألا يُورتٌ إلا بأحدهماء صله ابن العم إذا كان مولّی. 
() في (ي): «انفردا في شخص». 
(۲) ينظر: «الأصل» (5/ ۰۱۰۰-۹5 و«السير الصغير» (ص ۲۲۵ و«التجرید» (۸/ ۳۹۷۵)ء 

و«المبسوط»(۳۰/ ۳۲). 5 
(۳) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰)۱۹۳۳۲۰۱۹۳۳ و«سنن نن البيهقي» (7/ °( 
(؟) ینظر: البيهقي (7/ ۰ وقال البيهقي: «الروایات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقویة». 
() ينظر: «الكافي في فقه آهل المدینة» (۲/ ۸) و«القوانين الفقهیة» (ص ۶ ۲۵). 


(0) ینظر: «الحاوي» (۸/ ۱۵ و«المهذب» (۲/ »)٤٠١‏ وانهاية المطلب» (۱۹/ ۰6۷۸ 


و«بحر المذهب» (۷/ .)٤۸۸‏ 


ی 


قيل له لا و وراد یجتمع لشخصي واحز تعصیبان متساویان» وانماُجتوع 
له من وجهین أحذهما یمد قَدُمُ على الا خر فلذلك لم يُورّث بهماء یبن ذلك آنهما 
لو کانا شخصین وَرِث ابن العم دون المولی» كذلك إذا اجتمعا في شخص واحدٍ. 

وک ی ی ل ی 
من الم مع البنتٍ لم ترث بالسبیّین إذا اجتمَعا لهاء وفي مسألتنا لو فرب قت 
القرابتان فى شخصین ورا معاء کذلك إذا اجتمعا فى شخص واحد. 
قال: ولا یرث المجوسش*) بالأنكحة الفاسدة التي یَستحلونها في دینهم 

وذلك لانه عقذ فاس بدليل آنهم لو ترافعوا إلينا لم رهم علیه» والنکاح 
الفاسد لا يشت به التواژث. 

فان قيل: ترك اعتراضنا لهم یدل على صحته. 

قيل له: هذا لا يَصِحٌ؛ لأنه لو كان صحيحًا لا جاز لنا فسخه إذا ترافعوا إلينا 
كسائر العقود الصحيحة. 

1 

قال : و ی ی 


)١(‏ في (غ): «المجوسي». 
(۲)ینظر: امصنف عبد الرزاق»(۹ ۸۲۰۱۲۸۱۰۱۲۷ ۲ و«مصنف ابن أبى شيبة» (۹ ۳۱۹۷ 


واسنن الییهقی»(/۲۹۸). 
لشفل 


بو بابلا 4 


وج القول الأوّلٍ: أن الام ليست بعصبة في حى غير ابن الملاعَنة. فکذلك 
في حقه كسائر ذوي الأرحام. 

فان قیل: نسب نب ابن الملاعَنة قد انقطع عن أبيه» وانتقّل إلى أمّه فصارت 
كالقبيلة له ألا تری أنه یعقل عنه قبیلتهاه فإذا كان الب عصبة في نفسِه فکذلك 
الأ لما قامت مقامّه في سائر الأحكام. 

وأمامّن قال : عصبثه عصبة مه فلا سح لأن اذا لم تكن عصباً مع 
قوتهاه فمّن بسب إليه بالأمّ آولی» ولأنهم يُدلُون إليه بذي سهم فلا يكون لهم 
تعصیبٌ کالجدات. 

وجه قولهما: أن انتسابّ ولد الملاعنة إلى امه کانتساب غیره إلى آبیه فاذا 


2 ۶ من 5 2 ۳4 
كانت عصية الاب عصبته كذلك عصبة الام. 


مر ۳ ا مر ره 1 4 
قال: ومّن مات وترك حَمْلَاء وُقف ماله حتی صح امرأته في قول أبي حنيفة. 


۰ 1 2 6م 5 2 3 e f‏ 2 
فان طلب الورثة حقوفهم دفع إلى كل واحدٍ المتیقن عند أبي حنيفة» وروی 
۶ م 1 5 و ۶ و ی ۱ 
ابن المبارك عنه: أنه یُوقَف نصیب أربعة. وقال آبویوسف: یوقّف نصیب غلام. 
وقال ر یب انين 


3 


وقال الشافعيٌ: من كان عصبة لا یُدفع إليه شي 
وجه قول أبى حنيفة: أن ما زاد على أربعةٍ غيرٌ معتادٍ فصار كالمستحيل فسقط 
حکمّه والأربعة غاية ما نله المرأةٌ فوقف نصيبُهم احتياطًاء ولأن الميراتٌ 


.)۱۹۹ /5( ينظر: «عیون المسائل» (ص ۰)۳۳ «الجوهرة النيرة» (۳۰۸/۲). و«اللباب»‎ )١( 
.)۳۹۸/۷( ينظر: «الحاوی» (۸/ ۱۷۰ و«المهذب» (۲/ 41۱۸ وابحر المذهب»‎ )۲( 


ا ره e‏ مر 


يُستحَقٌ بسهم وتعصيب» فإذا لم , يمم الحمل ُفع ما یستجقه ذو السهم كذلك 
ا ال 

وجه قول أبي یوسفت: أن العادةً في الولادة واحد. فوجّب اعتبارٌ ذلك 
و تراك ما نوف 

وجه قول محمد وهو روايةٌ عن أبي یوسفت: أن المرأةً في العادة تلد اثنينء 
وما زاد على ذلك فهو ناد فوججب أن یوق نصيبُ المعتادٍ ويكون اعتبارٌ 
الاحتياط أولى. 

والشافعيٌ بناة على أصله لجواز أن تلد أكثر ين أربع» فإذا لم يُعلّم ذلك 
لم ا الرعر لا 
قال: والجد آولی بالميراثِ من الا خوة عند آبي حنيفة وقال آبو یوسف» 
المقاسمة من الثلث. 


ومحمدٌ: يُقاسمُهم إلا أن تَنقصَه 
وبه قال الشافعیث؟. 
وجه قو أي حنيفة: قوله صَََمر: «الحقوا ری پأهلها فما ات 
فلاولی عَصَبة دک ر»۳. وقد أجمعوا آن الأخ ليس بأولى من الجد. فإما أن يساوي 
و کون الجد آولی ولا تجوز آن پُساویه؛ لأنه یرد بنصيب إذا كثر الإخوةٌ وهو 


آوفر ین نصيب آحدهم"** 


(۱) من هنا بدأ سقط في (ض 38 )» ينتهي عند قول الماتن: «وأولاهم من كان ین ولد الميته تم 


ولد الابوّین...» 
(۲) ینظر: «الحاوی؟ (۸/ ۱۲۷ و«بحر المذهب» (۷/ 41۸ و«نهایه المطلب» (۱۰۱/۹). 
۳ تفدّم. )٤(‏ ینظر: «الاشراف» لابن المنذر (5/ ۰۳۵۰ ۰۳۹۰ (۵/ ۲۸). 


AYY E 


بو كباب راض 5 


ويرت مع الاولاد دُونهم ف فیط ول الأ وإذا بت أنه آولی كان الفاضل 
له ولان تعصیب الجد مُستفاٌ ولاب فلا بَرث معه'" الأخ کالاب ولأنه ذکز 
دم الجد على أبيه فو جب أن يُقَدَّمَ عليه» أصله ابن العَمّ. 

فان قیل: کل من عصب تاه فان الج ينالعالا وعکشه الم 

قيل له: تعصيبٌ الابن لأخته لقوَّتِها لا لقوته؛ لانها وَرِنّت بمعنی لایرث به 
وهو الفرض» وشار كته في الرتبة فلجقت به. والکلام في قوَّتَهِ في نفیه» ولأن 
لجذ لمّا لم يُسقط الابن لم يُسقط وله ولا أسقّط ولد الأ دل على أنه 
یسقطه كما قلنا في العَم. 
تل وإذا اجتمع الجدّاتٌ فالسدس لأقربهن. 

وهو قول علي ::”. 

وقال الشافعيٌ: ن كانت القریی ين قبل اي أولى»وإن كانت ین قبل 
الأب شاركتها البُعدَى من جهة ال 

لاا سترکا في سهم و آول به ین اّمدی کما لو کانت 
لقبی مين جهة الأ ولان الأب أقوى ين مالأ لأنها دلي بعصبة ورت 


جو 2 


د يرث 0 فإذا حجَبّتٍ الام أمَّ الآب إذا بعدت فلان تحجبَ 1 م الأب 


() في (س): المع). (۲) غير منقوط في ( ظ ض. ق)۰ وفي (س۰ع» ي): «ابنه). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۹۰)ء وسعيد بن منصور (۹4۲)ء وابن ن أبي شيبة (٩٤۳۱۹)»ء‏ وابن 
المنذر فى «الأوسط) (۰1۸۰۳ »)1۸٠ ٤‏ والبيهقي (5/ ۲۳۷). 

() ينظر: «الحاوي» ».)١١١/8(‏ و«المهذب» (۲/ .)5٠١‏ و«نهاية المطلب» (۹/ ۷۸). 


4۳۲ 


A‏ سن | كر قرا ما 


فاد قيل :کل شخص لايَحَجُبُ شخصًا حجْبَ إسقاطٍ فمن يُدلي به لا 
یج حب إسقاطء أصله الاب لكا لم بسب الأم لم تحجبها الجد الذي 


يدلي به. 
قيل له: مثل هذا لاء مع كما أن الأب لاْسقط بعض فرض الجلقه وأ 
رها وتُسقَطُ حقّهاعن بعض الفّرض والإخوةٌيَحجُبُون الأمّوأبوهم لايَحجُبُها. 
فان قيل: نحن قلنا حجْبٌ إسقاط وهذا حجبٌ عن بعض الفرض. 
قيل له: من یَحجب عن الفرض قد يثبت یت له ما لم یت لمن پدلي به في 
المزاحمة فكذلك مَن یَحجب عن جمیعه یَجوز أن يثبتَ له ما لم یت لمن 
يَدلِي به. 
لح 
قال: وب جت الجد امه 
06 0 پر ما و 1 1 
rs‏ وم 1 
ى و و 1 
13 ء و 5 ع و 
وجه القول الاول: آنها تدلي بالاب ومن ادلی بعصبة لا يرث مع و جوده 
کابن الاین. 
وجه القول الثانی: أن الجد عصبة والجدّةٌ ذات سَهمء والعصبة لا یس قط 


ذات سهم ولايَصيرٌ عصبة بحال. 


قال : ولا ترث أ آب ال 


لأنها دلي بأب الأ وهو من ذَّوِي الأرحام فضعّف حالّهاء ولم ترث 


)۱( بعده في (ع): (بسهم*. 


اب لاضن 


۳ 
هم کس یقن لي بلوي 


۳ 


لأنها تدلي بها فلا ترت معها ابشهاه َصله الام مع الم( 

قل : وإذا لم يكن للمیت عصبة ولا ذو شهم ورثه ذوو آرحامه. 
ور ولد رورا ريدت ال و لحر وا ۱0 

والخالت وب الأ و یه mm‏ ۳ من الم ومن أدلى 

بهم :وهو قول عامة الصحابق والفقهاء رال مدعت وقال زید بن ثابت: «هو لبيت 

المال»”". وبه قال الشافية ". 


11 ۵ و صد > 


لنا: ول تعالی: رو اراو بعصم اول عض فی کنب أ ان :1 الأنفال: 00 . 
والمراد به أولى فى المیراث؛ بدليل أن هذه الآيةَ نرّلت فى المواريث» وخ 
بها التوارث بالولاء والهجرق فصار كأنه تعالى قال: وأولوا الأرحام بعضهم 


أولى بميراثِ بعض. 
وقال: 2۳ أن تَفْعَلُوا إل آولبایک عرو وا [الأحزاب:1]. أي: “توصو 
لهم“ بوصيةء و( 


)١(‏ بعده في (ل) عنوان بخط کبیر: اباب ذوي الارحام». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۹۱۳۱ وسعيد بن منصور (۱۱۳)» وابن ن المنذر في «الأوسط» 
(594. والبيهقي (5/ 5 5 ۲). وینظر: «الاشراف» لابن المنذر (4/ ۳۹۷). 

(۳) ينظر: «الحاوي» (۸/ ۷۳)»ء و«نهاية المطلب» (۹/ ۰۱۹۸ واروضة الطالبين» (5/57). 

() في (س): «تواصوالهم». وفي (ع): ایوصوا لهم»؛ وفي (غ): «تواصلوهم» وفي (ي): 


«تواصوهم؟. 
۳۲۷۱۷ > 


اث | ار م 
8 ات 5 
مو لله 


۳ و 0 ۶ سه 2 7 ۲ ۹ 
وهذایدل" آنهم آولی بالميراثِ”". وذکر الدارقطنی" حدیث آبي هريرق أن 
ا رتو رم 4 مر اور ل 
النبی ص موس قال: «الخال وارث»*. 
عو 


ولأن ولد البنتِ وأبَ الام يسيون إلى الميتٍ بالولادق فوّرئوا كولدٍ الابن 
وأب الآب. ولأنهم يَعتقون عليه بالقرابة» فجاز أن یستحقوا الميراتٌ کولد 
الابن» ولأنها قرابة یتعلق بها تحريمٌ المناكحة فتعلق بها الارث. 


ور سے 


فإن قيل: روّى آبو هريرة: أن النبيّ لهعََِ ور یل عن میراث العمة 
NS‏ ۶ ر ت رع و و 71 و عم 
والخالة؟ فقال: «لا ادري حتی ياتي جبریل. ثم قال: أين السائل؟» فأتّی الرجل 
۳ ماو رم 3 #ھ ع ی 
فقال ص4عَیَوسَر: «سارَرنی"" جبریل أن لا شیء لهْمَا»۳؟. 


(۱) بعده في (۰۲3 غ): «علی". 

(۲) في (س» ع» ل» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «بالمال». 

(۳) هذه فائدة لطيفة: وهي نادرة أن ينص المصنف في تخریج الحدیث على الدارقطني» ولا 
ينقضي عجبي من سلفنا الصالحين في حسن صنيعهم وتصرفهم» فما إن يستشعر المحقق 
أنه فهم طريقتهم وإشاراتهم» وهو على عتبات التمام فإذا به يجد الجدید» فأصلح اللَّهم 
أعمالناء وأعنا على فهم ما يصلحنا. 

(4 ) آخرجه الدارقطني (۱۲۲ 4 ) من طريق شريك» عن ليث» عن محمد بن المنکدر» عن أبي هريرة. 
وأخرجه الدارقطني (5171)» والبيهقي (7/ ۲۱۵) من طريق شريك» عن لیث» عن أبي هبيرة: 
عن أبي هريرة. قال البيهقي: اهذا مختلف فيه على شريك ... وليث بن أبى سليم غير 
محتجج به . 

(6) في (س. ي): «سارني». 

(1) أخرجه الدارقطني (۹ ۱۵ 4). وقال: الم یسنده غير مسعدة؛ عن محمد بن عمرو» وهو ضعيف 
والصواب مرسل». 
وأما المرسل فأخرجه سعيد بن منصور (۱۱۳)» وأبو داود في «المراسیل» (۳۱) عن عطاء. 
وأخرجه الدارقطني (8۱۰۰) عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. 


۳۲۸ 


کباب اررض 
e‏ 


قالوا: وروی الشافعيٌ: «آن النبي مر كان يَخْرّجُ إلى ُبَاءَ على 
حمار یستخیر( ال في العمة والخالة؟ انان ل ال تعالی آن لا میرات ل 

قيل له: هذه أخبارٌ لا صل لهاء ولا تعّف في کتاب» ومع ذلك فهي مُرصَلة 
ومطعون في رواتهاه والحجة لا تقوم بمثلهاء ویحتمل أن لا شيء لها مُقَدَرٌ أو 
لا شيء لهما مع ذي سهم أو عصبة. 

فان قیل: کل آنتی ساوّت آخاها في القرابة فانهازذالم شا رکه في ارات 
لم تكن وارثة أصلّه بنتُ المولی» وعکشه البنتٌ والاعٌ. 

قيل له: الفرق بیتهما أن ولد المعتق برتون بتعصیب المعتّقٍ لا بقرابته» وین 
المعتق لا تعصیب لها فلم تشارك أخاهاء ولا استحقّت بانفراوها» ولیس کذلك 
قراباثٌ المیت؛ لأنهم یرون بالرحم» فإذا اجتمّع الذكَرٌُ والأنثى وتساويا في 
القوة تشاركا کالابن والبنت. ۱ 


ورك و 


ین ذلك أن الابنَ عصبة والبنك ذاث سهم ولكل واحدٍ منهما ضربٌ 
ین القوّة ليس لاکخر؛ لأن السهاع إذا استغرقّت الفريضة سقطتٍ العصبة» وإذا 
انمرّد العصبةٌ أذ جميعَ المال» فإذا تساویا تشاركاء وليس كذلك العَمّ والعمة؛ 
لأنهما قد تساویا في الدرجة وفي القرابة» وانفرّد العم بمزيّةٍ التعصیب. فلم 
تساوه العمةٌ فلذلك لم شا رکه» فإذا انفردت لم يُوجّد من يُقَدَمُ عليها فوَرِئُت 


(۱) أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: ايستفتي). 
(۲) ذکره الماوردي فى «الحاوي» (۸/ ۶ ۷) قال: وروی زيد بن آسلم؛ عن علي: أن النبي 
صاعَ موس فذکره. وقد جاء نصه فیما تقدم تخريجه من مرسل عطاء. 


و 


364 0 


وصار ذلك بمنزلةٍ الأختٍ ين الاب مع الاخ ین ن الأب وَالأُمٌ أنها لا رث معه 
لالم تساوه» فإذا انفردت ور 


قال: وأولاهم من كان من ولد الميتء تم ولد الأبوين أو آحدهما؛ وهم 
بنات الاخوق وولذ الأخوات. ولد أبَوَي أَبَوَيهء أو آحدهما؛ وهم الاخوال» 
والخالات» والعمات؛ والعم من الم 


وهذا الذي ذكّره هو مذهب أصحابنا خاصة فیورئونهم الأقربٌ فالاقرب 
تا تیب العصبا وقال تن وت ذوي ارجا نهم ترثن بالتتزيل. 
یلو كل واحوین ذوي الأرحا یمتا نله جتاون لكل راد 
منهم نصيب من یدلي به" 

ومشال ذلك بنثٌ بنتٍ وبنث خت على قول أصحابنا: المال كله لبنت 
البنتِ؛ لانها ین ول المیت. 

وعلی قول المنزّلِينَ: لبنت البنتِ النصف والباقي لبنت الأخت. فکانه ترك 
وا 

وال آته: بنث آحت وخال. علی قولنا: المال کلّه لبنت الاخته لانها 
ين ولد الأب الأبعد. 

وعلى قول المنرّلِينَ: الال بیهم على خمسو: بنت الأختٍ ثلاثةٌ اسهم 
وللخال سهمان. كعات يا 


وأ 


()هنا انتهی || قط في (ض۲)ء والذي بدأ من قول الماتن: «والجد أولى بالميراث من الإخوة...» 
(۲) ینظر: «المحیط البرهانی» (۹/ ۱۹۹ ).و«الجوهرةالنیر»(۲/ ۱۰ ۰)۳ و "البحر ال رائق»(۸/ 0۷۸). 


و 


۲ م۱۷۱2 ۷ 
ناو 
uaa‏ نع 1 ۱ 
والدليل على ما قلناه: أن ذوي الأرحام یرون بجهة واحدة وهي الرحم 
ولیس لهم اسهم مقدر فو جب آن يعت الأقرت فالآفرك» أصله العضبات: 
فان قيل: ES‏ ی 
من لون لو کان ا فیقومٌ کر واحدٍ منهم مقاع من بُدلي به. 
قبل له: هذا اعتباژ فاسد؛ لانه يقتضي توریت میت من ےن وریت 
الح وهذا معتی لم یل عليه دليلٌ» ولا قال به أحدٌ. 


قال: وإذا استوى ” "ولد أب" في درجة فأولاهم مَن أدلى بوارث وأقرَيُهم 


أولى من أبعَدِهم. 
والأصل في ذلك عند أصحابنا: ألَايَرِتٌ بنو أب وهناك بنو أب أقربٌُ منهم» 
فان کانوا من أب واحدٍ فأقربُهم أولى بالميراثِ ین أبعدهم كما نقول في العصباتٍ؛ 
وذلك مغل بنت بنت بنت وبنتٍ بنت الما لبنت البنت. 
فان تَساوّیا في القرب فالمال بينهم» فإن كان أحدّهم أسبّق إلى الوارث فهو 
أولى؛ وذلك مثل بنتٍ بنتٍِ بنتِ وین بنتٍ ابنء الما لبنتٍ بنت الابن؛ لأنها 
سب إلى الوارثء وإنما كان كذلك لأنهم تساووا في القرب ومع أحيهم مزه 
وهي إدلاوه بالوارثِ فأ وجب ذلك تقديمه كما نقول في أخ من أب وم وخ 
من أب: إن الح ین الاب وال أولى؛ لأنهماقد تساويافي القرب ومع آحوهما 
ری وهي إدلاؤٌه بالأمّ كذلك هذا. 
(-۱) في (۲3): «ولدان»» وفي (ض ۲): (ولد وفي (نسخة مختصر القدوری): «وارثان». 


والعبارة فى (ق): «وإذا استووا والااب...» 


۱ 
ا 


اه سا )| قرا اميا 


تال: ۳ الام آولی من ولد الأخ والأخحت”) 


وهذاالذي ذكره قول أبي حنيفة. وقال أبويوسف» ومحمدٌ: ولد الا 


والأخت أولى. 
07 ا ۶ 4 
وجه قول أبى حنيفة: أ أنات الا المد يدلِي بأحد الابوّین فکان آولی من آولاد 


لاخ أصلّه الجد بُ الأب. 

وجه قولهما: أن أولا الاخوة من ولد الصلب» والجدٌ من قبل الأمّ حارج 
عن الصلب فكان ولد الأخ أولى. 

والأصل الذي يَعتَبرُه أبو حنيفة في هذا: هو أن الأجدادَ والجداتٍ من ذوي 
الأرحام مُقدَّمون على سائر ذوي الأرحام. 

ل 28 
عنه: أن آب الا أولى. 

وروی أبويوسف. والحسنْ عنه: أن ولد البنات'" أولى» وهو المشهورٌ””. 


وبع الرؤاة ال وان آب الم دلي بأحدٍ الأَبَوينِ فصار كالأب. 


وجة الرواية الأخرى: أن البنت لها فرش وتعصيبٌ والام لها فرش من غير 
ع 52 30 3 ۰ 2 
تعصیب. فكان من بدلي بالبنت أولى واقوی» ولان الجد الذي هو عصبة لا 
(۱) ينظر: «التجرید» (۸/ 5 797)» و«النتتف»)(5/ 4۸۰ و«المبسوط» (۳۰/ ١۳‏ 5)» و«المحيط 
البرهاني»(19/50١).‏ 
(۲) في (51): «البنت». 
(۳) ينظر: «البحر الرائق» (۸/ .)٥۷۸‏ 


ی 


۷ سای‎ AT 
سمي .خر‎ 
-ٍ 3 و ی 4 وم 1 . مب‎ 
ُسقَط ولد الولد إذا كان عصبةء کذلك الجد الذي لا تعصیب له لایُسقط أولاد‎ 
الأولادٍ الذين لا تعصیب لهم.‎ 
1 ا ۶ ص 4 03 2 ع‎ ۰ 4 

والاصل الذي یِعتبره آبو یوسفت» ومحمد فى هذا: أن کل جد أو جدة من 
۱ 9 ی ۰ ۱ 9 5 
ذوي الارحام فهو آولی من ولده ومِمّن في درجة ولده مثل أب الام وخال 


مع 


35 :5 0 5 0 
وعمةء فأبٌ الم أولى لأن الخال من ولده والعمة في درجة ولده. 
ع بو 0 5 3 4 2 5 3 
فاما لد ال اليه تالف ولق ون اليد والجدة الابعد» مثل 
2 ۳2 7 عو 2 2 ۶ 3 5 5 
اب الام وولد الا- حت. فولد الا خت عندهما أولى من أب الام؛ لانهم من ولد 
2 07 ع 7 ۳ 3 3 ۶ ۶ 
الاب الا بعد» ول خال واب اب اي الخال اولی؛ لا نه من ولد الاب الا بعد. 


کی 


و کد تحص با 


2 


3 سس روا۷‎ Ne 


کد س 


وت 


روّى محمد عن أبي حنيفة: في ثلاث بناتِ أخوات متفرّقاتِ أن الما 
يتن على خمسة» وهو قول محمدء وقول أبي يوسف الأول ثم جع أبويوسف, 
فقال: المال لبنت الأخت من الأب والأمٌ وهي رواية بش عن أبي حنيفة". 

وج الرواية الأولی: آن ول الأخوات لیست لهم حالة فى آنفیهم بدلیل 
Dn‏ رن كارك اي 
الامهات على خمسة فكذلك هو بين الأولاد. 

وجه الرواية الأخرى: أنهم قد تساوٌوافي القرب فكان من يُدلي بجهتین أولى. 

وعلی هذا قال بو یوسف في بت ب ات آخحوات متفرّقات: الما 
لابتي الأختٍ من الاب وال على أصله في اعتبار قوة الادلاء بأنفسهنٌ دون 
N‏ 

وقال محمذ: لابتي الأختٍ من لا الثلث» ولابتي الآأختٍ من الأب وال 
لعتانه علی أصله؛ لا آن له افك حي وهر اله يدل من بُدلی باحت آخوابت» 
ومن يُدلِي بأخ إخوةٌ فصار كأنه خلّف في هذه المسألةٍ ست أخواتٍ متفر قات. 


(۱) ينظر: «الأصل» (7/ (VY‏ و«الاختیار» (۵/ ۰۹ 16 و«الجوهرة النيرة) (۲/ ۰ 1(« و«لسان 


الحكام» (ص .)55١‏ 
جع ۳۳> 


وول تاا ع 

وأما ذا ترك ثلاث عمات متفرقات فالمال للعمة من الأب والأم لا خلاف 
بينهم في ذلك. وكذلك الأخوال والخالات المتفرقات یمن كان لأب وم ثم 
من كان لأب» ثم مّن كان لام على ما قاله آبویوسف في ولد الإخوة والأخوات. 

وقد قال أبويوسف: لو تركه ثلاث بنات إخوة متفرّقِينَ كان الما لبنتِ 
الأخ مین الأب والام على أصله في اعتبار قو القرابة. 

وعند محمی: لبنت الأخ من الام السدس والباقي لبنت الاخ من الأب والأم. 
على مله ادخر ٠‏ لا اب سر ین الى وار رايا كر عو رونا 
للأخ من لام السدسُ والباقي للأخ من الأب والأمٌ كذلك وله“ 

وإذا ترك عمة لأب وم وخالة لأب أو م فروی آبو سلیمان» عن محمدٍ: 
أن المال بیتهما على ثلائة؛ للعمة سهمان وللخالة سهم» وهو الصحيح عن 


60 ۶ 


وروی ابن سماعت عن أبي يوسف: إذا كانت إحداهما ین أب وم فهي آولی. 

وجه قول محمد: أن الخال الى يالا والعمة دی بالأب» وإذا كان کل 
واحدٍ منهمایُدلیی بأحد لین ین غیر اشترالٍ فکل واحد منهما حي علی 
ور ورث کل واحدٍ منهما مع ار کم لام وآب الاب. 

وجه قول أبي يوسفف: أن العمات إذا اجتمعنّ اعتبر الأقوى فالأقوى منهنً» 
وكذلك الخالات إذا اجتمَعنّ» فإذا اجتمَع الخالات والعمات وجب أن يعبر 
الأقوى فالأقوى. 
(۱) ينظر: «الأصل» (7/ ۰۷۲ و«المبسوط»  .)۱۳/۳۰(‏ (5) ينظر: «البحر الرائق» (9۸4/۸). 


ص 


ف 


e‏ ۰ م م ۶ ۷۹4 ع 3 ۹۹ و 
وقال آبویوسف: إذاترّك بنت آخ لأب وم وابن خت لأب وأمٌ فالمال 
بینهما على ثلا ُو ولا م بر بآبائهم» وأما الاعتباژ عنده بهم في أنفسهم. 
وقال محمد: الاعتبارٌ بأصولهی فيكون لبنت الأخ الثلثان» ولابن الأختٍ 
الغا ۳ 0 


و 


وجه ول أبي يوسف: أن ما كان يستحقه أصولّهم كان متعلّقًا بسبب لايُوجَدُ 
في حقٌ الولد وهو التعصيبٌ؛ فسقّط اعتبارٌ ذلك ووجب اعتباژهم في آنفیهم 
مضل الذكّرٌ على الأنثى» ولأنهم اتََقُوا على اعتبار التفضيل واختلّفوا في 
المعنى الذي يتعلّقٌ به التفضيل» فكان اعتبارٌ صفة المستحقّينَ أولى من اعتبار 
صفاتِ مَن لا حقٌ له في الاستحقاقٍ. 

وجه قول محمدٍ: أن حکم ذوي الارحام مُعمبرٌ بالأصول ولهذا يقد م ولد 
الصلب. وإذا كان کذلك وجب اعتباژ قدر ما كان یستجقه الأصل. 

وعلی هذا الأصل [ذاترك ابن ابن خالة» وابنَ بنت خالق فالمال بیتهما نصفان 
على قول أبى يوسف؛ لأنه لا يَعتَبرٌ أصولهماء وإنما يَعتَيرٌ حالهما بآنفسهماه 
وقد تساویا فى الصفة فتساويا في الاستحقاقي. 

وعند محمد : لابن ابن الخالة الثلثان» ولابن شت الخالة الثلث» على أصله 
أنه يعبر من يُلِي به کل واحدٍ منهماه وأحدهما يُدلِي بذگره ولاز باش 
فتفاضلا على ذلك. 

وعلى هذا الأصل أيضًا : إذا: ترك ابنة ابن خال» وابنّ ابنة خالة» فالمال بيتهما 


.)۳۱۰ /۲( و«الاختيار» (۰)۱۰۹/۵ و«الجوهرة النيرة»‎ .)۷ /٦( ینظر: «الأصل»‎ )١( 


ی 


نلذگر مث حظ لین على أصل أبي يوس أن المعتبر بهم في أنفيهم و 
كن دلوك يان 

وعلى قول محمدٍ: لابنة ابن الخال الثلثان» ولابن بنت الخالة الغلث؛ لأن 
المعتبر عنده بأصولها والخال والخالة في الأصل المال بیتهما أثلانًا؛ للخال 
الان کذلك یکون ون من ادلی بهما. ۱ 

وعلی هذا أيضًاإذا ترك ابن حال نم مخ وحم بناتٍ خاله ين 
ا من أ ابا ين أ قال أبويوسف: ثلث المال بين ولد 
الخال والخالة من الم للذكر مثل حط الأنثيين» والثلثانِ بينَ ولد العم والعمة 
من الأمٌ لذگر مثل حط الأثثبين. 

وقال محمد: یسم الثلتٌ بينَ ولد الخال والخالة على تسعة أسهم فْجعَل 
لولد الخال أربعة أتساعه بيهم للذگر مث حظ الأنشيين» ویْجعل الثلثان بينَ بنت 
العمٌ وابتي العمة على آربعة آسهم لابنة العم سهمانء وابتي العم سهمان. 

آما آبو یوسف: فجعل من یدلي بالخال والخالة کالم ومن أدلى بالعم 
والعمة كالأب وقتم المال بیتهما أثلاناء تم قم حصة الام بين مَن يدي 
بالخال والخالة على رژوسهم على أصله. 

وأما محمدٌ: فأصلّه أن يَعيرَ الأولاد بالأصول فیقو: الثلث بينَ ولد الخال 
والخالة على تسعة فیجعل ابي الخال کالخالین» وأولادَ الخالة کالخالات 
وآما نصیت آولاد الاك والعمة فیک ون د موعلن أربعة لابن العم سهمان؛ لأنها 
تدلي بذدگی ولابني العم سهمان؛ لانهما ُدلیان بأنثى. 


و 


کے 


والاصل الذي یره محمد: أنه يَجِعَلُ من بُدلِي بذگر ذگراه وان کان في 
نفیه أنشی» ول من دلي باق آشی» وان کان في نفیه كر اموز کانوا 
آولاة الاولاد قسّم المال على البطن الأول» وجعل من یُدلي بذکر ذكرًا ومّن 
يُدلِي بانشی أنثى ین البطن الأعلىء ثم یر البطن الثاني فیتجعل من يدلي بذگر 
منه ذكرًا ومن یدلي بأنثى أنثى» فان اموا فیمن يُدلُون به» واختلفوا في آنفیهم 
قسم المال بيتهم على آنفیهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا هو أشهرٌ الروايتين 
عن أبي حنيفة؛ وهو قول أبي یوسف الاو تم قال بعد ذلك: یسم المال بيهم 
للذگر مثل حظ الأنثيين اخحتلفوا فيمن یُدلون به أو اتفقوا. 

واتقّق أصحابّنا: أن جمیع ذوي الأرحام یک ون المال بيهم للذگر مغل حظ 
شین الا في ولد الاخوق وال حوات من ال حاصهٌ فان یک ون بیتهم بالسوية. 
قال: والمعق أحق بالفاضل عن سهم ذوي الشهام إذا لم يكن عصبةٌ سواة. 


5 ت 
وقد بينا ذلك. 


قال الشافعيئ: لا یرٹ“ 
و فعي . ۰ 


2 ص ص 2 


و و رک کر ار روء ہے و ےب ور 
دليلنا: قولهتعالى: ورب عفدت ایملنکم فعاو هم نودم م 46(النساء:۳۳]. 
1 7 7 و 
فأو جب الله تعالى الميراث بالمعاقدة» وذلك لا يكون إلا بالموالاة» وروی فى 
(0) ينظر: «ال*صل» (7/ ۰۳۹۸۰۱۲۸ و«النتف» (۱/ 851/7(:)4777)) و«المہسوط» (۲۹/ 
٤0 (۲‏ ). و«تحفة الفقهاء» (۲/ ۰ و«بدائع الصنائع» (5/ ١07‏ ). 
(۲) ینظر: «الحاوي» (۸/ ۰)۱۱۹ وابحر المذهب» (۷/ 44۲). 


۳۳ 


ٰ۷ سے ر۷ نس ی 
9 كَِبَابالزاضن 
ینسح( 
حديث تمیم الداري ي رنه أن النبی ءوس قال فیمن اسلم علی 
۲ اب 
يدي رجل : «هو احق النّاس بِمَحيَاهوَمَّماته». مراك ف ی 
بمجرّد الاسلام» فلم يبق إلا أن یکون المرادّبه الإسلامَ والموالات ولأن مال 
5 .زه 21 ت ع ا 
الانسان إذا لم يتعلّق به حق معینْ يَجورٌ أن ينَقِلَ الملك فيه إلى من شاء أصلّه 
ال الختا 
فان قيل: رُوي عن النبی صَزََعَلِوسَلر أنه قال: «إن الله قد أعطى کل ذِي 
ج و وصيةً لوَارث)”". 
a‏ ب E‏ ا : ا E‏ 
قيل له: یحتمل أنه أعطى كل ذي حَق حقه من المذكورينَ في الاية» ويحتمل 
(۱) علّقه البخاري عقب الحديث (3۷۵) باب إذا أسلم على يديه رجل» وقال: «واختلفوا في 


صحة هذا الخبر». 


والحديث أخرجه آبو داود )۲٩۱۸(‏ من طريق يحيى بن حمزة» عن عبد العزيز بن عمر بن 


۰-۹ 


عبد العزیزه سمعت عيذ الله بن موهب» یحدث عمر بن عبد العزیزه عن قبيصة بن ذؤيب» 
عن تميم الداري. 
وأخرجه الترمذي (۲۱۱۲)» وابن ماجه (۵۲ ۰۲۷ والنسائي في «الکبری» (۹ ۰۱۳۷ 1۹۸۰) 
من طرق عن عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیزه عن عبد الله بن موهب» عن تمیم. قال الترمذي: 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهبء ويقال: ابن موهبء عن تميم الداري وقد أدخل 
بعضهم بين عبد الله بن موهب» وبين تميم الداري؛ قبيصة بن ذّیب» رواه يحيى بن حمزة» 
عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب» والعمل على هذا الحديث عند بعض 
آهل العلم وهو عندي ليس بمتصل». ينظر: «بيان الوهم والإيهام» (۳/ 5 6)» و«التنبيه» 
لابن التركماني »)١187 ۹٩(‏ وانصب الراية» (4/ ۱۵۵). 

(۲) أخرجه أبو داود (۰)۲۸۷۰ والترمذي .)3١70(‏ وابن ماجه (۲۷۱۳) من طريق إسماعيل 


ابن عیاش عن شر حبيل بن مسلم عن أبي أمامة. قال الترمذي: «حسن». 


و 


اح اه سر | ١‏ را N‏ 


أنه أعطى کل مستَّحِقٌ» وقد عَلِمنا أنه لم يُعطٍ في الآية کل مستّحِقٌ؛ لأنه لم یک 
فيها مَولى العَتاقة ولا الجدّةٌ فعُلِم أن المراة به المذكورون» وخلافنا وقع فيمّن 
لم يُذكر في الآية. 

ا ی وس 
عدمه كما لو أسلّم آحذهما على ید الاخر. 

قیل له: قد يُورَتْ عندّنا مع وجود السبب إذا كان النسبٍ عبدًاء أو قات 
أو كافرّاء وییطل بمولی العتاقة مع العصبة مِن النسب» والمعنی إذا أسلّم على 
يده ولم يُوالِه أنه لا تَلرَمُهِ له نصرةٌ حاصه( فصار کولاء العتاقة الذي لزمه 


0ت 2 
بعتقه نصرة خاصة. 


قال: وإذا ترك المعتق أبامَولاه وابنَ مولا فمالّه للابن. وقال أبو يوسفت: 


للاب السدس» والباقي للابن”". 

وجة قولهما: أن الاب مع الابن من ذوي السهام فلا يرت بالولاء کال 
ولا يجوز اعتباژ تعصیب الأب بحال؛ لأن لبنت تکونْ عصبةً في حال ولا نرت 
مع الابن. 

وج قول أبي يوسف: أن کل واحدٍ منهما عصبةٌ على الانفراد» فإذا اشترکا 
في الإرث وَرِئا بالولاءِء أصلّه الأحَوَانٍ. 


(۱) قال في حاشية (ح): «ولا التزم ذلك فلم يرثه بالولاء وفي مسألتنا قد التزم نصرة خاصة». 
(۲)ینظر: «الأصل»5(2/ 87*56 ١ /١7(»طوسبملا«و .) 5 ١‏ »> و«المحيط البرهانی» (۹/ .)٠١‏ 


رو 


کباب اض 


قال: ولو ترك چ دمرلا واا ولا فالمال للجدٌ في قول آبي حنيفة. وقال 


أبو يوسف» ومحمد: هو بیتهما. 


وهذا الخلاف فرع على اختلافهم في ميراث الجدٌ فعند آبي حنیفة الجد 
و و و ع و 1 و ی ی 
هو العصبة ويسقط معه الأخ» فلذلك يكون أحق بالولاء. 
وعند أبي یوسفت. ومحمد: أن الجَد والأحَ يَشْترَ كِانٍ في الميراث» فلذلك 


لتر كان في میراث الولاء. 


قل : ولا باع الولاء ولا يوب - حب 1 


o‏ ی ند ا 
ومن الناس من قال: تجوز هبته. 


ومذالایَصح لماژوي‌في حديث ابن عمر هته أن النب ووس 


0-4 


قال: «الوَلَاءُ لْحمَةٌ كَلّحمَةٍ اسب لا باع ولا يُوهَبُ هت ا 
فايص هبه صله السب والنكاح. 
فان قيل: :روي : «أن اسما ۶ أعتقت عبدّاء ووهبّتٍ الولاء لابن عباس»(. 


(۱) ينظر: «اللأصل» (5/ ۰۳۷۷ و«المبسوط» (۸/ .)٩۷‏ 

(۲) تقدّم. 

(۳) كذا بالنسخ» وعلى ما يأتي في مصادر التخريج أن الواقعة لميمونة بنت الحارث خالة ابن 
عباس» وقد نص على ذلك في «الأصل» (۲/ ۳۷۷)» و«المبسوط» (۸/ ۹۸) فلعلّه سبق قل 
واللّه أعلم. 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور (۰)۲۸۰ وابن أبي شيبة (۹ ۰۲۰۸4 ۳۲۲۷) من طريق سفيان» 
عن عمرو بن دينار: «أن ميمونة وَهَبَتْ ولاء سليمان بنَ يسار لابنٍ عباس». قال الشافعي في 


«الأم» (۱۳۸/۶): «حدیث ثابت معروف). 


4۳ 


ب جب 

قبل له: یسمل آنها أعتقته عنه فقیل: قد وهَبّت له الولاء. ویجوز أن یکون 
معناه: وهیّت له ما استحقته من الارث بالو لاء. 

وقد اتف السّف في الکلالة؛ وانصحیش آنه سم للمیت نفیسه» ويل 
عليه ماروي عن آبي بكر رت ضیوعت أنه قال: «الكللالة من لا ولد له ولا والد»۳). 
ور ا اس عتا مثل 5 

وعن عمر رَِوَانَدْعَنَهُ: «الكلالة من لا ولد له» لاط ال : «رأيت الكلالة 
roe‏ 
ِن الله تعالى أن أخالِف أبا بكر» هو ما عدا الوالدَ والولدٌ»"". وهذا كله يذل على 
أن المیت نفسّه يُسمَّى كلالة؛ لأنهم وصفوه أنه لا ولد له ولا والد. 

وقد يُسمّى أيضًا بعص الورثة كلالة؛ بدليل ما ژوي في حديث جابر بن 
عبد الله یولع قال: «آتاني رسول الله صي لوسر يَعودْني وأنا مریضء 
فقلت: کت ارات ۳ كلالة؟ فنرّلت آية الفر ائض». 

وروی لاله من بني سعد: «آن سعدا مرض بمکة فقال: یا رسو ال 
ليس لي وارث إلا کلالهٌ(*. فأخبّر أيضًا أن الكلالة هم الورثة. 

وزوي: أن رجلا سأل النبی اله ور عن الكلالة؟ فقال: (مَن مات 
(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۰) عن الشعبی» عن آبی بکر. 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۲۰۲). ۱ ۱ 


(۳) آخحرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۱). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۹4)» ومسلم (۱۱۱۱). 


Yee 


5 يبن رضن 


ر ص 


مك مس كو ا ا و کک 
ولیس له ولد ولا والد فورَثته کلالة»؟. 


6 


N‏ ور رر ر اس سرع اء. 
وروي أن النبى صعََِ وس قال للسائل: «يكفيك أيه الصيف»". وهو 
2 توص 


3 رو ت صر ص لس إلى رت رت ۶ س 
قوله تعالى: 9# يَسَفْيُونكَ فل البرک فألا 46 (انساء:۱۷۹]. لأنها نرت 
و 


ت 


وال أعام 


سیر کہ 


س سن 


(۱) أخرجه أبو داود في «المراسیل» (۳۷۱) والبيهقي (7/ ۲۲۶) عن أبي إسحاق» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن النبي مرفوعا. وقال البيهقي: «حدیث أبي إسحاق» عن أبي سلمة 
منقطع وليس بمعروف». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۹۰): «الكلالّة بفتح الكاف. واللامين: قيل: 
هي أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه» وأصلها من تكلله النسب. إذا أحاط به. 
وقيل: الكلالة الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد» فهي واقعة على الميت وعلى الورثة 
بهذه الشروط؛ الأب والابن طرفان للرجل» فإذا مات ولم يخلفهماء فقد مات عن ذهاب 
طرفيه» فسمي ذهاب الطرفين كلالة. وقيل: كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو إكليل» وقد 
سميت به لأن الوارثين يحيطون به من جوانبه». ينظر: «النهاية» (۶/ ۱۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم (۵7۲۷) من حديث عمر بن الخطاب. 


و 


١ | SE‏ قري مرا 


سسسس ا 


بت ریامض 


۹ 


تي قاماي 
ين اثنينء وإذا كان في المسألةٍ ثلاث وما بقي أو ثلثانٍ فاصلها بين ثلاثة وإن 
كانت ربعا وما قي أو ربعا ربا ونصفا وما قي فأصلّها من أربعة» وإذا كانت من 
ومابقي أو مدا ونصمّا فأصلّها من ثمانية» وإذا كانت نصفا وثلثًا أو سدسًا 


قال يمَدآَنَُ: إذا كان في المسألة نصفٌ ونصفت» أو نصف وما ب 


فأصلّها بين مت وتو إلى سبعةٍ وثمانية وتسعةٍ وعشرةء وإذا كان مع الربع 
ثلث أ و سدس فأصلّها من اثني عشرّء وتعُول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشرٌ 
وسبعة عشر وإذا كان مع الثمن ثلثان انش فاا ازيف وی 
و 1 ۳ ۹ ۱(2) 
وتعول إلى سبعة وعشرین" 
وهذه الجملة لا حلافَ فیها الا في العول وروي عن ابن عباس ي كنة: 
«أنه كان لا تيل الفرائض ويُدخل النقص على مَن يَصِيرٌ عصبة في حال»). 
() قال في حاشية شية (ش) : «مثال العول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة؛ مثال 
التي لسبعة: تركت زوا وأخمًا لأب وأم وأختا لام. ومثال الثمانية: تركت زوجّا وأختين لأب 
وأم وأخمًا لأم. ومشال التسعة: تركت زوجًا وأختين لأب وأم وأختين لآم. ومثال العشرة: 
تركت جدة وزوجّا وأختين لأب وأم وأختين لأم. وأما إذا كان مع الربع سدس» كما إذا ترك 
امرأة وآخالام. والربع مع الثلث نحو المرأة مع الأم. وهي تعول إلى ثلاثة عشرء كما إذا 
ترك امرأة وأختين لأب وأم وجدة. وإلى خمسة عشرء وزد على ذلك آخا لام. وإلى سبعة 


عشر وزد على ذلك آخا لام». 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۰۱۹۰۲۲ ۱۹۰۳۰)» وسعيد بن منصور (70)» وابن أبي شيبة (۳۱۸۳۹)» 


عه 


- 


بو كاب ولا چ 


ووجه القول الأول: أن ال تعالى جمّل للزوج النصفت وللأختِ ین الاب 
الم لصف وللإخموة مين الم لت ولم يفل بين حال الاجتماع وحال 
ا قرحي ایال النصّ على حسّب الإمكان. فإذا انفردُوا واتسع المال 
اذ كل واحدٍ جميع حف وإذااجتمعوا وجب استعمال حکم الآيةفي التضاژب» 
فيضربٌ کل وا في التركة بقدر حف ویک أولى ين أن وی بعضهم حف 
ویسقط حق البعض لتساويهم في التسميةء والذي يم ذلك وی ده قولّه تعالى: 
من بعد وَصِيَة و صی هآ أَوَ دَيّنِ 46 [النساء :11 ومعلوم أن أصحابٌ الوصايا 
يتضارَبُون في الثلثِ حال الاجتماع إذا أوصّى لرجل بثلثِ ماله ولآحَرَ بسدس 
مالِهء ولايُقدمُ بعضُهم على بعض. ۰ 
وكذلك أصحات الديون يَتضارٌ ون في المالِء لدم بعضهم على بعض 
إتساويهم في التسمية کذلك هذاء وعلى هذا الابنُِستَحِقَ جميع الما إذا افر 
SS‏ ووو ذا لس عرو ك E‏ 
بقدر حقه كذلك هذا. 


و سر ور 


م و 5 5 و م ۳ و 
وقد روي عن علي ون أنه قال في ابتتين وأبوَينٍ وامرأة: «صار ثُمُنها 
ی و 
9 وهو ل ER‏ ( 


والدارمي (۳۲۰) وابن المنذر في «الأوسط) (1۸۱۵). 

(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۸۵۲) عن سفیان» عن رجل لم يسمه عن علي. وأخرجه سعید 
ابن منصور »)۳٤(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (1۸۱۰) من طريق شريك عن أبي إسحاق» 
عن علي. وأخرجه الدارقطني (401۳) وابن المنذر (23811» والبيهقي (5/ ۲۵۳) من 
طريق شريك. عن أبي إسحاقء عن الحارث؛ عن علي. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (4 ۰)۱۹۰۷ وسعيد بن منصور(51656). وابن المنذر (1۸۱4) من 


O 


03 روش‎ e 


وزيدٍ بن ثابتٍ الله 


تانق كل يولم إلى فرش أخرى فب الي قم اله 
کالزوج والمرأةٍ والأمٌ لايَرُولُون ین فرض إلى فرض» والبنا والأخواث 
رو من د ع 2 1 
يَرْلْن من فرض إلى فرض» وهو التعصیب مع البنينَ والاخوة فیکون لهن ما 
بقي» كذلك هاهنا وجب أن يُبدأ باصحاب السّهامء ثم يدل الضرژ على من 
یستحق ما بَتِي في حال. فقيل لابن عباس: هلا راجعت فيه عمرٌ؟ فقال: إنه 
كان امرّأ مَهیبا ورعا»۳. 
وروي أنه قال: «لو کلمت فيه عمرٌ لَرَجَعَ). 
الجوابٌ: أن الله تعالى إنما قدّم البعضّ على البعض حال التعصيب. فأما في 
وقد روي آیضا عن ابن عباس وه أنه قال: درون الذي آحصی رمل 
عالجح" عددًا ما جمّل في مال قسمة نصفا ونصفا وثلثاء فهذا النصفٌ وهذا 
طريق الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» أن عبد اللّه. 
(۱) أخرجه سعيد بن منصور (۰)۳۳ وابن المنذر (1۸۱۲) والبيهقي (7/ )١57‏ من طريق ابن 
أبي الزناده عن أبيه» عن خارجة بن زيد» عن زيد. 
ع ار لحار ام ری اي يهقو 


عباس» فذكره. 
(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)55١‏ «عالج بالعين المهملت وآخره جيم: 


و4۳ 


~~ 
سح 


5 َبَرَض 8 


النصف فأينَ موضعٌ الثلث؟ فقال له عطاءٌ: يا ابنَ عباس إن هذا لا يعني عنك 
ولاعَنّي شیاه لو مت أو مت فیسم میرائنا على ماعليه القومٌ ین خلاف رأيكٌ. 
فقال ابن عباس : فان شا وافلتدع أبناءنا وآبناءهی ونساء‌نا ونساء‌هم وأنفسّنا 
وأنفسهم تم هل فتجعل لعنة الله على الکاذبین» ما عل الله یل في 
مال نصفا ونصمًا وثلّا». 

وهذا الذي ذگره نما يذل علی آن كز واحدٍ منهم لانم أن یستوفن 
جمیعٌ حم في هذه الحال ولا یم من التضارب. ولا یل على تقدیم بعضهم 
قال: فإذَا انقسمّت المَسألة على الورثة فقد صَحَّتْء وان لم تنقسم سهامٌ 
ریق علیهم فاضرب عم في اصل الَسأل رغ لها إن کانت عائلثهفع 
حرج م يه ميات کاس زر غرین لیاوا سو ونر 
لا أسهّم لا یسم عليهماء فاضرب اثنينٍ في أصل المسألة نكون ثمانیك 
ومنها تصخ". 


موضع بالبادية وبه رمل كثير. ويقال: عالج لما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض". 
مشا امسر وی سه تر ی 
CC‏ 

(۱) قال ابن قطلويغا في «تقريب الغريب» (ص :)۲۹١‏ «مباهلة: تقدم معناها في النكاح». 
وقال: «وهذا آخر ما تيسر تحريره على يد مؤلفه» والله سبحانه أعلم بالصواب». 

(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ٠۲۳(‏ 14° )) وسعيد بن منصور (۰)۳۷ وان المنذر 
(585. 1۸۵۰ والبيهقي (5/ ۲۳۳). (۳) بعده في (ي): «المسألة». 


4۳ ۷ 


5 1 ۳ 
ا لك e‏ 
قال: فان وَاقَقّ سهامُهُمْ عَدَدَهُمْ ضَرَبْتَ وف عَدَدِهِمْ في أصل المَسألق 


كامرأة وستة إخوة. 


۳ ۲ 5 لدم - 0 و و 

للمرأة الربع سهم وللإخوة لائه آسهم. لا يقم على عدهم لکن توافقه 

بالأثلاثِ؛ فاضرب ثُلَّتَّ عدوهم وهو اثنانِ في أصل المسألة یک ون ثمانیت 
ومنها تصح للزوجة سهمانء ولكل أخ سهم 


قال: فان لم تسم سهامٌ فريقين أو أكثرٌ فاضرب أَحد الفريقينَ في الآخر» 
ثم ما اجتَمَعٌ في الفريق الثالث» ثم ما اجتَمع في أصل المسألة. 


وهذا الذي ذگره مذل زوجتين وثلاث جداتٍ وخمس إخوة؛ للزوجتين 
لربعٌ وللجداتِ السدس والباقي للإخوة. 

اصل المسألةٍ من اثني عشر: للزوجتين ثلاثة آسهم» لا ینیم على اثنينٍ ولا 
اه وللجداتٍ سهمانه لا یمان على ثلاثة ولا باقن وللوخوة سبعة 
أسهم لا تن سم على الإخوةء وهم خمسة ولا يوافق» فتَضرِبٌ عدة الزوجات 
وهو اثنان في عدد الجداتٍ یکون ستةء ثم تضربٌ ذلك في عدد الإخوة وهم 
خمسة یک ون ثلاثينَ» ثم تَصرِبٌ ذلك في أصل المسألةٍ وهو اثنا عشرّء يكون 
ثلاثمئةً وستین» ومنه تَصح المسألة. 

فإذا ا عا لش 2۶ مین أصل المسألةٍ فاضرِبْةُ له فيما 


ضَرَّبْتٌ فيه المسألةء كان للزوجتين ثلاثة أسهم مضروبة في ثلاثين» یکون تسعين 


4۳ ۸ 


و كدت اررض 4 


۴ 2 ع ۳ و اون دا 
سهماء لكل زوجةٍ خمسة وأربعون سهمًاء وللجدات سهمانٍ مضروبة في ثلا نين 
3 7 م ا 5 2 ۳ 5 55 راء 5 و 
يكون ستين سهمًا لكل جَدة عشرينَ سهمًاء ولا خوة سبعة أسهم مضروبة في 
دوع 8 ۹ ا a‏ 3 2 
الجن يحوت متي وعداو شهج الكل اج التاووا روقون هه 


ع و و 


تل : وان تساوت الاعداد أ جرا أحدهم عن الآخرء کامرآنین وأخوين. 


ام سنوی ریت : للمرأتين سهم لا ینقیسم على اثنین» وللاآخوین 
ثلاثة سهم لا عي على ان رعدذلزوجات كار لعد ال خوین»فتضر 
أحدّهما في أصل المسألة وهو أربعة تكون ثمانية» ومنها تصح للزوجتين 


۲ ِ, ۶ 
سهمان وللاخوین ستة آسهم. 


قال: وان كان أحدٌ العدین جُرْءًا واحدًا ین الا خر آغتی الأكثرُ عن الاأقل» 
کاربع نسوة وآخوین. 

اصل المسألةٍ من أربعة: للزوجاتِ سهم لا یم على أربعق وللآخوین 
ثلاثة آسهم لا یشیم على اثنين» والاثنانٍ جزءٌ واحدٌ من الأربعة» فاضرب أربعة 
في أصل المسألة وهو أربعة یکون ستة عشرٌ» ومنها تصح للنسوة أربعة أسهمء 
وللأخوين اثناعشرٌ سهمًا لكل واحدٍ ستةٌ آسهم. 


قال: فإِنْ وق أحدٌ العددین الاخر ضَرَبْتَ وق أحدهما في جميع الآخر» 
ثم ما اجِتّمَمَ في أصل المسألة» كأربع نسوةٍ وأختٍ وستة أعمام. 


أصل المسألةٍ من أربعةٍ: للنسوة سهم لا ینیم عليهنٌ» وللاخت سهمان 
وللأعمام سهم لا ینیم عليهم؛ لكنّ عدّدَ الأعمام يُوَافِقٌ عدد النّسوةٍ بالنصفي. 


44 


7 ا ل سس بستنم 
توت ویب تريكون ائني عشر ثم :ميرت ذلك في 
أصل المسألة وهو أربعةٌ يكون ثمانية وأربعينَ ومنها تصح المسألة» للنسوة اثنا 
م لكل واحدة ثلاثة أسهمء وللاختِ أربعة وعشرونَ سهمّاء وللاعمام 
اثناعشرٌ سهمًا لکل واحدٍ سهمان. ۰ 

وهذه الجملة التي ذکرها() في تصحيح المسائل تَسْتَّمِلُ على سبعة معان: 
ثلاثة منها في السهام» وأربعة في أعداد دهم سهامُهم» والذي يجب 
یس ماع ا : 

فأولها: أن ت تیم السهامٌ على كل فریق فلا تحتاج إلى ضَرْبٍ ولا قسمة. 

والثاني: تسم السهام على الأعدادٍ ولايُواققٌ» فيَحِبُ أن یضرب الاعداد 
yS‏ 

والثالث: ألا تنقیسم السهامٌ على عددٍ الرؤوس لكنّها توافقه َتَصْرِبٌ وفقّ 
العددٍ في أصل المسألةٍ وعولهاء إن كانت عاولت فإذا تَظَرْتَ في المعاني التي 
في السهام على له الذي اجب أن ينظ بعد ذلك في أعداد الرؤوس 
المنکسر عليهم سهامُهُم؛ فان كان فيها عددانٍ متساویانِ اکتفیت بأحدهما 
وضربتّه في أصل المسألة وعولهاء وان كان فيها عددانٍ آحدهما جزءٌ واحد من 
الآخر اکتفیت بالأكثر منهما وضربته في أصل المسالة وعولهاه إن كانت عائلة. 

وان كانت فيها عددان یوق آحذهما الآخر ضربْتَ وف أحدهما في جميع 
الآخر» فما اجَمَعٌ ضربْته في أصل المسالة وعولها» إن كانت عائلة. ۱ 


)١(‏ في (أءرء ض» ع» ل» نسخة مشار إليها بحاشية ح): «ذكرناها». 


4۳۵ 


57 باب لاضن 5 


وإن كانت الأعدادٌ لا یوافق بعضها بعضا ضربْتٌ العدة الأول في الثاني 
ثم ما اجتَمَعٌ في الثالثء ثم ما اجَمَم ذ في اصل المسألة وعولهاء فمابلغ صحث 
منه المسالة وقد مضی آم ذلك كله فا تعد م 


ھر کہ 


یړ کپ بح با 


4۳۵۱ 


ا | A‏ را 


ملت ا يت 
عا سابك الا 


1 د 


فان كان جمیع من في المسألة يُرَدُعليهم صحَّتْ مسالتهم» وأَحَذْتَ سهامهم 
من تلك المسألة وجعلتّها أصلّ مسألَتِهم وقسَنت المال علیهم. 

مثاله: أمّ واخث من أب وأمٌ؛ الم من ستة للامٌ سهمان وللاخت ثلاثة 
أسهم» فیعولالمالبينهم على خمسة آسهم: للأخت ثلاثة حماس وللامٌ شمساه 

وان كان في المسألةٍ من لایر عليه أعطيتّه سهمه من اقل أصل یمک 
وجعَلْتَ الباقي بين من یرد عليه على قدر سهایهم التي كنت تقیسم علیها لو 
كانوا منفردين. 

مثاله: زوجة وأمٌ وبنت؛ للزوجة لش سهم من ثمانية» والباقي وهو سبعة 
آسهم بين البنتِ والأمٌ على آربعقء وهي سهامهما من ستة لو كانتا منفردتين» 
وسبعة على آربعة لا تَنقسم» فتضربٍ أربعة في أصل مسألة من لا یرد عليه وهو 
ثمانيةٌ یکون اثنين وثلاثين» ومنه ال e‏ 
في أربعةٍ (یکون ذلك أربعةً'" وهو نصيبّهاء والباقي وهو ثمانية وعشرون بين 
الام والبنتٍ على أربعة أسهم للم سبعة أسهمء وللبنتٍ أحدٌ وعشرون'' سهمًا. 

ومثل: أربع نسوةٍ وأختٍ من أب وأم وجِدَّةٍ؛ للنسوة الرّبعُ سهمٌ من أربعةٍ 


(۱-۱) ليس في (ل). 


۳2۲ 


حِبَابَالرَاض 
Ê‏ : 2 


یم عليهنّ والباقي وهو ثلاثة أسهم بين الأختٍ والجدَة على أربعة آسهم. 
وهي "سهامهما في“ مسألتهما لو كانتا منفردتين» وثلاثة على آربعة لا تنقصسم 
ولا يوافق» لكنْ سهامٌ مسألتهم وهي أربعةٌ مساويةٌ لعدد الزوجاتِ"» فتَضرِبٌ 
أحدَهما في أصل المسألة وهي أربعة یکون ستةً عشی ومنه تصح المسألة؛ 
للزوجاتٍ سهم في أربعةٍ يكون ذلك أربعة وهو نصيبهنً والباقي وهو اثنا عشرٌ 
بين الجدَّةٍ والأختٍ على أربعةٍ» للأختٍ ثلاثةٌ أرباعه تسعة أسهم» وللجدة ربعْه 


قل يَمَدُنَهُ: وإذا صَحَّتِ المسألةٌ فاضرب سهاع کل وارث في ال رکقه 


واقیسم ما اجتّمَعَ على ما صت منه الفریضة یج حق ذلك الوارث. 


مشال هذا: أربعٌ نسوةٍ وخ من أب وستة أعمام؛ والتركةٌ ستون دیناژاه 
فالمسألة تصح من ثمانية وأربعين؛ للنسوة اثنا عشر سهمّاء وللأختٍ أربعة 
وعشرون سهمّاء وللاعمام اثنا عشر سهما. 

فان آرذت معرفة نصيب النسوة من التركة ضربّت سهامَهم» وهو اثنا عشن 
في التركة وهي ستون» یک ون سبعوئةٍ وعشرین؛ وقِسَمْتَ ذلك على سهام 
الفريضة» وهي ثمانية وأربعون. يَخْرّحٌ خمسة عشرٌ وهي نصيبهن من الدنانير. 

وان آرذت معرفة نصيب الأختٍ ضربْتَ سهامّهاء وهي أربعةٌ وعشرون. 
في التركة یک ون ألقًا وآربعمثة وأربعين» ثم تقیسم ذلك على سهام الفريضةء 


)۱( في (۲ ج» سح س0 ض ۰۲ غ» ي): امن . 


(۲-۲) ما بين القوسین ليس في (ظ). 
© 


وهي ثمانية وأربعون. يَحْرّحٌ ثلاثون وهي نصيبّها من الدنانير» وعلى هذا يخر ج 
قال وا 


المیت الأول ينة 


تقسم التركة حتى مات أحدٌ الورثة لة؛ فان كان ما يُصِيبُهِ من 
لتر عار ور نوا EE‏ 


مثال ذلك: زوجةٌ وأختٌ من أب وأم وخمس آعمام+ للزوجة الب ولاخت 
انصفت» والباقي للاعمام اأصل المسألة من اريعة؛ تلزوجة سهم وللاخت 
سهمان وللاعمام سهم یم علی عقوهم فیض رب لات وهو عباتي 
اولص را ی ی ربوا او مه 
اسهم وللأختٍ عشرةٌ ولکل عم سهم 

لم ای یکی خمسة إخوة لأب» مسألتها ين 
خمستء وقد مات عن خمسة أسهم» وذلك نسم على ورثتهاء فقد صَحَّتٍ 
المسألتانٍ من عشرين. 


قال: فان لم تنس يعني ما آصاب المت الثاني على وريه صَحَّحْتَ 
فريضة الميّتِ الثاني كمابيّنا في باب التصحيح» ثم ضرَّبْتَ إحدى المسألتين 
في الأخرىء إن لم يكنْ بين سهام الميِّتِ الثاني وما صَحَّتْ منه فريضته موافقة 

وهذا الذي ذگره مثاله: زوجة وأخحتٌ لأب وثلاثةٌ أعمام» أصل المسألة مِن 
ل ين ا ی ی تم 
أربعة» وتصح من اثني عشر لم تقسّم التركة حتى ماتتٍ الزوجة وترکت خمسة 
إخوة؛ فمسألتّها من خمسة وقد ماتث عن ثلاثة أسهمء وذلك لا يقم على 
حمسة ولایُوافق فتضربٍ المسألة الثانية وهي خمسة» في المسألة الأولى وهى 


ع ۳ > 
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اثنا عشن يكون ستين» ومنه تصح المسألتان. 

فكل مَن له شيءٌ من المسألة الأولى مضروبٌ له في الثانية» ومّن له شي۶ 
في المسألة الثانية مضروبٌ له فيما مات عنه میت وكان لأختٍ المیّت الأول من 
المسألةٍ الأولى سته أسهم مضروبةٌ لها في المسألة الثانية وهي خمسة يكون 
ثلاثين وهو نصيبها. 

وكان لأعمام الميتٍ الأول من المسألة الأولى : ثلاثة أسهم مضروبة لهم 
في المسألة الثانية» تکون خمسة عشرٌ وهو نصيبهم. 

ولكل واحدٍ من إخوة الميّتِ الباقي من المسألة الثانية سهمٌ مضروبٌ له 
اقات هه وه اه يكون ذللك ا وهو تيه 


قأى: فان كانت سهامٌ الميّتِ الثاني وف لمسآلِهء فاضربْ وفق المسألة 
اثانية في المسألةٍ الأولى» فما اتَمَ صت منه المسالتان» فكل من له 
شو مین المسألة الاولی مضروبٌ له في وفي المسألةالانیقه وکل من له 
شىء من المسألة الثانية مضروت له فى وفق ما مات عنه ميته. 

مفال ذلك: او لأب وخمسة آعمام؛ أصل المسألة ین أربعة وتصح 
ین عشرین» لم تقسّم التركةٌ حتّی ماتتِ الأختٌ وترکت زوجًا وأمّا وبننًا وعمّاء 
فمسألیّها من اثنی ع وقد ماتث عن عشر و آسهم. وذلك لا یتقیسم على 
مسألتهاء لكن یُوافقها بالضاف فتضرب صف المسألة الثانية وهو ستة؛ في 

1 2 ۰ 9 a e 5 8 0 1 "tf 

جميع المسألةٍ الا ولی وهو عشرونء» يكون مئة وعشرين» ومنه تصح المسالتان. 

كان لزوجة المیّتِ الأول من المسألة الأولى خمسة أسهم مضروبة لها في 


Yo o 


کی ور 


57 رو ر ی رورت و 

وفق الثانية وهو ستة یکون تلائ ومو(): تصیبها. 

وکان لاعمام الميّتِ الأول من المسألة الأولى خمسة أسهم مضروبة في 
ستة تکون ثلاثين؛ لكل واحدة ستة أسهم. 

ولزوج المیّت الثاني من المسألة الثانية ثلاثة أسهم مضروبة لها في وفق ما 
مات عنه ميته وهو رن مه عشر وهو : تصیه . 

ولابنة المیّ الثاني من المسألة الثانية ستة آسهم مضروبة لها في خمسته 

و 1 
تكون ثلاثينَ وهو نصیبها. 

ولعمٌ المِّتِ الثاني ون المسألةٍ الثانية ثلاث سهم مضروبةٌ في حمسته 


تكون حم عشرّ وهو نصیبه. 
قال: فان مات ثالث قبل القسمة عمِلْتَ على ما ذْكَرْنَا في المیّت الأول 


والثاني" 
وجعَلت ذلك بمنزلة مسألة واحدق ثم عمِلْتَ مسألة المّتِ الثالثِ مثل 
ما نت تَعْمَلُه في المسألة الثانية» وعلى هذا القياسٌ إذا مات رابمٌ أو حامش. 


ال: وإذا صَحَّتْ مسألةٌ المناسَحَة وأَرَدْتَ معرفةً ما يُصِيبُ کل واحد 
من حساب الدَّرْهَُم قَسَمْتَ ما صَحَّتْ منه المسألةٌ على ثمانية وأربعينَ» فما 
خر أَحَذْتَ له ِن سهام کل وارثِ مب 
() هناانتهت النسخة(ضا). ٠‏ 

(؟) هذا القول ثابت فيما بين يدي من النسخ الشرح» وليس في (نسخة مختصر القدوري)؛ ولا 


وقفت عليه في كتب الشروح الأخری, فالله أعلم. وينظر: «الجوهرة النيرة» (۲/ ۳۱ 
۵ ۲ و«اللباب» (۲۱۲۰۲۱۱/۶). 


@ 


ومشال هذا المسألةٌ المتقدمة: وتَصِحٌ من مئة وعشرينَ» فاذا سنا ذلك 
على ثمانية وأربعينَ خرّج من القسمَةٍ اثنان ونضف وهو حَبَّه فإذا أرَدْتَ معرفة 
نصیب زوجة الميّّتِ الأول وهو ثلاثونء أَحَذْتَ لکل اثنين ونِضف بت يكون 
لها اثنا عشر ی وقدژه من الدرهم الق ونضف. وللأعمام أيضًا مثل ذلك. 

ولزوج الميّتِ الثاني خمسة عش وقدژه ست حَبَّاتِ وهو ثمنْ درهم» 
وکذلك لعم المیّتِ ټ الثاني» ولابتته لائون سهماء وقدژها داتق ونضف. وعلى 
هذا القیاس تعمل جميع ما أتاك ین المسائل اٍن شاء له تعالی. 

وقد تین علی ما نا یداه في مذالکتاب وال رخ الیل م 
وا عظمثه في أن نع الناظر فیه رر اسمه- بمّه وکرمه سمیع 
مجیبّ» والحمدٌ له وكفى". 


ھر ۳ 


وھ کج سے 


را )ماي افو بين O‏ 
- وبعده في (أ): «تم کتاب الشرح بحمد الله ومنه» وصلواته على خير خلقه محمد النبي وآله 
ی الاب اووس ی ی مسر اجات فى تن 
المجاورة لمشهد الإمام أبي حنيفة نة نة في يوم الثلاثاء» العشرین من شعبان في سنة 
خحمسمئة کتبه حسن بن [ و ] لنفسه؛ حامدًا لله ومصليًا على سيد المرسلين محمد النبي 
وه تاه و ا ل سل غ اسان ا هو ا عليه 5 وتان 
سمیع مجیب وهو حسبنا ونعم الوکیل : تعم SEL‏ قوبل با صل وصحع . 
- وبعده في (۲3) :اتم شرح مختصر القدوري رحمة الله عليه» على مذهب الامام الأعظم 
ا یواعد تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة أبو نصر أحمد بن محمد البغداديء 
عرف بالأقطع قدس الله روحه ونوّر ضریحه وغفر الله لكاتبه» ولمن كتب له وللناظر فيه 


۳ ۰۱ 


Ya.‏ موی ال 


وک این نع N‏ تسوت میا 
ونعم الوكيل؛ برسم الجناب العالي السيفي بهادر الخاصكي الملكي الظاهري. أعزه الله تعالى 
ولطف به في الدنیا والاخرة». 
- وبعده في (ج): «تم کتاب شرح مختصر القدوري مهال على مذهب الامام الأعظم 
اخ و اح تن وت آبي النصر آحمد بن محمد 
البغداذي» عرف تَ بالاقطع قدس ال روحه ونور ضرحه وغفر لکاتبه» وللناظر فیه» ولجمیع 
المسلمین» على يد العبد الفقير إلى اه تعالی حسين بن علي الجيزي» غفر اللَّه له ولوالدیه 
ولجميع المسلمين» في تاريخ خامس عشرين شهر محرم الحرام سنة اثنين وستين وثمانمئة» 
والحمد لله وحده؛ وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه سل تسلیما كثيرًا دائمًا 
أبدًا إلى يوم لین والحمد للّه وحده وصلی اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


تسليمًا كثيرًا دائمًا آبدا». 
01 مله 


ل 


۹ 
1 


1 


¥ 


۳ 
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6 ان 4ین ان یرای ین انسیا لین ان Woc og Wooo Roc Hooo Hooo ho Hoc Wooo‏ ان یر ی هی 


oc ۳4‏ ی مد مد ده در 


“.تت 1 تت 


ITAA o:‏ كي 
AIA‏ 
فر اسان لزقیبة 


سو د 
المسألة الصفحة 
كاب الضرے 
تعريفهاء وتوقفها على طلب الشريك و ما و ا 
نصب الإمام للقاسم اا N‏ 
لايترك القسام يشتركون ا O‏ 0101111111111 
أجرة القسمة لتر امم ال ل 
حضور الشركاء عند القاضي RE N O‏ و 
ادعاء القسمة في شراء العقار ا ۱۳ 
ادعاء الملك ا ب 
تقسیم العروضص ی ۱ 
لا یقسم الجنسین ی ی و و فا ۱3 
لا یقسم الرقيق EOE LS ۳ Daa‏ 
لا یقسم حمام ولا بثر ولا رحی و او وس ۱۳ 
حضر وارثان ولهم ثالث غائب ا م ا ب E‏ 
إن كان العقار في يد الغائب لم يقسم مانو سارا ون اقم سوق ا ام Ne‏ 
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إذا كانت الدور مشتركة E e‏ 
القرعة لا تستقيم في القياس 11ذ[1[ز[ 1[ 1 0000711 
لا تدخل الدراهم في القسمة ی E‏ 
لو كان لا حدهم مسیل ی هک ۱۲ 
إذا اتفق الشركاء عند القسمة 0000 
لو كان في نصيب أحدهم شجرة ا O E‏ 
لو اتخذ في ملكة بالوعة أو مخرجّا ۱ 
إن كان علو لا سفل له E‏ ا 
إذا اختلف المتقاسمون ال ا O‏ 
إذا اذّعى أحدهما بالغلط a EE‏ 
إن قال: أصابني إلى موضع كذا 001 ا اا 
إذا استحق بعض نصیب آحدهما ی 
المهايأة في المنافع a‏ 0 
زل ن كباب ال مب 
الناس شركاء في ثللاث L>‏ ة 2 2 1 1 1 ۱ 
من أحيا أرضًا على الأنهار العظام اتج اوم ا 
لا يجوز بيع شرب يوم أو أكثر 010113100 0 0 اا E‏ 
إذا كان نهر بين قوم لهم عليهم أرضون 0[ 010001 
ليس له أن يبني على النهر رحى O SS O Ea‏ 
إذا كان النهر بين عشرة Cemala SER GS‏ 


0 


إن کان ای ن ر ايا 1[ 1[ 0 
كاب ال كرام 

حقيقة الا کر اه وطاق يو وساسمسسة بج وا ا COG O‏ 
بم یثبت الا کراه ی 2 
إذا إكره الرجل على بيع ماله E oS‏ 
إن كان قبض الثمن طوعا اجو لبه و الا سس و ۱۳ 
لو اکره على بيع فوهب لي E‏ 
ا O E‏ 
إن هلك المبيع في يد المشتري ا 1 1 000 
تضمين المكره ااا 

أكره على أكل الميتة ل 5 
الأصل في ذلك ی 
إن أكره على الكفر - عياذا بالله يي O O‏ 
واذا آظهر وقلبه مطمئن فلا مأ ی 
إن آکره على اتلاف مال 1111 ۱ 
إن اکره على القتل اي که 
إن اكره على طلاق امرأته 000 
إن أكره على الزنا يم ا OE‏ 
إذا أكره على الردة و ویو ۱۵ 
لو أكره على الصلاة للصليب O‏ 


( ع I‏ ۵ ۵ ين 
سر اا فة 4 
اسان لفقهية 


حکم الجهاد ی هه ی 
قتال الكفار واجب ع ا ی 
لا جهاد علي صبي ولا امرأة ولا عبد E‏ ل 
إن هجم العدو على بلد EDN ESR ORR‏ 
إذا دخل المسلمون دار حرب اس ا ال 
شرح وصية أمير الجيش بي يي ل 
هل ينزلون على حكم الله ESA e‏ 
لا قتل للشيخ الفاني 00 
لا يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام ا لوطا سا 
إن تترسوا بصبيان المسلمين يا N a a‏ 
لا بأس بإخراج النساء والمصاحف يي ۱۱ 
لا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها E NSN OLO EAR‏ 
لا یقتل مجنون REORDER DSS‏ 
مصالحة أهل الحرب لمصلحة ل 01 e‏ 
إن بدووا بخیانه a‏ و 
إذا خرج عبيدهم لمعسكر المسلمين e E‏ ل 
لا بأس بعلف العسكر في دار الحرب RA AVS‏ 
حكم من أسلم منهم 1110 CE‏ 
إذا أسلم رجل في دار الحرب فقتله مسلم ا و0 
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۰ 08 و Yr‏ ) ۵ وس ۲ 
سرا اة 0 
کم ر ا سے سے لے مھ سے 


لايفادون بالأسارى a O‏ [ [ [ 1 001011 
لا یجوز مفاداتهم بالمال ER‏ 1 
لا يجوز المن عليهم ES E O Rg‏ 
ادا فتحت بلدة عنوة وم 
حکم الأسرى ی 
لا تقسم غنيمة في دار الحرب ا 0 
الردء والعسكر سواء 1 TS‏ 
إذا لحقهم المدد ا ال 
حق المدد ينقطع عند ثلاث 0 000 
إذا أمن رجل حر كافرًا E‏ 
لا يجوز آمان ذمي AES‏ 
إذا غلب الترك على الروم ا ااا ۱۱۱ 
من غلب على المال ملكه و ا 
إن ظهر المسلمون عليهم 0000 
إن دخل إلى دار الحرب تاجر EADS a a‏ 
لا یملك آهل الحرب بالغلبة مدبرینا و ی 1۳۱۱ 
وإذا لم يكن للامام حمولة e‏ 1 
من مات من الغانمین في دار الحرب ۱ ۱۱ 
من مات بعد اخراج الغنيمة من دار الم سلام ل ۱ 


AO 


لا نفل بعد إحراز الغنيمة 1 1[ 1[ 0 
هل السلب للقاتل ی 
تأويل حديث «من قتل قتیلا فله سلبه» ا 
ما هو السلب ی 
إذا خرج المسلمون من دار الحرب ا 1 1 O‏ 
للفارس سهمان وللراجل سهم 111 0000000 
ولا يسهم إلا لفرس واحد e EE E OT EON‏ 
والراذين والعتاق سواء O‏ 0 
لا یسهم لراحلة ولا بغل e‏ 1 
من دخل دار الحرب ا 1 1 1 ا ۱ 
من جن بعد الدخول في دار الحرب 00 
ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي Ea‏ 
تقسیم الخمس و 
یدخل فقراء ذوي القربي 11 1 
ذکر الله تعالى في الخمس لافتتاح الکلام بي و۳ | 
سهم النبي مود ا ل 0 
سهم ذوي القربى 01 اا 
إذا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين e oa‏ 
إذا دخل جماعة لهم منعة ی 
إذا دخل السلم دار الحرب تاجرا FQ‏ 


إذا دخل الحربي إلينا مستأمتا ER ease Ee‏ 
وإن أقام أخذت منه الجزية a‏ ا[ ا E‏ 
إن عاد إلى دار الحرب وأسر أو قتل O‏ 
ما أوجف عليه المسلمون من أموال O‏ 
أرض العرب كلها أرض عشر و0 10000000[ 
السواد أرض خراج ا 0 
أرض السواد مملوكة لأهلها e‏ 
كل أرض أسلم أهلها عليها 011 000010000 
كل أرض فتحت عنوة ا O a‏ 
من أحيا مواتًا o‏ 
الخراج الذي وضعه عمر رََنَدعَنَهُ على السواد Oa‏ 
ما سوی ذلك من الأصناف oy‏ م مس 3 ۲ ۱5 
من أسلم من أهل الخراج ی ۱92 
شراء المسلم من الذمي أرض الخراج و ۱39 
لاعشر في الخارج من الخراج ارو عو VONO Se‏ 
شراء الذمي أرض الخارج يي ا ا ا 
الجزية على ضربين انق الح اممو حو اوماق افج الوا اا الو رو لقا 
تأويل حديث «خذ من كل حالم دینارًا» EE‏ 
توضع الجزية على أهل الکتاب والمجوس و سس ۱۰( 
لا جزية على عبدة الأوثان من العرب ۱ ۱۱ 


انلك 


ناكرا س 6 ٩‏ ده با 
۵ واا لفق 20 
3 ل سے سے سے سے هو سے 


إذا ارتد رجل عن الإسلام اي اوس اا اماد اما اا الوا مر م ا ا 
إن قتله قاتل قبل عرض الإسلام E Se‏ 


توجیه حديث الا يرث المسلم الکافر» ی 
إن لى بدارالتحرت مر نذا | 
تقضى الديون التى لزمته في حال الإسلام لعا یه 


ما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه ا 


فس فس اانا لته 3 


فإن بدؤوا قاتلهم Ahead AR Set‏ 
إن لم تكن لهم فئة امن ماس و ونال ةنع وس م۱۳ 
لا تسبى لهم ذرية ار م م م 
ما جباه أهل البغي اسن ام ب هس م O‏ 
إن كانوا صرفوه في حقه و ا E‏ 
إن لم يصرف في حقه ا الى 
صل 

را رهم الكاض رح سايم 
الكفار على قسمين O‏ 
لو قال النصراني: أبرأ من دين النصرانية لمي ا 0 
لو رآوه يصلي وحده كما يصلي المسلم 0 
توبة المرتد ا ا ا 20 

كتابے الم والرباصة 
لايحل للرجل لبس الحرير ا 000000 
لبان عر ر 00 ۱ 
لبس الحریر في الحرب و و E‏ 
لا يجوز التحلي بالذهب 000 ااا 
يكره لبس الصبي للحرير والذهب ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز [ [ 1 00000000 
استعمال آنية الذهب والفضة ARES ESOS‏ 


32 58 
استعمال آنية الزجاج والبلور ا 00011 EO eS‏ 
الشرب في الإناء المفضضص ا ل ا 
التعشير في المصحف SESS‏ نم ا و اس وی ۳ ۲۰۱ 
تحلية المصحف ونقش المسجد 0010121112110 0 
استخدام الخصیان ام و ل يا ل و ا 
يقبل في الهدية قول العبد والصبي a OR‏ 
يقبل في المعاملات قول الفاسق ا a‏ 
النظر إلى الأجنبية O‏ اي 1 
إن كان لا يأمن الشهوة لم ينظر م 
نظر القاضي لوجهها في الشهادة ل 
نظر الرجل إلى الرجل اي 
نظر المرأة للرجل ی a‏ 
نظر ال رجل إلى زوجته وأمته ی 
نظر الرجل لمحارمه O o‏ ۱۳۱۳۱ 
لا بس بمس ما جاز النظر إليه ا 
نظر الخصي للأجنبية م و ا EEC‏ 
نظر المملوك لسيدته E Cals SEE a ead‏ 
العزل عن الأمة والزوجة يا 
یکره الاحتكار في أقوات الآدميين لا ا ا ی ۰ ۲۲۹ 
لا ینبغی للسلطان أن يسعر ی را 0 


بيع السلاح في الفتنة جع ستو نبا جار ساس ERED‏ 1 
بيع العصير لمن يتخذع خمرًا الج اماج ب ع ا ا 11 
عيادة الیهو د والنصاری ay‏ ی ۱۱ 
كراهة الدعاء بمعقد العز وحق خلقك E e‏ 
ربط الخیط في إصبعه أو خاتمه ۱ 
اللعب بالنرد والشطرنج ال ا OO‏ 
لابأس بالحقنة 10 
وصل الشعر ۲۱۱ 
العامي إذا سأل فقيهًا E E‏ 
قضاء القاضي ملزم للفقيه ا م ETE a REAR‏ 
كباب الورصایا 
جكم الوصية ودليلها سو ا ا 11 1 
لاوصية لوارث الس ا و ا لوي ۱ 
لا تجوز بما زاد على الثلثء ولا للقاتل ل ا ا لكي 3 ۲ 
وصية المسلم للكافر وعكسه OCDE EARNS ASS‏ 
قبول الوصية بعد الموت OT Dae‏ 
سخ ھا فون الثلت 0111 O a‏ 
الوصي لا تلزمه الوصية إلا بالقبول ل 1 
انتقال الو صية لورثة الموصی له e‏ انك هساو سوت ۰ ۲۵ 
من آوصی إلى عبد نفسه ا ی 9 ۱۲ 


من أوصى لعاجز عن القيام بالوصية O ie Sea‏ 
من أوصى لاثنين oy‏ 0 
من أوصى لرجلين كل واحد بالثلث اا O E‏ 
إن أوصى لأحدهما بجميع ماله ل لي ا 
ف ا ا yT‏ 
من أوصى بنصيب ابنه E as SASS SES AE‏ 
من أعتق عبدًا في مرضه Ura NS ESAS Se‏ 
إن حابى ثم أعتق O O N‏ 
من أوصى بسهم من ماله O O‏ 
إن أوصى بجزء من ماله 01 ا a‏ 
فو اقم نضا م۳۵ ی 
من أوصى بحجة الإسلام E O o‏ 0 ا 
لا تصح وصية صبي ومکاتب اا ی O‏ 
الرجوع عن الوصية 000 ی ۱۳۱ 
من جحد الوصية a‏ هک ب 
من أوصى لجيرانه ا و ol‏ 
من أوصى لاصهاره e‏ و ۱۲۱۷۲ 
من آوصی لاأختانه وأقربائه ea‏ ا ی E‏ 
(ذا كان له عمان وخالان ۱ 
من أوصى لر جل بثلث دراهمه RSS aa‏ 0 ا CV‏ 


از لز 
بو لللفقيية 


أوصى بألف درهم ز 121 1 1 O‏ 
الوصية للحمل وبالحمل مام ارا ا ماو لاو TVA‏ 
أوصى بجارية إلا حملها ra‏ 0 
الوصية بخدمة عبده وسكنى داره ا ا 
إن مات الموصى له ماسج امو سس ا ابو لو ا 1 
أوصى لورثة فلان O‏ 
لو قال: ثلث مالي بين زيد وعمرو الو ام امي او 
أوصى بثلث ماله- ولا مال له 00011 0000 
أوصى لمواليه وله موال أعتقهم e‏ 
الفرق بين الوصية واليمين في قوله: موالي فلان 0000 

كاب ال ات 
أسباب اللارث ی وم Aes‏ 
المجمع على توريثهم من الذكور و ام TONS‏ 
ميراث الجدة یک 0 
ثبوت الميراث بالولاء Oa a‏ 
لايرث أربعة e‏ وا سا تمص e‏ 
الفروض المحددة في كتاب الله تعالى O‏ 
النصف فرض خمسة OE OSS Re‏ 
الربع فرض اثنين مام مس و ا وس ۵ ۳۱۱ 
الثمن فرض واحدة ی 0 ۱ 


°( كرا او س YM»‏ 
افق ۹ 
ا سے م سے لے من سے 


الثلثان فر ض خمسة OE a‏ ی CS‏ ۱۲ 
الثلث للام اا DE‏ 
يفرض لها في مسئلتين 020101 0 ۲۳۹/۰۵۱۰۱۲ 
السدس فرض سبعة ی وی ۱۳۰ 
الجدات اساسا ی ها سس ۲۳۲ ۳ 


للجد مع الولد» وبنات الابن مع البنت» والاخوة لأب مع الأخت الشقيقة ۳۰۱ 


للواحد من ولد الام ET E RS‏ 
تسقط الجدات بالأم» والجد والإخوة بالأب E e DS‏ 
يسقط ولد الأم بأربعة EOE aeRO SASS‏ 
استكمال البنات الثلثين يسقط بئات الابن alae‏ 
استكمال الأخوات الثلثين يسقط الأخوات لآب a‏ ۳ 
اقرب العصيات يي ی 
من عداهم من العصبات 1 1 ا ا ا 
إذا لم يكن عصبة من النسب ی 
متى تحجب الأم حجب نقصان a‏ 
الفاضل عن فرض البنات 020212121212121 00 
من ترك ابني عم ا O‏ 
المسغلة المشركة و 
الفاضل عن فرض ذوي السهام ا ااا الا 
لايرث القاتل ا اا 


لايحرم القاتل إذا كان صبيًا آومجنونا من الميراث E‏ ۲ 
حافر البئر وواضع الحجر 1 1 1 1[ 1 1 O‏ 
الكفر كله ملة واحدة O‏ 
من لا يرث هل يحجب غيره ا 1 
لا يرث المسلم الكافر لالدو او بع الوا م 
ما المرتد لورثته ا ا O‏ 
ميراث الغرقى والهدمى O Oo‏ 
إذا اجتمع في المجوسي قرابتان ا ۱ 
لايرث المجوس بالأنكحة الفاسدة 0 
ميراث الحمل ار ا 
ميراث الجد والاخوة و م 0 
إذا اجتمع جدات o‏ 
يحجب الجد أمه. ولا ترث أم أب الام 0 
كل جدة تحجب أمها سو نا ااا سس ۳ ۲۱ 
إذالم تكن عصبة و اا 
ميراث ذوي الأرحام 2 
إذا استوى بنو أب في درجة 0 سوك اماف رواب ساد و اس ا 
أب الأم أولى من ولد الاخ والأخت 00 a‏ 
نمل 
القول فى ثلاث بنات أخوات متفرقات ز ‏ 0 0 0000 


وج 


5 اه سس êt‏ بلس ۷ 
۳7 1 9 ۳ هه 
32 مسر سے سے سے ی هو عن 


إذا ترك عمة لأب وأم وخالة لأب وأم ا 0 
إذا ترك بنت أخ لأب وأم وابن خت لأب وأم _ 0 
ترك ابن خال من أم معه أخته ا ل 
المعتق أحق بالفاضل عن سهم ذوي السهام 0 0 ا 
مولى الموالاة يرث احج سات هه او 1 
تأويل حديث «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» Esa a‏ 
إذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه E‏ 
لا يباع الولاء ولا يوهب O E Ee a Ee a‏ 
اختلاف السلف في الكلالة 0 
باب صاب الف انا 
إذا كان في المسئلة نصف ونصف مس ان ماسح TEC E‏ 
أصحاب الديون يتضاربون في المال ا 
إذا انقسمت المسئلة على الورثة فقد صحت ۱ 
إن وافق سهامهم عددهم E O‏ 
إن تساوت الأعداد ا 000 15 ۱۳ 
تصحيح المسائل على سبعة معالٍ O E SS‏ 
صاب سال السرم 
إن كان جميعهم يرد عليه صحت مسئلتهم O‏ 
إذا صحت المسئلة فاضرب سهام كل وارث في التركة يي ۰۲ ۲ 


و 


وا ی )ف یی ۷ 
a hy ۵‏ 
3 ما 


إذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة aE‏ ا 
إن كانت سهام المیث الثاني توافق لمسئلته ۱ 


ادا صحت مسثئلة المناسخة ا ا ی( 


> ۳۷۷ < 


<a 


NH: 


۷ رن فاي متس ماش تفت وا واي افا بیان وا ار یف ا اوا فوا اوا اوا فيان وار ياد واا اوا ياي اياي ڪا ⁄ 
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درم lec eger eee gote ece, oooh ooh ooo eho,‏ م را بر" 


۷ 0 


7 
2 
¥ علد مر ا برط هد ان هر ».مط رمد عا م سای لایر هیر دمر طمن ول لیر را ری یحایر ینیع ری ا 


۷ 


لت الس 


ات 


سو ا 


باب حساب الفرائض OOOO OOO‏ 
حساب مسائل الرد م ا O‏ 


فهرس الایات القرآنية | 
فهرس الأحاديث النبوية ل 


ا 
2 و 7 وه رق 

فهرس الاثار اام ا م ةر ممق ل ل وفك لمع ل ماوعا عقيو لاو لملا اه ERE‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم ay‏ کی و 
فهرس البلدان والأماكن ا 
فهرس الاشعار eerste‏ 
فهرس الکتب ا و و وم همم و 
فهرس آلفاظ کتاب «تقریب الغریب» کت و 
فهرس موضوعات «شرح مختصر القدروي» 000 
فهرس المصادر والمراجع که 

فهرس المحتويات NE‏ ا 


4۷ f 


